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دم كيال لكي ويد 


لجرؤوافي كنب علوم القرآن أثناء التعرض لموضوع «العموم 
والخصوص» الإشارةٌ إلى تقسيم العام إلى ثلاثة أقسام : عام باق على 
عمومه؛ وعام مخصوصء وعام يراد به الخصوص. 

ثم يضربٌ مثالٌ لكل قسم منهاء ويتردد هذا المثال في بقية كتب 
علوم القرآن دون تجديد في التمثيل لهذه الأنواع» أو ذكر لعددٍ من 
الأمثلة التي تدل على مدى وجود هذا النوع أو ذاك في القرآن. 
وخصوصاً القسم الثالث. حيث يتكرر التمثيل له بقوله تعالى : «الْدِينَ فَالَ 
لھم الاس لی ألنّاص د جَمَعُوا ل َأَحْسَوْهُ4 [آل عمران: 177]. 

ولا يكاد الطالت يطلع على أمثلة أخرى لهذا النوع من أنواع 
العموم في القرآن الكريم. وهذا من آثار غياب التطبيقات على استخراج 
بقية الأمثلة على هذا النوع أو ذاك من أنواع علوم القرآن أثناء التدريس» 
فإن غياب الجانب التطبيقي في تدريس علوم القرآن أضعف رسوخ كثير 
من مسائل علوم القرآن وأصول التفسير لدى الطلاب. 

وهذا البحث الذي بين يديك أيها القارئ الكريم بعنوان: (العام 
المراد به الخصوص في القرآن الكريم وبيان أثره في التفسير) جاء 
لدراسة جميع أمثلة النوع الثالث من أنواع العموم في القرآن الكريم» 
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وأمثلته في كتب علوم القرآن قليلة جداًء فاستوعبها هذا البحث بقدر 
الوسع؛ ودرسهاء وراجع من أجل ذلك كتب التفسير وعلوم القرآن 
وغيرها. 

وهذا البحث نموذجٌ للدراسات الجادة التي تتعمق في دراسة مسألة 
جزئيةٍ من مسائل علوم القرآن فتستوعبهاء وتوفر على الباحثين عناء تتبع 
جزئياتها في القرآن الكريم؛ مع الاستفادة من جهود المفسرين والمؤلفين 
في علوم القرآن. وهي جديرة بالاحتذاء في دراسة كثير من مسائل علوم 
القران الجزئية لاستيعاب تنظير المفسرين لهاء وتطبيقاتهم في تفاسيرهم 
لتلك التنظيرات. 

وقد رأينا في كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود 
نشر هذا البحث» خدمة للباحثين» ودعوةً لسلوك هذا الطريق البحثي 
لتعميق بحث مثل هذه المسائل في البحوث العلمية التي يتصدى لها 
الباحثون في الدراسات العليا لما فيه من النفع للدراسات القرانية والبحث 
العلمي فيهاء سائلين الله تعالى للباحث التوفيق» وأن يكون هذا من 
الصدقة الجارية» والعلم الذي ينتفع به. 
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وتتضمن ما يلي : 

١‏ - أهمية الموضوع. 

۲ - أسباب اختيار الموضوع. 
٣‏ - أهداف الموضوع. 

 :‏ الدراسات السابقة. 

ه ‏ خطة البحث. 

5 - منهج البحث. 
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إل الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مهدا غبده-وزرسولةء صلن !الله لوقل آله وصحيبه» وام 
کا 


ا د و 


ما بعد : 

فان من لوازم معرفة تفسير القرآن معرفةً لغة العرب؛ التي نزل بها 
القرآن» وبها خاطب العربٌ وقت نزوله» قال تعالى: «إنَآ أَنزلته فنا 
مرا غلم تمَقَذُرت» [يوسف: .]١‏ 

واقتضتك كي اھ الا سل وسوا إل ليان قرمة؛ حتى 0 
رسالته» وتقوم حجتّه؛ ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيى من حيّ عن 
بينة» قال تعالى: #وما أَرَسَلْنَا من سول إلا متك قب بيت م 
ل اله من يَمَآهُ وَيَهْدى من يَمَآءُ وَهْوَ الْمَرِيِرُ الْحَكيِمُ [إبراهيم 
:]؛ ولهذا كانت العربُ تفهم خطاباټه» وتعي مضاميتهاء وتأسرٌ آي 
قلبّ الجبّار العنيدٍ منهم» وتُحيّر عقولّهِم؛ فتخيّروا قروب اچ ني 
التنفير منه حتى قال أحذهم بعد انكو قار إن هذا إلا سحر يؤثر؛ 
وما اك إلا جحوة للخى: وجَورٌ فى في الحكمء > فاستحقٌّ من الله ما 


e 
إن ن هذا القرآن قد تضمّن أبلعٌ الأساليب في الخطاب» وبلغ أوجَّ‎ 
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الفصاحة والبيان» حتى لو اجتمع مَنْ بأقطارها فلن يأتوا بمثله» قال 
تعالى: #ثل لي أَجْسَسَمَتِ الاش وَالحِنْ عل أن يأنوأ يشل هدا اهران لا يأو 
پلیہ ولو کات بعصم عض ظهيرا© [الإسراء: ۸۸]. 

هذا مع ما خص الله العرب به من 07 البيان والإعجاز» وأساليب 
الخطاب؛ «فإنَّه ليس في جميع الأمم أ اوتف من المعارضة والبيان» 
واتساع ال الت م م 

وإنَّ مما آتاه الله العرب المجازاتٍ في الكلام؛ فيخاطبوا الواحدَ 
بلفظ الجميع» والجميعٌ بلفظ الواحدء ويُطلقوا العموم لإرادة الخصوص»› 
والخصوصٌ لإرادة العموم» وغير ذلك" . 

قال الشاعر: 

تَعَانَوَا فَعُدُوا يَعْلّم الاس أَبْنَا لِصَاحِبِهِ فِي أَوَّلِ الدَهْرٍ تَابع“ 

أ عدن ا 

قال الشافعي (ت4١٠ه):‏ 

قفإنها اط الله يكنابة: العرت بلساتها على ما" ترف من محانيها: 
وكان مما تعرف من معانيها انّساعٌ لسانهاء وأنَّ فطرته أن يُخاطب بالشيء 
منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر... وعامًا ظاهرًا يراد به 
الخاصٌ... فكل هذا موجودٌ علمه في أول الكلام» أو وسطهء 


.)١؟ص( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) ذكر العلماء وجوه خطابات القرآن» وهي كثيرة» انظر: تأويل مشكل القرآن 
(ص٥۲۷)»‏ والبرهان في علوم القرآن (۲/ 11/4). الإتقان (۲/ .)١١‏ ومعترك الأقران 
في إعجاز القرآن (۲۹۹/۱). 

(۳) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي (ت5١٠ه).ء‏ ينظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
(٤ /۲(‏ 


.)٥١ص( الرسالة للإمام الشافعي‎ )٤( 


ا 

ولما كان ذلك كذلك: كانت معرفةٌ ذلك متحتمةً على طالب العلم 
والتفسيرء إذ كيف يَفهم كتاب الله دون أن يعرف كلام العرب» 
وأساليبهم؟ 

قال ابن عبد البر (ت1457ه): 

«ومعروفٌ من كلام العرب الإتيان بلفظ العموم والمراد به 
الخصوص. . . وقال: لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم»”" . 

وقد ورد الّشديد من الأئمة رحمهم الله فيمن يفسّر القرآن دون علم 
باللغة العربية عموما. 

قال مجاهد (ت5 ١٠١ه):‏ 


«لا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالمًا بلغات العرب»”". 

وقال الإمام مالك (ت۱۷۹ه) : 

الا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يمسر ذلك - القرآن ‏ إلا 
جعه کا 

إن هذا التشديد منهم ما هو إلا صيانةٌ لكتاب الله تعالى عن 
تر الجاهلينء .وتاويل الخاليق < اتال المطليوة: اه من فر 
كثير من أهل البدع لانحرافاتهم استعمالهم لهذا المفهوم ات ل 

2) 

باطه90 . 


.)٠٠١ /5١1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(7) البرهان في علوم القرآن للزركشي. تحقيق: زكي أبو سريع .)477/١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 575)» وأبو ذر الهروي في ذم الكلام وأهله 
(5/ 17) كلاهما من طريق أبي القاسم الحسن بن حبيب عن أبي عبد الله الميداني عن 
أبي قريش الحافظ عن يحبى بن سليمان عنه. 

)٤(‏ ينظر: (ص155). 
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قال الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)‏ في معرض كلامه عن القاعدة 
الخامسة : 

«فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية؛ لأنَّ ذلك 
يطل مراد الله» كذلك لا يجوز تعميمٌ ما قصد منه الخصوصء ولا إطلاق 
ما صد نه التقييد؛ لأن. ذلك قد يُقضى إلى التخليط فى المرادة» أو إلى 
اا من ال .وقد اغ د ای 

إِنَّ علم العام والخاص من العلوم التي لقيت من العلماء اهتمامّاء 
ومن الفقهاء والأصوليين تأصيلًا وتدويئاء حتى بات يُعرف بأهل الأصول» 
فضمّنوه کتبهم ۰ وأصبح بابا من أبواب أصول الفقه؛ فمنهم وبهم يُعرّف 
هذا العلمء وما ذاك إلا لى ال بمعرفته» وفهمهء ولقد أخذ 
المفسّرون بنصيبهم من هذا العلم: ففسَّروا بعض آيات الله به» وضمُنوه 
علوم القرآن ومباحتّه» وما ذاك إلا لأهميته» وكثرته في كتاب الله تعالى. 

قال أبو حيان الأندلسى (ت45/اه): 

«وإطلاق العام ويُراد به الخاصيٌ لا يحتاج إلى دليل لكثرت»“ 

وإني رأيتُ قلّة من خدم موضوع العام المرافدية ا رن اف 
ا خصوصًا بالجيع والتّأصيلء» فأردتٌ أنْ أرميّ فيه بسهمي؛ 
وأدلي فيه يدلوي ؛ ؟ عسى أن يروي الغليل» »> ويكتب لي به عند ربي بی الأجر 
الجزيل» إنه هو السميع العليمء وأسميته: «العام المراد به الخصوص في 
القرآنء وبيان أثره في التفسير - جمعًا ودراسة». 
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رما توفيقي إا َه يه رث و يب4 


)0غ( التحرير والتنوير لابن عاشور .)6١/١(‏ 
(؟) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (1935/1). 
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أهمية الموضوع 


تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية : 

الأولى: أنَّ له أثرًا كبيرًا في تفسير القرآن الكريم» ويبرز هذا الأثر 

١‏ - في قصر دلالة المعنى. 

۲ - في دفع ما يُتومّم من التعارض الظاهر بين الآيات. 

۳ - في إبراز الأثر البلاغي للآية. 

إلى غير ذلك من الآثار القيّمة التى سوف يبرزها هذا البحثء إن 
شاء الله تعالى. ٠‏ 

الثانية: إِنَّ في جمع الآيات العامة المراد بها الخصوص» ودراسة 
أقوال العلماء في قولهم بالخصوصء وبيان ما هو صحيح من ذلك» وما 
هو باطلء أو مرجوح» أو محتمل؛ صيانة لكتاب الله من التحريف 
والتأويل» والانتحال الباطل. 

الثالثة: إِنَّ في معرفة العام المراد به الخصوصء والوقوف عليه؛ 
معرفةً أسباب الاختلاف بين المفسّرين: كتردّدهم بين اعتبار اللفظ عامّاء 
أو مرادًا به الخصوص . 

الرابعة: أنَّ كثيرًا من المفسرين تحدث عن هذا الموضوع في 
تفاسيرهم» حتى لا يكادٌ يخلو عنه تفسير فضلا عن غيرهم من العلماءء 
وما تناولهم له إلا لأهميته في التفسير. 
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الخامسة: أن في معرفة هذا الموضوع معرفةً لقواعد أدلة الكتاب 


أسباب اختيار الموضوع 


الأول: أنه لم يُفرد في موضوع العام المراد به الخصوص - حسب 
علمي - تأليف يؤصّل هذا الموضوع. ويُبيّن أثره في التفسير» ويجمع 
أغلب الآيات فيه. 

الثاني: قلَّة حديث المختصين في علوم القرآن عن هذا الموضوع 
كالزركشي (ت٤۷۹ه).‏ والسيوطي (ت۱۱٩ه)»‏ وغيرهماء أو تناولهم له 
تناولا أصوليّاء فكانت رغبتي في نقل ذلك الجانب الموجّز في الحديث 
ودراسة الآيات العامة المراد بها الخصوص. 

الثالث: الرغبة فى خدمة تفسير كتاب الله تعالى؛ وذلك من خلال 
بيان الآثار التي يحدثها القول بالعام المراد به الخصوص في الآيات. 

الرابع: كر ورود ذلك في كلام المفسرين» ومنه: ما هو حق» 
وما هو باطل» وما هو راجح› وما مو مرجوجحء وما هو محتمل» 
فدراسة الآيات: العامة المراة بها الخضصوض: لبان ها سبق خدمة جليلة 
لكتاب الله تعالى. 

© © © 


إل تحديد الهدف من تناول الموضوع تحديدٌ لوجهة الباحث والقارئ» 
ويمكن أنْ أحدّد هدفي من هذا الموضوع في ثلاثة أهداف رئيسة: 


ا 
الأول: بيان مفهوم العام المراد به الخصوصء ووقوعه في القرآن 
واللغة» وطرق معرفته» وشروط اعتباره. 
الثاني : جمعٌ الآيات التي نص عليها المفسرون في تفاسيرهم أنّها 
من العام المراد به الخصوص» وذلك لبيان وجه الصواب فيها . 
الثالث : بيان أثر العام المراد به الخصوص في التفسير. 
© © © 


لذ تود هناك دراسة علمية سبقلا أدب علس ب فى هذا 
الموضوع» ومن تناول هذه القضية ‏ أي : العام المراد به الخصوص - من 
أهل العلم كان تناوله لها على ما يلي: 

الأول: مَن تناولها على أنّها جزء من باب من أبواب علوم القرآنء 
وذلك کال الو انو غ ا يرهم ممق 
هو تع لهم . 

إِنَّ تناولهم له كان عَرَضًا عند حديثهم عن موضوع العام» وقد كان 
السيوطي أفرد نوعًا في عامّه وخاصه: دَكر العام المراد به الخصوص 
ضمن حديثه عن النوع الخامس والأربعين» وذكر بأنه نوع من أنواع 
العام» وبَيّن بعض الفروق بينه وبين العام المخصوص. وذكر بأنّه مجاز. 

أما الزركشي فقد ذكر العام المراد به الخصوص عند حديثه عن 
وجوه المخاطبات» والخطاب في القرآن» وبيّن أن العلماء اختلفوا في 
وقوعه» ورجح وقوعه» ولم يزد على هذا. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۲۲١‏ النوع الثاني والأربعون. 


(۲) الإتقان في علوم القرآنء النوع الخامس والأربعون .)٤١/۲(‏ 
(۳) الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لابن عقيلة المكي .)۸۹/٥(‏ 


11 < جه راکرد ن امبر 

أمّا ابن عقيلة المكي فقد سار في حديثه عن موضوع العام 
والخاص» وكذلك العام المراد به الخصوص على خطى السيوطي» ولم 
ات بشيءٍ اكش هما أت به السيوطي: : من تعريف العام المراد به 
0 وذكر المُرق بينه وبين الخاص» وهذا را جع إلى منهجه في 


١ 


الثاني: من تناول الموضوع على أنه جزءٌ من العموم في علم 
أصول الفقه»› وفي مجال الأحكام الفقهية؛ ولكنه لم يفرده بالبحث» 
وحجيته» وهذا لا يخفى أن مجاله الفقه اس ولكن له 18 0 
المراد به الخصوص من ناحية حجيته »2 ودلالته عند الأصوليين””". 

الرابع: من تناول الموضوع ضمن قواعد العموم والخصوص› 
وأورد من ضمنها العام المراد به الخصوص هذا فى ضمن حديثه العام 
عن قواعد اللغة في تفسير كتاب الله تعالى» أو في استنباط أحكام القرآن 

١ 1 (£) 
الكري*.‎ 

الخامس : من تناول الموضوع ضمن العموم والخصوص في القرآن 


.)08/١( الزيادة والإحسان في علوم القرآنء لابن عقيلة المكي‎ )١( 

(؟) بنظر مثلًا: العام ودلالته على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان شويات (رسالة 
ماجستير)ء العام وأثره على الأحكام الفقهية لعلي عباس الحكمي (دكتوراه)؛ العام 
والخاص وأثرهما في الفقه الإسلامي الطيب خضري (دكتوراه). 

(؟) ينظر مثلا: دلالة العام بين القطعية والظنية لعبد الحكيم السعدي (ماجستير)» العام 
ودلالته عند الأصوليين لناصر الخميس (ماجستير)» دلالة العموم والخصوص في النص 

(:) ينظر مثلا: قواعد التفسير لخالد السبت المقصد السابع عشر: العام والخاص 
(دكتوراه)ء أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن لعبد الكريم 
حامدي: قواعد العموم والخصوص (ماجستير). 


أهمية الموضوع 1k‏ 
الكريم» ولكنْ ضمّنه في مقال لا يَصلح أن يُطلق عليه دراسة مستقلة 
شاملة» أو تناوله في سياق البحث في علم من علوم القرآن“. 

السادس: من تناول الموضوع ضمن مبحث العموم والخصوص في 
كتاب مستقل في مجال الأحكام الفقهية» فلا أعلم كتابًا سبق كتاب 
«العقد المنظوم» في الخصوص والعموم» للإمام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت587ه) فإنه تناول الموضوع ضمن هذا 
المبحث» وهذا الكتاب عزيرٌ في بابه قل من ألّف مثله" . 

وبعد هذا العرض للدراسات السابقة؛ فإنّي أرى أن موضوع البحث 
لم يُسبق بالجمع والدراسة في مجال القرآن الكريم عموماء والتفسير 
خصوصاء وهذا الموضوع يعتبر مُبتكرًا في تناوله لموضوع العام المراد به 
الخصوص؛ حيث تَناول الموضوع في مجال تفسير كتاب الله تعالى مُبِينا 
تأثير هذا الموضوع في التفسير» منطلقًا من ميادين التفسير ألا وهي: 
كتب التفسير» حيث منها يُنطلق للتنظير والتأصيل في مجال علوم القرآن 
عموماء والتفسير خصوصًا. 

واللة أسألٌ أن ينفح بهذه الرسالة كاتبّهاء وقارئهاء والمنتفع منهاء 
وأن يوفُقني في إعطاء هذا الموضوع حقّه من التأصيل والدراسةء 
ومستحقّه من الجمع والتطبيق» فإنّه خير مَسؤول» وأعظم مَأمول. 

© © © 


)١(‏ العموم والخصوص في القرآن الكريم لفهد الرومي (بحث محكم) مجلة كلية المعلمين 
محرم 477١هء‏ مظاهر العموم في إعراب القرآن لصالح الزهراني (بحث محكم)ء 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعودء ربيع الآخر 474١هء‏ أسباب النزول بين العموم 
والخصوص لنعمان جغيم (مقال). 

(۲) حقق الكتاب في رساله علمية (دكتوراه) في جامعة أم القرى. حققه الطالب: أحمد 
الختم عبد اله» وهو مطبوع في مجلدين» طبعته المكتبة المكية» وقد ذكر محقق 
الكتاب أنه أول كتاب أفرد فيه العموم والخصوص .)8/١(‏ 


. اناك سنت نشي 
خطة الشلحث 


تتكوّن الرسالة من : مقدمة» وتمهيدء وبابينء وخاتمة»› وهي على 
ما يلي : 

مقدمة : وتتحدث عن أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف 
الموضوع› والدراسات السابقة. وخطة البحث» ومنهج البحث . 

تمهيد: ويتحدث عن ما يلي : 

ه المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان الرسالة. 

« المبحث الثاني: أقسام العام في القرآن الكريم . 

« المبحث الثالث: ألفاظ العموم في القرآن الكريم. 

الباب الأول: الدراسة النظرية: ويتكون من الفصول التالية: 

٠‏ الفصل الأول: مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن 
الكريم. 

٠‏ الفصل الثاني: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 
المصطلحات ذات العلاقة. 

٠ه‏ الفصل الثالث: وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن 
الكريم واللّغة. 

ه٠‏ الفصل الرابع: طرق معرفة العام المراد به الخصوص . 

٠ه‏ الفصل الخامس: ضوابط وشروط اعتبار العامٌ المراد به 
الخصوص . 

٠‏ الفصل السادس: أثر العام المراد به الخصوص في التفسير. 

الباب الثاني : الدراسة التطبيقيّة: وفي هذا الباب سّقت أغلب 
الآيات التي نص المفسّرون على أنَّها عامّة مرادٌ بها الخصوص» وبيّنت 
أثر الراجح منها في التفسير. 

الخاتمة : وتتضمّن نتائج البحث» وتوصيات الباحث. 

الفهارس العلميّة للبحث. 


أهمية الموضوع vk‏ 
منهج البحث 

إنَّ منهج البحث يتلخّص في النقاط التالية: 

الأولى: اعتمدثٌ في بحثي هذا على منهج الاستقراء الناقص» 
والوصف؛ أي: استقراء الآيات التي نص عليها المفسّرون بأنّها عامة 
مراد بها الخصوص» وذلك في نطاق التفاسير التالية: 

ه «جامع البيان» عن تأويل آي القرآن» للإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠"ه).‏ 

ت «النكت والعيون» للماوَردي (ت٠55ه).‏ 

د «المحرّر الوجيز» لابن عطية الأندلسي (ت047ه). 

ت «زاد المسيرء في علم التفسير» لابن الجوزي (ت/ا09ه). 

ت «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ت١۷٦ه).‏ 

ه «التسهيل» لعلوم التنزيل» لابن جري الكلبي (ت١6لاه).‏ 

د «البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسي (تهغلاه). 

د «الدر المصون. في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي 
(ت"هلاه). 

ت «فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية في علم التفسير» 
للشوكاني (رت١176اه).‏ 

ا «التحرير والتنوير» لابن عاشور (ت1797ه). 

ه «أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ه). 

وقد كان منهجي في الاستقراء: أنّْي أجرد التفسيرء فإذا وجدتٌ 
نصًا من المفسّر في أن هذه الآية عامّة مراد بها الخصوص. فإنْي أدوّن 
ذلك» وأكتفي به عمًا يأتي بعده من المفسّرين خشية التكرار. 


ليلق م 5 7 8 
مد ا ا ا کے 

ب 2 .0 
١‏ ا ل ر وان در في يلير 


كله ]ة 

وقد کان ا عبارة المفسر في إطلاقه للعموم المراد به 
الخصوص - مَلحظ مهم؛ ؛ وهو: أي أستقرئ منهج المفسر في ذلك 
فأجده يغاير في إطلاقاته ا المراد به الخصوص بألفاظ هي مرادفة 
لفق المُصطلح عليه ؛ فمثلا 

الطبري عند تعبيره عن العام المراد به الخصوص» اخذه تار ةبطاق 
عليه : «الآية ظاهرها ظاهرٌ عموم وتأويلها الخصوص)2”', أو «جعلوا حكم 
الآية على الصو أو «هذا الكلام ظاهره العموم وباطنه 
الخصوض”” 5 أو «مخرجهما مخرج العموم والمراد منهما 
الخصوص"”*'» إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي سوف 0 
- إن شاء الله - فى مبحث مستقل . 

وكذلك ممن وجدتٌ تغاير الإطلاق عنده من المفسّرين على العام 
المراد به الخصوص: الطاهر بن عاشورء فأجده تارة يعبّر عنه 
بالاصطلاح المعهودء وتارة يعبّر عنه باصطلاح البلاغيّين المتأخُرين 
«الاستغراق العرفي» . 

لقد كان التنبه لهذا التنوّع والتغاير في الإطلاقات مهما من ناحية 
عدم إغفالهاء والجنوح عن اعتبارهاء مما كان له الأثر النافع في محاولة 
استيعاب موضوع البحث» وشموله لآيات القرآن الكريم 

أما الوصف: فإني أقصد به وصف أثر هذا العام المراد به 
الخصوص فى التفسير واصمًا ماهية هذا الأثرء وكيفيته. 

الثانية: أعزو الآيات القرآنية في صلب المتن ذاكرًا اسم السورة» 
ورقم الآية بين قوسين» وكذلك الحديث الشريف فإِنّي أذكرٌ من خرّجه 
(۱) تفسير الطبري (؟/ .)٥٤٥‏ (۲) المصدر السابق (85/60). 


(۳) المصدر السابق .)٠٠ /٥(‏ (:) المصدر السابق .)٤۹۳/۹(‏ 
)٥(‏ التحرير والتنوير (98/6). (۱۰۹/۱۱)ء (۱۷/٣۳۲۹)۔ .)٤۷/۲۳(‏ 


ا E:‏ 
فإنْ كان في الصحيحين» أو أحدهما فإني أكتفي بذلك دون ذكر لغيرهماء 
وإِنْ كان الحديث في غيرهما فإِنّي أذكر من خرّجه مُوجِرًا في ذلك مع 
بيان لدرجة الحديث عند أهله المشهورين غالبّاء أما إن كان الحديث في 
اقتباس منقول فلا ألتزم بتخريجه. 

أمّا الأبيات الشعرية فإِنّى أعزوها للمصدر الذي وجدتٌ البيت فيه 
وأذكر قائله إن تيسّر ذلك. 1 

الغالشة: أترجم للأعلام المذكورين في البحث» على حسب 
اجتهادي؛ لأن ضابط الشهرة من عدمه ضابط نسبي يختلف من شخص 
لآخرء مع ذكر مصدر ترجمته» وكذلك فإنّي لا أترجم للأعلام المذكورين 
في المقدمة أو من جاء ذكره في نص منقول» وأجعل مع ذكرذ أي عَلم من 
الأعلام تاريحًا لوفاته في موطن الحاجة» أو عند أول ورود لاسمه» 
ولا أكرّر ذلك» ولا أتقيد بالترحم عليهم» أو ذكر ألقابهم» وما ذاك عن تنقص 
وازدراء؛ بل بغية اختصار البحثء وإِلّا فهم أئمةٌ أعلام» رحم الله الجميع . 

الرابعة: أمّا عزو الكلام إلى المصدرء فإنّي أذكر اسم المصدرء 
ومؤلفه» ورقم المجلدء والصفحة فقطء ولا أزيد على ذلك إلا لبيان 
نسخة أخرى للمصدرء أما بيان معلومات المصدر الأخرى فهي في 
فهرس المصادر والمراجع. 

الخامسة: أمّا منهجى فى الجانب التطبيقى من البحثء فإنى قد 
استغرقت فى استقراء الآيات التى نص فلا المفسّرون اا 
مراد بها الخصوقن قرابة ار وقد بلغ عدد الآيات بعد التنقيح 
مئة وأربعًا وخمسين آية كانت جديرة بأنْ أقيم عليها دراستي هذه» 
وذلك على النحو التالي: 

١‏ - أرب الآيات في التسلسل على حسب ترتيب القرآن الكريم؛ 
ليسهل الرجوع إليها . 


Or انكر في)1‎ SAIR 


۲ - أذكر الآية» ثم من قال من المفسرين: إنّها عامّة مراد بها 
الخصوص» مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب في إطلاق المصطلح»› 
وأجعل قوله كالعنوان» ثم مَّن وافقه في قوله ذلك من المفسّرين غالبًاء 
ثم أقوال المفسّرين في الآية مرجحًا بين الأقوال غالبًا على ضوء قواعد 
الترجيح عند المفسرين. 

۳ - قد تتكرر بعض الآيات التي نص عليها في مواضع من القرآن 
الكريم» فأتكلّم عنها عند أول ورودهاء ثم أكتفي بالإحالة إليها عند ذكر 
الموطن الآخرء وذلك محافظة على ترتيب المصحف. 

٤‏ - أبيّن عقب كل قول راجح أثرٌ هذا القول على التفسير. 

ه ‏ وضعت ملحمقًا لتصنيف الآيات العامة المراد بها الخصوص 
عن غيرها. 

وفي الختام فإنّي أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى للأستاذ 
الدكتور زياد بن خليل الدغامين على تجشّمه عناء الإشراف على الرسالة» 
وعلى ما أبداه من آراء وتوجيهات أسهمت في نجاح هذه الرسالةء 
وللأستاذ الدكتور محبٌ الدين بن عبد السبحان واعظء وللدكتور طه 
عابدين طه حمد على تفضّلهما بمناقشة الرسالة وإبداء الملاحظات 
والآراء القيمة» ولجامعتنا الموقرة جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين قسم الكتاب والسّنَةء ولكافة منسوبيها الكرام» ولمشايخنا 
الذين تشرّفتٌ بالجلوس بين أيديهم» والتّهل من معين علومهم. 
فحفظهم الله ووفقهم لما فيه خير الإسلام المسلمين إلّه سميع قريب. 


وفيه : 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان الرسالة. 


المبحث الثاني : أقسام العام في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث : ألفاظ العموم في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع : حجيّة العام. 


i 1 


ےر ص ER‏ 
التعريف بمصطلحات عنوان الرسالة 


المطلب الأول: تعريف العام لغةّ واصطلاحًا. 
المطلب الثانى: تعريف الخاصٌ لغةً واصطلاحًا. 
المطلب الثالث: تعريف التفسير لغةّ واصطلاحًا. 


الك 


Eu: 


تعريف العامٌ لغةّ واصطلاحًا 


« العام لغة 


۾ . 0 
اسم فاعل من العموم بمعنى : الشمول . 
تقول العرب: عمّهم الصلاحء والعدل؛ أي: شَمِلَهِمء 


الخضت: اق ادان أن العا 


قال الخليل (ت١117ه0"‏ : 

افق 
«وعَمّ الشيءٌ بالناس» يَعم» عمّاء فهو عَام؛ إذا بلغ المواضع كلها . 
فالعام هو الذي با على جميع أفراده. ومسمّياته؛ فيشملهمء 


ويحيطهم . 


(00 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


قال ابن فارس (ت ۳۹٩‏ ه) : 


المعجم الوسيط 14/0(« لسان العرب لابن منظور «(EYT/1۲)‏ الصحاح 


للجوهري (١/۱۹۹۳)ء‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص577١)»‏ التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي »)07*٠/١(‏ الكليات للكفوي (ص450)» الموسوعة القرانية 
المتخصصة (ص١6١).‏ 

أصول السرخسي .)159/١(‏ 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري: أبو عبد الرحمن» صاحب 
العربية والعروض› توفي وله أربع وسبعون سنة. سير أعلام النبلاء للذهبي (2.)559/0 
بغية الوعاة للسيوطي 0 للزركلي .)۳۱٤/۲(‏ 

كتاب العين للخليل 45/١(‏ - 

1 بو الحسين e‏ 5 القزويني الرازي: كان شافعيّاء ثم تحول 
مالكيّاء وكان كريمًا جوادًاء وكان الصاحب بن عباد يتتلمذ عليه» وله مصنفات جليلة . 
سير أعلام النبلاء .)٠١١/١۷(‏ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغة للفيروزآبادي /١(‏ 
۷ بغية الوعاة للسيوطى .)7077/١(‏ 


uk 


98اه 


١‏ 1< 8 وي بیان ره في التتينير 


«العام: الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئ“ . 
وقال أيضًا: 

«عمّنا هذا الأمرء يَعْمُناء عمومًا؛ إذا أصاب القومَ أجمعين» 
قال الجرجانى (ت815ه)”": 

«العموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة» 


زفق 


(£) 


وفي الأثر عن عطاء بن أبي رباح (ت5١١ه):‏ «إذا توضأتَ فلم 
o Go‏ )0( 
تىمما . 


قال ابن الأثير (ت٦٠٠ه)‏ 
«أي: ! E‏ تام فتيمُمْ» وأصلهُ من العموم»“ 
وفي المثل: ق ناء التَّاعس؛ أي : يتثاءءب التاعغس فيَعْدى من 
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حشر فهو لفرت الخدت متيل فداه إلا ادان" 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص۱۷۸). 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص۲۷٦).‏ 

علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف من كبار العلماء 
بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد)» ودرس في شيراز» ولما دخلها تيمور سنة 
(49لاه) فر الجرجاني إلى سمرقند» ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور» فأقام إلى أن 
توفي» له نحو خمسين مصنمًا. البدر الطالع للشوكاني (١/۳۳۳)ء‏ الأعلام للزركلي 
(/ ۷). 

التعريفات للجرجانی .)۲٠١۳/۱(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۸٠ /١(‏ برقم (١۷٤)ء‏ كتاب الطهارة» باب من 
قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عنه. 

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي 
الكاتب ابن الأثير: ولد بجزيرة ابن عمر سنة (0144ه) صاحب كتاب جامع الأصول» 
عاش ثلانًا وستين سنة» وله عدة مصنفات. سير أعلام النبلاء للذهبي .)845/5١1(‏ 
النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص557)؛ لسان العرب لابن منظور 
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المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (177/7)» النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير (ص۲٤٦).‏ 


والخلاصة: أنَّ معنى العموم في اللغة هو: الشمول والإحاطة»› 
وهو أعَم من مجرد كونه E‏ أو معنى ‏ مع اتصفاهما به لكن 
الشمول في اللفظ من قبيل شمول الدَّال لمدلولاته» وفي المعنى من قبيل 
شمول الكلي للأفرادء والكل للأجزاء“. 

8 العام اصطلاحًا : 

إن الناظرٌ في كتب الأصول يجدُ كثرةً في تعاريف العامٌ» وتباين 
بعضها تبايئًا حقيقيّاء أو تبايئًا لفظيّاء وليس المقصود هنا استقصاءَ تلك 
التعاريف والتكلّمَ عليهاء كما أنه ليس من غرضي بيان سيب الخلاف؛ إذ 
إن مجال ذلك هو علم الأصول» والجدل”"» ولكن سأقتصر في تعريفي 
للعامٌ على ما عليه جمهور الأصوليين. 
فالعام هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلحٌ له" بحسّب وَضْع 
(٤‏ 


وان 


هذا تعريفه عند جمهور الأصوليين» وهو لفظ الرازي في 
«المحصول)ء وتبعه مَن جاء بعده من الأصوليين. 

ورجّحه الشوكانى (ت0٠176ه)"'‏ فقال: 

«وإذا عرفت ما قيل في حدٌ العام علمتٌ أنَّ أحسن الحدود 


.)۱۹۳/۱( تيسير التحرير لمحمد أمين‎ )١( 

(۲) ينظر مثلا: حجية العام المخصوص (ص8١‏ - ۲۷)» د. حمد بن حمدي الصاعدي. 

(*) المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري .)189/١(‏ 

(5) زاد هذا القيد الرازي في المحصول (5؟/017). 

(5) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص580). 

(1) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه» مجتهد, من كبار علماء اليمن» 
من أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان» ونشأ بصنعاء» وولي قضاءهاء وكان یری تحريم 
التقليدء له مئة وأربعة عشر مؤلمًاء ورحل إلى زبيدء فلما دخلتها الباطنية هاجم 
بعضهم داره فقتلوه. الأعلام للزركلي (۲۹۸/7)ء البدر الطالع للشوكاني (۱/ .)١۲۷‏ 


حالسل 


5 ا . 
8 0 ا . ل وان سره في الس 


المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول”' ‏ يقصد تعريف الرازي - 
ولكن مع زيادة (دفعةً) ؛ يعني : في آخر التعريف. 


قال الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) : 

«وهذا تعريتث جيّدٌ إلا أنه ينبغي أن يُزاد عليه ثلاث كلمات: 
الأولى : بحسب وضع واحد. 

الثانية: دفعةٌ ١‏ 


الثالغة : بلا حصر من اللفظ؛ فيكون تعريمًا تامًا جامعًا مانعًا» . 


: شرح التعريف‎ e 


(اللفظ): قيد يُخرج غير اللفظ؛ كالفعل» والمفهوم» والقياس*“ › 


والمقصود باللفظ هو: اللفظ المستعمل دون المهمل» وعبّر عنه بعضهم 
2ه 
بالكلمة . 


(المستغرق): قيد يخرج ما لا استغراق فيه كالعَلّم"» 


الق 4 والتكرة ف هناف لاناك : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(6) 
(0 
00 


(A) 


إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۲۸۵ - ۲۸۷). 


محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى: مفسرء ومدرس من 
علماء شنقيط (موريتانيا)» ولد وتعلم بهاء وحج (17517ه) واستقر مدرسًا في المدينة 
المنورة» ثم الرياض» وأخيرًا في الجامعة الإسلامية بالمدينة» وتوفي بمكة. الأعلام 
للزركلي (5/ )٤٥‏ . 

مذكرة الشنقيطي (ص۲۲۸). 

مناهج العقول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبدخشي (05/1). 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول للوسنوي (۲/ .)٥۷‏ 

العلم: هو اللفظ الدال على وحدة معينة. التحبير شرح التحرير للمرداوي .)5١7/5(‏ 
المضمر أو الضمير: ما وضع لمتكلم» أو مخاطبء أو غائب. التعريفات للجرجاني 
(ص۲۷۹). 

مناهج العقول للبدخشي (21/7) وذلك إِنْ لم تكن في سياق الامتنانء أما إن كانت 
فإنها تعم. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص750)» وقد عد = 


تعريف العام لغةّ واصطلا خا rak‏ 
(لجميع ما يصلح له): قيد يخرج ما لا يصلح له كالجمع المنگر 


(رجال)؛ لأنّه غير مستغرق للجميع بخلاف المعرّف بلام الاستغراق”". 
(بحسّب وضع واحد): قيد يخرج المشترك اللفظي (كالعين)» 
فالعام يستغرق شيئًا واحدّاء أمّا المشترك يستجرق عد اا 
(دفعة): قيد يخرج المطلق؛ لأن استغراقه بَدَلي على سبيل التناوب 
لا دفعة واحدةء أمّا العام فاستغراقه شمولي يشمل جميع أفراده في آنِ 
E,‏ 
(بلا حصر): قيد يخرج أسماء العدد“ فإِنّها محصورة؛ فقولنا : 
خمسة يصلح لكل خمسة» ولا يستغرقها» أمّا العام فاستغراقه لا حدّ 
له ولا ار 


« العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

إنَّ العلاقة بينهما ظاهرة بيّنة: فكما أنَّ المعنى اللغوي فيه الشّمول 
والإحاطة والاتساع؛ نرى المعنى ا اشتمل على تلك المعاني 
حتى غدا من شروط حده واعتباره» شموله تلك المعاني. 


ففي العام شروط لا بد منها أهمها: الاستغراق» وعدم الحصرء 
وشموله لأفراده دفعة واحدة» وهي نفسها المعنى اللغوي للعموم. 


= المعتزلة والحنفية» النكرة في سياق الإثبات للعموم على طريق البدل حيث قالوا: 
العام ما انتظم جمعًا من المسميات. البحر المحيط للزركشي (۲/ ۲۹۰). 

)00( مناهج العقول للبدخشي (؟/05). 

(۲) معالم أصول الفقه للجيزاني (ص7١4).‏ 

(*) المصدر السابق (ص١١٤)ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص۲۲۸). 

(4:) اسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله. التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (717/65). 

(5) إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 586). (7) معالم أصول الفقه للجيزاني (417). 


وان ار ف انير 


ه الخاص لغة: 

ال لاقل ا 

و(خاص) جمعه خواصٌ» وخص الشيءَ خصوصًا: نقيض غم”". 
وخصّه بالشيء» يَخْصّهء خَضّاء وحُصّوصًاء وخصوصيّة» وحُصوصيّة 
والفتح أفصح» وقصيضّىء: وَخَصّضُهء “واختضّه: أفرده ابه ذون غير" 

قال ابن فارس: 

«والخاءء والصاد أصل مرد ادر وهو يدل علي الق 
اة . وقال: : ومن الباب حَصَصْتٌ فلانا بحي ما ضيه بالفتح. 
وهو القياس؛ لاه إذا أفرة واخد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره» والعموم 
بخلاف ذلك» . 

قال الجرجاني: 

«وهو عبارة عن التفرّد يقال: فلان حص بكذا؛ أي: أفرد نه 
ولا شِركة للغير ف 

قال الزّبيدي (ت ۱۲۰٥۰‏ هى : 


.)١5١ص( الموسوعة القرآنية المتخصصة‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (۲۳۷/۱). (۳) لسان العرب لابن منظور (75/1). 

(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص586). 

() التعريفات للجرجانی (ص۱۲۸). 

(4) محمد بو مةن مح ن شل الرواق الي الو ا ال الاي 
بغرتضن ‏ علامة باللغة ‏ والمحديث والرجال» والأنسابء من كيان المضفين» وقي د 


تعريف الخاصٌ لغهٌ واصطلا خا rk‏ 
«الخصوص: التفرد ببعض الشيء مما لا تُشاركه فيه الجملة)”'" . 
وخلاصة ذلك: أنَّ الخاص في اللغة معناه: التّفردء وقطع 
الشركة" ومنه قول أبي رُبيد الطائي : 
إن انرأ خَصَّيِي يَوْمَامَوَدتَهُ ڪَلَى التتائي لَمِنْدِي غَيْرْ مَمُور“ 
وقد فرق أبو هلال العسكري (ت بعد ١۳۹۰ھ(“‏ بين الخاص 
والخصومن_فقال: 
«الخصوص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع» 
والخاص ما اختص بالوضع لا بإرادة»“ 


= بالطاعون في مصر. الأعلام للزركلي (۷/ ١۷)ء‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة (۱۱/ ۲۸۲). 

.)0017/1١1( تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(؟) أصول الشاشي الشافعي :)١7/1١(‏ المصباح المنير للفيومي :)17١/١(‏ الكليات 
للكفوي (ص155)؛ تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (۲/ ١١٠)ء‏ المحكم 
والمحيط الأعظم لابن سيده .)٤۹۸/٤(‏ 

() حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة الطائي» أبو زبيد: شاعر معمر» عاش 
في التساهاية والإسلامء وكان من زوار ملوك العجم. > عالمًا بسيرهم» وهو من 
نصارى طيئ» واستعمله عمر على صدقات قومه. ومات بالكوفة» أو فى باديتها فى 
زمن معاوية. الأغاني لأبي فرج الأصفهاني »)١6١/1(‏ خزانة الأدب للبغدادي 
(4/ 1۷4(« الأعلام للزركلي »)۱۷٤/۲(‏ (۲۹۳/۷). 

)٤(‏ البيت منسوب للشاعر في: الأصول في النحو لابن السراج »)۲٠١/١(‏ وسر صناعة 
الإعراب لابن جني )۱/ «(vo‏ والكتاب لسيبويه )۲/ 1€( في قصيدة ةِ يمدح بها 
الوليد بن عقبة» ويذكر نعمة أسبغها عليه. 
التنائي : البعد. ومكفور: : مجحود. .. قال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم 
(598/4): «فإنه أراد خصّني بمودته» فحذف الحرف وأوصل الفعل» وقد يجوز أن 
يريد خصّني لمودته إياي. فيكون كقوله: 
وَأَغْفِرٌ عَوْرَاءَ الكريم اذخاره. 
وإنما وجُهناه على هذين الوجهين» لال و ل mR‏ 

)2( الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» أ بو بو هلال: عالم 
بالأدب» له شعر» ونسبته إلى (عسكر مكرم) من كور الأحوازء له مؤلفات عدة. 
الأعلام للزركلي »)١97/7(‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة (/5140). 

(5) الفروق اللغوية لأبي هلال ا 


11 ] < کر وان أترذن ابر 

95 هذا التفريق بين المصطلحين لا أجد له أثرًا فى إطلاقات 
الأصوليين على المصطل'؛ فيطلقون عليه تارة «الخصوص»» وتارة 
«الخاص» والشأن كذلك في المراد به الخصوصء فليس للتفريق بين 
المصطلحين فيه معئّىء أو أثر. 


: الخاص فى الاصطلاح‎ ٠ 

لقد تباينت تعاريف الخاص عند الأصوليين بناءً على اختلافهم في 
المعنى الذي يميل إليه كل معرف”""؟» وما من تعريف إلا وعليه اعتراض» 
وانتقاضن: 

CO, 06 1 1 ل‎ 8 

إن الذي عليه جمهورا صوليين من الشافعية ¢ والحنابلة ¢ 
وبعض الحنفية*؟ ‏ على خلاف يسير ‏ هو أنَّ الخاص عبارة عن: «قصر 
العام على بعض أفراده»2©"0. وزاد بعضهم: «بدليل يدل على ذلك . 
وهو الذي أعتمده هنا . 


)١(‏ ينظر مثلا: البحر المحيط للزركشي (7/ 774) و(۲/١١٠)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
للسبكي »)۳٣/۲(‏ ۴/۷ أصول السرخسي )۱۳٤/۱(‏ و(۱۳۲/۱). 

(۲) للتوسع ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 2270٠0‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ۳۹۲)ء 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (55094/5). الإحكام للآمدي (۲۹۹/۲)ء حجية العام 
المخصوص للصاعدي (ص۳٤).‏ نهاية السول للإسنوي .)١191/1١(‏ 

() رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۲۲۷/۳)» جمع الجوامع (؟/١")‏ كليهما 
للتاج السبكي الشافعي . 

)٤(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام الحنبلي (ص76١١)»‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار الحنبلي 503/9 ). 

(0) حجية العام المخصوص للصاعدي (ص٥٤).‏ 

() حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع (۲/٠۳)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي (۳۹۳/۲)ء رفع الحاجب للسبكي (۳/ ۲۲۷)ء حاشية البناني على شرح 
الجلال على جمع الجوامع (۲/۲). 

(۷) مذكرة الشنقيطي (ص”117). 


تعريف الخاصل لغَةّ واصطلا حا م | 
أن ا فزن لا دصل الاق ردقه رر فى الأصول أله 
لا يصح التخصيص إلا بدليل صحيح يجب الرجوع إليه”". 
قال ابن تيميّة (ت78/اه)”": 


«فإنهِ ما لم يقم الدليل المخصّص وجب العمل بالعام»” ") 
ل شرح التعريف: 

قول: (قصر العام... إلخ) قيد يخرج به تقييد المطلق؛ لأنّه قصرٌ 
مطلق لا عا كارقبة مؤمنة»» وكذا خرج الاستثناء من العدد كقولنا: 
«اعشرة إلا ثلاثة»)» ودخل ما عمومه باللفظ» وهو ظاهر» وما عمومه 
ال 

والمراد بقصر العام هنا - في اصطلاح الأصوليين -: قصر حكمه» 
ون كان اللفظ العام باقيًا على عمومه: لفظًا لا حكمًا؛ فيخرج بذلك 
إطلاق العام وإرادة الخاص» فإن ذلك قصرٌ لدلالة العام لا قصرٌ لحكم 
العا زفف 

f 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (١٤/۸٠۳)ء‏ حاشية العطار على شرح الجلال على جمع 
الجوامع .)۳١/۲(‏ 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني ثم الدمشقي» تقي الدين أبو العباس: 
تفقه في مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث» وفاق الناس في معرفة الفقه» 
واختلاف المذاهب» وأتقن العربية» ونظر في العقليات وأقوال المتكلمين ورد عليهم 
ونصر الستَّةء وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن» له تصانيف كثيرة. ينظر: الجامع 
لسيرة ة شيخ الإسلام» جمع علي العمران وآخر. 

(۳) مجموع الفتاوى (51437/5). 

)٤(‏ الفرق بين العام والمطلق: أن عموم العام ا أما عموم المطلق فابدلي»؛ 
وعليه فالفرق بينهما في القصر كالفرق بينهما في العموم. معالم أصول الفقه للجيزاني 
(ص؟١4)»:‏ ومذكرة الشنقيطي (ص‌۲۲۸). 

(5) التحبير شرح التحرير للمرداوي .)35١09/5(‏ 

(7) المصدر السابق (5/١١50؟)»‏ حاشية العطار (؟77/5). 


اک سس 212 ا 
الع وان اسرد ف النتتينير 


كك لفق 


وكذلك فإ المراد بأفراد العام: الأفراد الغالبة لا النادرة» وغير 
المقصودة» فإِنَّ النادرةً لا حكم لها. 
قال حسن العطار (ت ۱۲٠۰‏ ه)' : 


ااينبغو تقييد أفراده بالغالبة؛ ليخرج النادرة» وغير المقصودة. فن 
القصر على أحدهما لمن تخصيصًا خلاقًا E‏ 


ومعنى قصر العام على بعض أفراده: هو بِأنْ لا يراد منها البعض 
الآخرء والمراد بذلك إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بلا تعرّض للباقي”” . 


واعْتُرِضَ على التعريف بأنَّه لا يُخرج النسخ؛ فإته يصدق عليه بأنه 
قصرٌ للعام على بعض أفراده» وكذلك هو الخاص؟ 

وأجيب: بأنَّ العام الذي نُسخ حكم بعض أفراده كان ما نُسخ من 
الأفراد مرادٌ عند الإطلاق بخلاف العام المخصوص. فإنَّ ما خُصّصٌ من 


أفراده كان غير مراد عند الإطلاق . 


إن التخصيض عة التستفين من العاماء اليس هو فقي الازادة 
الشارع الأولى» وإنّما هو بيان لإرادة الشارع من أول الأمر؛ 


)0غ( حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي: من علماء مصرء أصله من المغرب› 
ومولده ووفاته في القاهرة. أقام زمءًا في دمشق» وسكن أشكودرة (بألبانيا)» واتسع 
علمه» وعاد إلى مصرء فتولى إنشاء جريدة (الوقائع المصرية) في بدء صدورهاء. ثم 
مشيخة الأزهر سنة ١147‏ هء إلى أن توفي» وله تصانيف كثيرة. الأعلام للزركلي 
)۲/ ۲°(« معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (586/9؟). 
والتخصيص . ينظر: معالم أصول الفقه لمحمد الجيزاني (ص١١٤)»‏ مذكرة الشنقيطي 
(ص۷۹). 

(0) حجية العام الممخصوص للصاعدي (ص٦٤)»‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 
للسلمي (ص۳۲۱). 


تعريف الخاص لغةً واصطلا خا rok‏ - 
فالتخصيص بيان» أمّا النسخ فهو رفمٌ ET‏ 


٠‏ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

إن ؛ العلاقة بين المعنى اللغوي للخاص» والمعنى الاصطلاحي 
ظاهرة 2 فا أن الخاص في اللغة يعني: الانفرادء وقطع 
المشاركة؛ فكذلك في المعنى الاصطلاحي؛ فإِن الخاص قد انفرد عن 
العام» وانقطعت المشاركة بينهماء فالعام يدل على ما لا يدل عليه 
الخاص؛ فبذلك قد وقعت بينهم الفرجة والثلمة. 

قال ابن فارس: 

«لأنّه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره»"؛ ولهذا عرّفه 
كي يال :نفل ومع لو ا اند الخاضى ی سيان 
واحد على سبيل الانفراد» وكل ذلك يبِيّن لنا ترابط العلاقة بين المعنى 
اللغوي. والاصطلاحي للخاص. 


)١(‏ حاشية الشربيني على شرح الجلال على جمع الجوامع (۳۲/۲)» إرشاد الفحول 
للشوكاني (۱/١١۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي (78/1). 

(؟) تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (۲/ 150 - 151). 

© نيج قاي الل لن فار (ص 115 


8 سس 1 مسب . 
مو ن وان اتر ف التصينير 


mk 


© التفسير لغة: 

تفعيل من الفَسْر وهو البيان والإيضاح”"» وكشف المغطى . 

قال ابن فارس : 

«الفاء والسين والراء كلمة تدل على بيان الشيء» وإيضاحه»”". 

يقال : فس ال فور و وفْسَّرَه: اا ويقال: 
عد ٤ 03 ACTS ES‏ ع of‏ 
فرت الشيء وفسرته > وفك فرت الشئء أفيرة فسرا فته 
كذا؟ اى شالتة أن شس لن : 

فكل ما ترجم عن حال شيءٍ فهو تمسرته» وکل شيء يعرف به 
تفسير الشيء معناه فهو: تَفْسِرَنُه. ففي التنزيل قوله تعالى: هلا 


مد مام 2 ع 


يَأَتوبلكت بِمَتَلٍ إل جنك بلحي وحن َنيب [الفرقان: ۳۳]؛ أي: أحسن 


ء)۷۸١/۲( الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص57١). الصحاح للجوهري‎ )١( 
2)08 /٥( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (۸/ ١۸٤)ء لسان العرب لابن منظور‎ 
.)197/5( )۷۸/۱( بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي‎ 

(۲) القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص570)» تاج العروس للزبيدي (07777/17)» تهذيب 
اللغة للأزهري .(YAT/1Y)‏ 

)۳( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص8١8).‏ 

() تاج العروس للزبيدي (۱۳/ ۳۲۳)ء ونقل عن ابن القطاع أنَّ التشديد أعم. 

)2 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص۸۱۸) . 

(7) الصحاح للجوهري .)۷۸١/۲(‏ (۷) تاج العروس للزبيدي (۱۳/ ۳۲۳). 

(۸) المصدر السابق. 


تعريف التفسير لغة واصطلا حا 0ه 
ا 

فالتفسير هو : الكشف» والإيضاح سواء أكان لمحسوس» أو لمعقول» 
وإن كان استعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول عند العرب" . 

وفرّق البعض بين «فَسّر» و«فَسّر» فخص الأول بإبانة المعقولات 
ذو المحسوسات20: وكأنّ وجه ذلك؟ أن بيان المغقولات يكلف الذي 
ننه كدزة اقول ك خضل ا ضع درن النسسونات الذي 
لا يحتاج بيانها ما تحتاجه المعقولاث؛ ولكن الصواب أنه لا فرق بين 
معقول» ومحسوس في ذلك؛ «إذ لم يراع العرب في هذا الاستعمال 
بعفو 3170 ا ا المسارية كنا 
قزرا ودل عليه اعمال القر ات : 

وقد اختلف العلماء في أصل اشتقاق كلمة «التفسير» على أقوال: 

الأول: أنه مأخوذ من «التَمْسِرَة» وهو نظر الطبيب إلى البول لمعرفة 
عل المريض ودائه؛ ليعرف الدواء المناسب؛ فكأ المفسّر ينظر في الآية 
لاستخراج خكمها ومعناها. 

قال الزركشي (ت44لاه)”" : 

«وأصله في اللغة من التَفْسِرّة... فكما أنَّ الطبيب بالنظر فيه 


.)٤٤۸/١۷( تفسير البغوي (5/ ۸۳). تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص١8١).‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص775)» بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
».)١97/5(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)١٠١ /١(‏ 

.)١١/١( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

(6) المصدر السابق .)٠١/١(‏ 

(1) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد اللهء بدر الدين: عالم بفقه الشافعية» 
والأصول» تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» له تصانيف كثيرة في عدة فنون. 
شذرات الذهب لابن العماد (5/5””). طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
(۳/ 41617 الأعلام للزركلي (50/5). 1 


كح لسن 


لكي یی لعن تيبر 


عست عن E E‏ بكسن EOE E‏ 
وقصصها ومعانيها»”"' . 


قال ابن فارس: 

«والفَّسُر والتَفسِرَة: نظرٌ الطبيب إلى الماء وحكمه فيه»”"' . 

وقد عد الخ أن اا فر 

قال الجوهري (ت۳۹۳ھ) : 

اة فف الطبيتن إلى الجاءه وكدلك الكنسرة وا 


مولا 


الثانى: أنَّ اشتقاقه من قول العرب: قَسَرْتٌ الفرسَ وفَسَرْنّه؛ أي : 


أجريئه وأعديتّه إذا كان به خحضر ليستطلق بطنه» وان الح يجري 
فرس فكره في ميادين المعاني؛ ليستخرج شرح الآية ويّحُل عَقّد 
٠‏ 202 
اكات : 


والنّاظر فى حروف الكلمة يجدها لا تختلف كثيرًا عن معنى 


«القَسْرا الذى هو: البيان والكشف إذ إن معناه آيلّ إليه. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
00 


قال الآلوسي (ت۱۲۷۰ه) : 


البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ ۱۸۷). 


معجم مقاييس اللغة (ص8١8).‏ 

أي : ليس من أصل اللغة. أساس البلاغة للزمخشري .)٠٤/۲(‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول (الطيران)» ومات في سبيله» 
لغوي من الأئمة» وخطه يُذكر مع خط ابن مقلة» أشهر كتبه «الصحاح»» وله غير 
ذلك» وأصله من (فاراب)» ودخل العراق صغيراء وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» 
وعاد إلى خراسان»ء ثم أقام في نيسابور إلى أن مات. البلغة في تراجم أئمة النحو 
للفيروزآبادي (ص١٠)»‏ بغية الوعاة للسيوطي :.)557/١(‏ الأعلام للزركلي .0711/١(‏ 
الصحاح للجوهري .)۷۸١/۲(‏ 

بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي (۷۸/۱). 

محمود بن عبد الله الحسيني» الآلوسي شهاب الدين» أبو الثناء: مفسر» محدثء فقيه» - 


ا ا ل حصي ا 


«ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى؛ بل كل تصاريف حروفه 
لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النظر» . 

وقال أبو حيان الأندلسي (ته؛/اه)7" : 

«وينطلق أيضًا التّفسير على التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: 
فَسَرْتُ الفرس؛ عرّيته لينطلق في حُضرهء وهو راجع لمعنى الكشف؛ 
فكأنّه كشف ظهره لهذا الذي يريد منه من الجري» . 

الغانت:. انه اعرد من مقلونة؟ تقول الغرت: تفوت الفرأة إذا 
كشفت قناعها عن وجههاء وسفرتٌ البيتَ إذا كنستّه. ويقال للسفر سفرًا؛ 
لاله تقو عن اغلاق ارال وهال للسترة تة لاوا تشقن فيظهر بها 
فيها؛ فعلى هذا يكون أصل التفسير: التّسْفِير على قياس : صَعَقَ وصَفَّعَ 


زخذت و کان المفسّر يتتبع سورة سورة» واية آية» وكلمة كلمة؛ 


لاستخراج ال 
وإِنَّ هذا القول من الضعف بمكان» قال الآلوسي 
الوالقول نانك مقلوث الف مدال فر لا و 


= أديب» لغوي» نحوي» مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد» وتقلد الإفتاء فيهاء 
وعزل. وسافر إلى الموصل» فالقسطنطينية» وأكرمه السلطان عبد المجيد» وعاد إلى 
بغدادء وتوفي بها . فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني (14/1(. الأعلام 
للزركلي 2)١777/1(‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة .)178/١5(‏ 

EN روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) محمد بن يوسف بن علي بن حيّان الغرناطي الأندلسي الجيّاني» النفزي» أثير الدين» 
أبو حيان» من كبار العلماء بالعربية» والتفسيرء والحديث» والتراجم» واللغات» ولد 
في إحدى جهات غرناطة» ورحل إلى مالقةء وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة» وتوفي 
فيهاء بعد أنْ كف بصره. الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة لابن حجر (08/5)» 
معجم المؤلفين لعمر كحالة (1/ ١١٠)ء‏ الأعلام للزركلي (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)15١/١(‏ 

.)78/١( بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. (5) روح المعاني للآلوسي .)4/١(‏ 


5 0 2 SS rab 
NEE CGR ر‎ 
الأول ی وان أسر: في اللمیدیر‎ 


قال مساعد الطيار: 

«وهذا القول ليس بسديكد؛ لان الأصل أن کون اة ترا 
ودعوى القلب خلافٌ الأصل»”'. 

إن ذلك ال غ 9 في لغة العرب”” ‏ أي: أن «لفظة 
التفسير» مأخوذةٌ من مقلوب اللفظ ‏ غير الدّعوى على ذلك والأصل 
عدم ذلك» والصحيح أنّهما كلمتان مستقلتان غير مشتق أحدهما من 
الآخرء ولا يعني تقارب الحروف فيهما أن أحدهما مشتق من الآخر. 

والسَّفْر والفَسْر: يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما"» ولا يختص 
اال اراز الم المكقول» بول المعو انراق الأعيان ضار إلا 
إن قفد ذلك غلية الاستعمال» اما من حيث الم اللخرى فلل .فرق 
فأنت تقول: أَسْفّر عمّا في نفسه” . 

الرابع: أنه مأخوذ من قَسَرْتٌ الثورة©2؛ إذا نضحت عليها الماء؛ 
لتنحلّ أواخرهاء وينفصل بعضُها من بعض» وكأن التفسير يفصِل أجزاء 
معنى المُمَسّر بعضّها من بعض حتى يِتَأَنّى فهمُّه والانتفاع به كما أنَّ 
الثورة لا يتهيّا الانتفاع بها إلا بتفصيل أجزائها بتفسيرها”” . 

وهذا القول قال عنه بعضهه””: باه أضعف الأقوال. 


)١(‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر (ص087)» التفسير اللغوي (ص9١)‏ للدكتور 
مساعد الطيار. 

(۲) لقد قمت بمراجعة أكثر من عشرة مصادر في اللغة فلم أجد من نسب ذلك لأحد من 
العرب - حسب جهدي - والله أعلم. 

(۳) جامع التفاسير للراغب الأصفهاني (ص47). 

.)۲۹/۱( قواعد التفسير لخالد السبت‎ )٥( المصدر السابق.‎ )٤( 

(5) الثورة: هي العلامة» وحجر الكِلّسء وأخلاط من أملاح الكالسيوم» والباريون» 
تستعمل لإزالة الشعر. المعجم الوسيط (937/1). 

(۷) الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي (ص58). 

(۸) ينظر: قواعد التفسير لخالد السبت (۲۹/۱). 


س 


ني أرى أن الفْسْرَ النورة) الذي يعني : إبانتها وقطعها؛ بحيث ت 
وتظهر فائدتهاء ويمكن الانتفاع بها 08 معنى «المَّسْر) الذي هو البيان 
وال 


3 


95 الطوفي أوضح الاشتقاق بالمثال مع موافقته للجميون بان 
«التفسير» ماعو من «الفسر». والله أعلم . 

الخامس: إِنّه تفعيل من «المَسُر»» وهذا الاشتقاق كاد أنْ يطبق عليه 
أئمة اللغة”''. وهو الراجح. والصواب. وقد مر سابقًا الكلام عنه بما 
أغنى عن إعادته . 
« التفسير اصطلاحًا: 

لقد تعددت تعريفاتٌ التفسير في الاصطلاح» واستقصاء م ذلك 
مما يُخرج البحث عن قصده» وهدفه» ولقد جمعت ثلاثة عشرةً 
للمتقدمين» والمتأخريه”"', وكلّها متقاربة» وليست مختلفة» أو 0 
وأجد أنّه من الأنسب اختيار ثلاثة تعاريف. أرى أنَّها أجمع التعاريف» 
وهي : 

الأول: «علمٌ يبحث فيه عن القرآن من حيث دلالته على مراد الله 


)١(‏ ينظر: أساس البلاغة للزمخشري (۲۲/۲)ء الصاحبى فى فقه اللغة لابن فارس 
(ص۳١١)»‏ الصحاح للجوهري (۲/٠۷۸)ء‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي 
(ص475): المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (۸/ ٠6۸٤)ء‏ تاج العروس 
للزبيدي (۱۳/ ۳۲۳)ء تهذيب اللغة للأزهري »)787/١7(‏ لسان العرب لابن منظور 
(/ 0). 

() التحرير والتنوير لابن عاشور 11/1( وروح المعاني للآلوسي »)»/١(‏ الكليات 
للكفوي (ص٠٠۲)ء‏ البحر المحيط لأبي حيان »)١71/١(‏ فصول في أصول التفسير 
للطيار (ص١١).»‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي »)5١/١(‏ (185/5١)ء‏ مناهل 
العرفان للزرقاني (1/۲)ء الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/١۳۸)ء‏ التسهيل 
لابن جزي (ص ه /ا2)4 أصول التفسير لابن عثيمين (ص750)» تفسير ابن عرفة المالكي 
»)٥۹/١(‏ التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي (ص5”). 
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تعالى بقدر الطاقة البشرية»“. 

الثاني : «بيان القرآن الكريم»”” . 

الثالث: «علمٌ يُبحث فيه عن كيفية التُطق بألفاظ القرآنء 
ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تُحمل عليها 
حالة التركيب» وتتمّات ذلك»" . 


وما بقي من التعاريف يدور حول هذه التعاريف» ويقترب منها. 


: الراجح من التعاريف‎ ٠ 

بعد سرد التعاريف الثلاثة السابقة الجامعة؛ فإِنّي أرى أن تعريف 
التفسير يختلف باختلاف قصد صاحب التعريف: فإن كان قصده تحديد 
معنى التفسير عند السابقين فهو بلا شك أعم وأشمل» فيدخل فيه ما 
لا يدخل في تعريف المتأخرين» ولا أرى من الإنصاف محاكمة 
اصطلاحهم على اصطلاح المتأخرين. 

وإِنْ كان قصد صاحب التعريف: بيان ما هو الأولى بالمعنى 
اللغوي» فهو بلا شك سوف يقتصر على ما لم يقتصر عليه المتقدمون. 
بأنَّ التفسير ما هو إلا بيان للقرآن الكريم. 

إن تعريف التفسير مرّ بمرحلة التحرير بعد مرحلة التعميم» وهذا 
شأن العلوم حتى تستقرٌ وتتحرّر”*'؛ وعليه فان تعريف المتأخرين الأولى 
بالمعنى اللغوي» وتعريف المتقدمين أعم» وأشمل من المعنى اللغوي؛ 


وإِنْ كان لا يخالفه. 


)١(‏ مناهل العرفان للزرقاني مع شرح التعريف (1/۲)ء الموسوعة القرآنية المتخصصة 
(ص517). 

(؟) التفسير اللغوي للطيار مع شرح التعريف (ص۲"). 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي مع شرح التعريف .)١51/١(‏ 

)٤(‏ منهج الاستنباط للوهبي (ص07) بتصرف. 
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: العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي‎ ٠ 

إِنَّ العلاقة بين المعنيين ظاهرة: فكما أنَّ المعنى اللغوي فيه معنى : 
البيان» والإيضاح» وكشف المغطىء فهو كذلك في المعنى الاصطلاحي 
فيه: بيان معاني القرآن الكريم» وإيضاحهاء وكشف ما استغلق من 
معانيه؛ فالعلاقة بينهما هي: البيان. 


نا *%* نا 


أقسام العام في القرآن الكريم 


المطلب الأول: باعتبار ما فوقه وما تحته. 
المطلب الثاني : باعتبار المراد منه. 
المطلب الثالث: باعتبار تخصيصه. 
المطلب الرابع: باعتبار معرفة عمومه. 


لك 
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أقسام العام باعتبار ما فوفه وما تحته 


لقد قسَّم بعض الأصوليين"''' العام باعتبار ما فوقه وما تحته» 
والمراد بذلك : مراتب تخصيصه علوًاء ورو و فقسّموه إلى 


فسمين : 
الأول: عام لا أعم منه : 
أي : لا يدخله التخصيص البتةء وهذا ما يسمّى بالعام المطلق"› 


وهو العام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه . 


إذا ورد في النص عامٌ على هذه الشاكلة حكمنا بعمومه على وجه 
القطع ؛ فكان شاملا لكل ما يستغرقه من أفراد . 

من ذلك قوله تعالى: #وَاسَّهُ يكل سىء عَلِيئً» [النساء: ]١75‏ 
فلا يُتصوّر تخصيص في هذه الآية؛ لأنّه لا يخرج شية عن علم الله يل : 
لا صغيرء ولا كبير. وقوله: وما من داب في الْأَرَضٍِ إلا على له رها 
[هود: ]١‏ فإنّهِ لا يخرج من هذا العموم شيء؛ لأنّه ليس هناك دابة ليس 
رزقها على الله» فصاحبت هذا العموم قرينةٌ نفت احتمال تخصيصه» 


)١(‏ نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر لابن بدران (0054/7)» المستصفى للغزالي 
(ص١٠35).‏ الإحكام للآمدي (۲۱۹/۲). 

(۲) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (؟605/5). 

(۳) روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر .)٥٠٤/۲(‏ 

(5) تفسير النصوص للصالح (5/؟١٠).‏ (5) المصدر السابق. 


: 700 0 
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ak 
وأطلق عليه الغزالي (ت٠٠٠ه) : العام القوي وعرّفه باألّه الذي يبعد‎ 
عن قّبول التخصيص إلا بدليل قاطع»”".‎ 


القسم الثاني : عام نسبي إضافي : 

والمراد بذلك: أنه عام من وجه» وخاصٌ من وجه؛ أي: عام 
بالنسبة لما تحته خاص بالنسبة لما فوقه» فعمومه نسبي لا مطلق. 

فقولنا: المؤمنون: عامٌ بالنسبة لآحاد المؤمنين» وأفرادهم» خاص 
بالنسبة لجنس الانسان» وعلى هذا يقاس . 

قال الآمدي (ت 7)۳۱ : 

«وإذا تحقق معنى العام والخاص؛ فاعلم أنَّ اللفظ الدال ينقسم 
إلى: عام لا أعمٌ منه كالمذكورء فإنه يتناول الموجود والمعدوم» 
والمعلوم والمجهول... وإلى ما هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة» كلفظ : 
الحيوان؛ فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس» وخاص 
بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ: الجوهر والجسمه . 

وينبغي التنبيه إلى أن هذا التقسيم للعام» وما سيأتي» إِنّما هو لمن 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد. حجة الاسلام: فيلسوف» 
متصوف. له نحو مئتي مصنف› مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس » بخراسان) 
رحل إلى نيسابور» ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر› وعاد إلى بلدته. سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۲/۱۹)ء طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .)۲٤۹/۱(‏ 
الأعلام للزركلي (۲۲/۷). 

)۲( المستصفى للغزالي (ص١٠5).‏ 

(۳) سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي : 
ولد سنة نيف وخمسين وتبحر في العلوم. وتفرد بعلم المعقولات» والمنطق› 
والكلام» وقصده الطلاب» ورّمي بالانحلال بمصرء ثم تحول إلى دمشق. وعزل 
عن التدريس إلى أن توفي فيهاء وله مصنفات جليلة. سير أعلام النبلاء للذهبي 
(15/ 0774 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (005/8. 

(:) الأحكام للآمدي (۲۱۹/۲). 


أقسام العام باعتبار ما فوقه وما تحته ek‏ 
1 س 


يقول: بأنَّ للعام لفظ؛ أي: صيغة يستفاد منها العموم على ما سيأتي 
EE‏ 

ولكن إذا نظرنا بهذه النظرة للعام فلا يبقى معنا عام مطلق . 

قال ابن بدران (ت۹٤۱۳ه)'‏ : 

«وحاصله : أنَّ كل لفظ فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته عام» 
وبالنظر إلى اقتصاره على مدلوله خاصء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام 


للم 
ن الضابط في العام على هذا کل انقسم إلى 
غيره فهو عام ؛ وعليه فالعام المطلق اشترك مع العام السبى فى :اة 


كليهما ينقسم إلى غيره» وافترقا في أن العام 5 لا عام أعم منه؛ 
بخلاف العام النسبي» فقد يكون هناك عامٌ أعمٌ منه باعتبار النظر لما 
فرق 


4 
د 9 3 


)00( عبد القادر بن محمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران الحنبلي الدمشقي : 
ولد في (دوما) إحدى قرى دمشق»ء طلب العلم منذ الصغرء وكان واسع الاطلاع 
وخاصة في كتب الحنابلةء وله سهم في كل فن؛ سلفي العقيدة» نابذ للتقليد العذموم 
كان شافعيًا ثم تحنبل» زاهدًا في الدنياء منقطعًا للعلم والتعليمء وأصيب في آخر 
حياته بالفالج. وتوفي في دمشق› وله عدة مصنفات. الأعلام للزركلي «(TV /Y)‏ 
مقدمة المدخل إلى مذهب الامام أحمد» تحقيق: التركي (ص59). 

(۲) نزهة الخاطر العاطر لابن بدران (؟000/5). 

(۳) المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران (ص۲۳۸). 


زک وبين أكرذي يدير 


. 0 51 
4 1 لے 
0 0 0 . 
وسح ات“ 2 <البالا2 السب || 
ْ آي ا آ 
ت 
1 2 | 


تقسيم العام باعتبار المراد منه 


ينقسم العام باعتبار إرادة المتكلم به إلى قسمین : 


الأول: عام أريد به العموم قطعًا 

وهذا مرادف «للعام المطلق»» وقد مضى الكلام عليه وذكر تعريقه 
فلا حاجة لإعادته. 

وقد ذكر جلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)“‏ في «الإتقان» عن 
القاضي جلال الدين البُلقيني (ت14ههى”" أنَّ هذا النوع من العام عزيرٌ 
في في القرآنء إذ ما من عام إلا ويُتخيّل فيه التخصيص”")؛ وقد ذكر عن 
الزركشي أنه كثيرٌ في القرآن» وأورد أمثلة على ذلك منها قوله تعالى : 
لن أله لا يظلم لاس سيا [يونس: .]٤٤‏ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي»› جلال الدين: 
إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو ستمئة مصنف» منها: الكتاب الكبير» والرسالة 
الصغيرة» نشأ في القاهرة يتيمّاء ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في 
روضة المقياس» على النيل» منزويًا عن أصحابه جميعًاء كأنه لا يعرف أحدًا منهم» 
فألف أكثر كتبه » بقي على ذلك إلى أن توفي . الأعلام للزركلي )/°1(« معجم 
المؤلفين لعمر كحالة .)١78/6(‏ 

(؟) عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني المصري الشافعي» جلال الدين: 
من علماء الحديث بمصرء انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه» وولي القضاء 
بالديار المصرية مرارّاء إلى أن مات» ومات في القاهرة. الأعلام للزركلي (؟/ 
)١‏ لحظ الألحاظ لابن فهد المكي .)187/١(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳۳/۲)». التحبير شرح التحرير للمرداوي (0/ .)۲۳۸۴٤‏ 

. 07” /۲( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 


تقسيم العام باعتبار المراد منه Mok‏ 


وق خت فلن أن مراد الزركشي غير الأحكام الفرعية» ومراد 

البلقيني الأحكام الفرعية» على ان هذا أيضًا لا مل لف فقد أورد 

a e‏ ل 
حرمت يڪم اه نک [النساء: ۲۳ . 


الثانى : عام أريد به الخصوص 

وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي أن يكون العموم مرادّاء وتدل على 
أنَّ المراد من هذا العام إنما هو بعض الأفراد" 

وهذا هو ميدان البحث» وسوف اي عنه مزيد بيان وکلام» 
إن شاء الله . 


وصنيع الشافعي في تبويبه لهذين القسمين يشعر بانه يأخذ بتقسيم 
العام باعتبار المراد منهء فقد بوب للقسم الأول بقوله: (باب بيان ما نزل 
من الكتاب عامًا يُراد به العام ويدخله الخصوص”". ومثّل بقوله تعالى : 
اله حل ڪل سيو وهو ڪل کي سیو وكيلٌ» [الزمر: »]٦١‏ وبقوله: 
لى السَموبٍ والارض) [الزمر:6]». وبقوله 2 وما من داكو ق الأزض إلا 
عل آله رها [هود: 2]1 ثم قال: فهذا عام لا خاص فيه» ثم بين وجه 
إرادة عمومه الذي لا خصوص فيه بقوله: فكل شيءِ من سماءء وأرض» 
وذي روح» وشجرء وغير ذلك: فالله خَلَّقَهء وكل دابة فعلى الله رزقهاء 
ويعلم مستقرّها ومستودعها . 

وبوّب للقسم الثاني بقوله: (باب بيان ما نز 
الظاهر يراد به كلّه الخاص)»› ومثّل له بقوله: 7 
الاس َد جَبَعُوا لك كَحْمَوْهُم» [آل عمران: ۱۷۳]ء ثم قال: والعلم :ان 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ ۳۳). 


(۲) تفسير النصوص للصالح .)٠١١/۲(‏ 
(۳) الرسالة للشافعي (ص۴٥).‏ () المصدر السابق (ص٤٥).‏ 
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لم يَجْمَع لهم النامنُ كلهم» ولم يُخبرهم النامنُ كلهم» ولم يكونوا هم 
الناسَ كله“ . 


.)٥۹ص( الرسالة للشافعي‎ )١( 


َ ينقسم العام م Sa Sk‏ من عدمه» وذلك بالنظر إلى 
المُخَصّص؛ فوجدنا أنَّ العام ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 
الأول: عام محفوظ : 
آي : باي على عمومه» محفوظ من دخول التخصيص فيه» وهذا 
مرادف «للعام المطلق». و«العام المراد به العموم» الذي سبق الكلام 


الثاني : عام مخصوص : 

أي: دخله التخصيص فزال عمومه» ويشمل هذا القسم العام الذي 
حص بالإرادة؛ لأئه مخصوصء ولكن بغير اللفظ» ويفارق ما 
خُصّصٌ باللفظ بفوارق سيأتي الحديث عنهاء إن شاء الله. 
ه مثال الأول: 

قوله تعالى: #قلٍ اله حَِقُ ك نئو وهو الود ألْمَهره [الرعد: .]٠١‏ 

قال ابن قيم الجوزية ا 


)١(‏ هما شىء واحد عند الأقدمين» وإنما فرق بينهما المتأخرون. مذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي (ص۲۳۹ - 141). ١‏ 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» شمس الدين» أبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية : تفقه في مذهب الإمام أحمدء وبرع وأفتى» لازم ابن تيمية وأخذ - 


: 3 5 0 0 
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«وهذا عام محفوظ له يخرج عنه شىء من العالم: أعيانهء وأفعاله 
وحركاته وسکناته» ولیس مخصوصًا بذاته وصفاته» فاه الخالق بذاته 
وصفاتهء وما سواه مخلوق له . 
٠‏ مثال الثاني: 

قوله تعالى: ن ِف ألا تمي وید أو مَا ملكت ایت [النساء: *]. 

إن قوله: اننک4 عام ولكن هذا العموم ھون بالإجماع؛ 
فإنّه من هذا العموم الأخت من الرضاعء فاته له يحل وطؤها 

قال الشنقيطي : 

«آبة: آذ ما ملكت ايگ ليست باقيةٌ على عمومها بإجماع 
المسلمين؛ لأن الأختٌ من الرّضاع لا نجل بملك اليمين» إجماعًا؛ 
للإجماع على أنْ عموم و ما مگٽ اين يُخَصّصه عمومُ وڪم 


قرت الرصعَة؟ [النساء: 00658" . 


= عنهء وتفنن في علوم الإسلام» وله في كل فن اليد الطولى» وكان ذا عبادة وتهجدء 
وقد امتحن وأوذي مرات» وصنف تصانيف كثيرة. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
.)۷١ /(‏ الأعلام للزركلي (05/5). 

)١(‏ شفاء العليل لابن قيم الجوزية (ص07). 

(۲) تفسير أضواء البيان للشنقيطي (0/ .)۳٠١‏ 


%۴ 


| [ ست | ظ 


تقسيم العام باعتبار طريق معرفة عمومه 


ينقسم العام باعتبار الطريق الذي منه يُعْرَف العموم إلى قسمين: 
الأول : العموم اللفظي : 


وهو المستفاد من صيغ العموم إذا وردت» وهو المشهور في كلام 
أهل الأصول“؛ هذا عند من يثبت أن للعموم صيغة» وهو الحق؛ «فإِنَ 
العموم اللفظي ما أنكره | إمام» ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم› 
ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره» وإنما حدث إنكاره بعد المئة 
الثانية» وظهر بعد المئة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره: إما من المجوّزين 
للعفو من أهل السّنَّةه ومن أهل المرجئة من ضاق عَطَنْه لما ناظر 
الوعيدية بعموم آیات الوعيد وأحاديثه› فاضطره ذلك إلى جحد العموم 
في اللغة والشرعء فكانوا فيما فرّوا إليه من هذا الجحدء كالمستجير من 
الرمضاء بالنار»" . 

وسوف يأتي مزيد بيان لهذا الموضوع في مبحث صيغ العموم» 
إن شاء الله. 


الثاني: العموم المعنوي: 
هو العموم المستفاد من طريق المعنى مع خصوص اللفظ الدال 


() الموافقات للشاطبي (017/5). 
)۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية (57/ )٤٤١‏ ونقلته بتمامه للأهميته . 
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e 


ع الكل 


عليه من حيث الوضع”'". فكما أنَّ العموم يكون من طريق اللفظ؛ 
فكذلك يكون من طريق المعنى” . 

إن هذ العموم ليس شائعًا في كتب الأصول كمصطلح. وإِنْ كان 
لا يخلو منه كتابٌ في أصول الفقه. وإن لم يسم بذلك" . 

وهو ينقسم إلى خمسة أنواع؟: 

الأول: العموم المستفاد بطريق الاستقراء؛ أي: القواعد الشرعية 
الثابتة باستقراء فروع الشريعة» مثل: قاعدة: «الضرر يزال»» وقاعدة: 
«اليقين لا يزول بالشك»» وغيرها من القواعد التي عُرف عمومُها 
بالاستقراء مع أنَّ النصوص الواردة في كل واحدة منها على انفراد ليست 
عامّة الصيغة . 

الثاني : العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة ون 
- إِنْ لم يدل على الخصوصية - ففي أخذ العموم من ذلك اللفظ خلاف. 
٠.‏ مثاله في السّنَّة: 

قوله ل في الرجل الذي وقصّته الدابّة وهو مُحرم: (اغُسِلُوم ِمَاءِ 
وسدر» وقوه في وبين › ولا تُحَنْطُوهُ وَلَا تُخَمُرُوا رَأسَهُ؛ نه يُبْعَثُ يوم 
الْقِيَامَةٍ می . 


)١(‏ أصول الفقه الذي ن النعه ا ا ا 
(؟) قال الشاطبي في الموافقات (017/4): «العموم إذا ثبت؛ فلا يلزم أن يثبت من جهة 
صيغ العموم فقط؛ بل له طريقان: أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام 

ا الأصول. والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي 
عام؛ دري في الى ا ا 

(۳) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص١59).‏ 

)٤(‏ استفدت هذا التقسيم مع بعض التصرف من كتاب الموافقات للشاطبي (4/ا0)» 
وأصول الفقه للسّلمي (ص١59).‏ 

() أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص١59).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (١/۳۹1)ء‏ باب الكفن في ثوبين رقم الحديث - 


تقسيم العام باعتبار طريق معرفة عمومه ov‏ 
فمن قال: يَعُم كل من مات محرمًا؛ لأن اللفظ عام فلا يُخَصٌ منه 
ذلك الرجل؛ لأنَّ الأصل في الشرع أنه عام لجميع المكلفين حتى يأتي 
نا اهن للك عد لاله كوه و ا ا ی ا 
قال بهذا: كان العموم عنده من طريق العرف الشرعي”". 
ومن قال: لا يَعُمّ لأنَّ اللفظ خاصصٌ بذلك الرجلء ولا يَعُمّ إلا 
بدليل يدل على العموم» فالأصل هو الخصوص”". وإِنْ كان من قال 
بهذا يُلُحقون من كان حاله كحال الرجل الذي مات» وهو محرم بطريق 
ياس 5 
7 إن القول بالعموم أولى؛ لأن القائل به لا يحتاج إلى البحث عن 
علّة الحكم» وتحققها في بقية المكلفينء بخلاف القول بالقياس» فإنه 
يحتاج إلى ذلك . 


والمسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف» قال إمام الحرمين 


نذا 


ل 


»)١١١١( =‏ وباب الحنوط للميت رقم .4)١577(‏ وباب كيف يكفن المحرم رقم 
1170 - 1578). وفي كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة )۱٤/۲(‏ رقم (1879). وباب المحرم يموت بعرفة )١7/1(‏ رقم 
»)۱۸٠١ - ۱۸٤۹(‏ وباب سنة المحرم إذا مات (7/ ۷١)ء‏ رقم (١١۱۸)ء‏ الطبعة السلفية. 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (ص۷۳٤)»‏ رقم 
(23530»)). بيت الأفكار الدوليةء كلاهما عن ابن عباس وا مرفوعًا. 

)١(‏ العرف الشرعي: هو ما استعمله الشرع في معنّى من غير وضعء وتكرر الاستعمالٌ فيه 
حتى صار هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب. البحر المحيط للزركشي (۳۹۲/۱)ء 
قال الكفوي: «وعُرْفُ الشرع ما فَهِمَ منه حملةٌ الشرع وجعلوه مبنى الأحكام» الكليات 
للكفوي (ص۹۷۷) . 

(۲) وهم أكثر العلماء. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص‌۲۹۳). 

(۳) وهو منقول عن الشافعي. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص‌۲۹۳). 

() ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)73١7/5(‏ المغني لابن قدامة .)٤٠٤/۲(‏ 

(5) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للشّلمي (ص7597)» إرشاد الفحول للشوكاني 
)0/۱(. 
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كك لسكا 

الجوينى (ت۷۸٤م):‏ 
الا بج أذ مكون فى هده الال عاذت ]ذلأ كنك أن 

الخطاب خاصٌ لغة بذلك الواحد. ولا خلاف أنه عام بحسب العرف 

الشرعى »2 


وقريبٌ من هذا: اللفظ العام الوارد على سبب؛ كقوله تعالى: 
فإوسيجتمًا الأنقى» [الليل: ۷١]ء‏ فإنَّ المراد بذلك أبو بكر الصديق ذه 
في قول جميع المفسّرين؛ بل حكى البعض الإجماع على ذلك" ومع 
ذلك فإنّه لم يقل أحدٌ من علماء المسلمين أنَّ ذلك خاصٌ بأبي بكر ذاه 
ولا يتعدّاه لغيره» فان القول بذلك فيه: تعطيلٌ للعمل بالقرآن الكريم؛ بل 
كان غاية ما قالوا: إنها تختص بنوع وصفة أبي بكر طبه فيعم ما يشبهه 
بطريق القياس لا باللفظ . 


الثالث: عموم الخطاب الموجّه للرسول بي هل يؤخذ منه 
العموم أو لا؟ 


اختلف العلماء على قولين: 


)١(‏ هو: أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام عبد الله بن يوسف الجويني» ثم النيسابوري» 
الشافعي: صاحب التصانيف» ولد في أول سنة ٩ه‏ وتفقه على والده» وتوفي أبوه 
ولأبي المعالي عشرون سنة» فدرّس مكانه» وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي » ثم 
رجع إلى نيسابورء وتوفي فيها ودفن بداره» ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والده. 
سير أعلام النبلاء للذهبي »)578/١18(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)100/1١(‏ 

(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (۲/ 40 237» والشوكاني في إرشاد الفحول /١(‏ 07705 . 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي 00 المحرر الوجيز لابن عطية (0/ 574)» مفاتيح 
الغيب للرازي (١۱۹۲/۳)ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (577/8)» التحرير 
والتنوير لابن عاشور (۳۹۱/۳۰)» وهو إجماع صحيح . . ينظر: الإجماع في التفسير 
لمحمد بن عبد العزيز الخضيري (ص١55).‏ 

(4:) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية مع شرح الطيار (ص۲۸). 


تقسيم العام باعتبار طريق معرقة عمومه oak‏ 


الأول: أنه عام يشمل الرسول كل والأمة معه» فلا يختص به 
خطاب دون الأمة إلا بدليل» وهو قول الحنابلة» والحنفية» 
والمالكية”» وهذا العموم ليس مأخودًا من وضع اللغة؛ بل من العُرف 
ا 

الثاني: أنه خاص به بي فلا يعم إلا بدليل يوجب التشريك في 
هذا الخطاب» وهو قرل اكثر الستافعية» .وبعضن اتحتابلة؛ أن اللفظ 
الخاص في اللغة لا يتناول غيره" . 

إن هن لوف ا سك إزاده اة تند وولف وا ان 
وجود ما يدل على العموم من قرينة ونحوها. أما ما لا يمكن إرادة الأمة 
معهء وذلك عند عدم وجود ما يدل على العموم؛ فإن الخطاب خاص به 
دون غيره من الأمة 0 


« مثاله: قوله تعالى: ا اسول بلغ ما أل بن َد 
[المائدة: »]٦۷‏ وقوله: ا امير 0 7 ندر 97 1 ؟]ء إن هذا 
وأمثاله. لا يمكن أن يراد معه ا فلا يدخل معه غيره؛ وعليه 
فلا يؤخذ من مثل هذا الخطاب وغيره عموم» أمّا ما سبق فإنَّ الخلاف 
كأنه لفظي لا حقيقي. 


.)515- 5١18 /5( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() المصدر السابقء وعزاه الشوكاني إلى قول الجمهورء إرشاد الفحول .07754/١(‏ 
وللاستزادة في بيان أقوال العلماء في هذه المسألة ينظر: الإحكام للآمدي (۲/ ۲۷۹)» 
المحصول للرازي (۱۹۹/۳)ء الإحكام لابن حزم (۲/ 427387 البحر المحيط للزركشي 
(/1”)» اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٠)ء‏ المستصفى 
للغزالي (ص١58)».‏ المسودة لآل ابن تيمية (ص۲۸)ء قواطع الأدلة ا المظمّر 
السمعاني .)151/١(‏ 

.)777/5( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )٤( 


زز وان كر في التصينير 


ik 
:''")ها/ل١15ت( قال الطوفى‎ 
«وكأنَ الخلاف لفظي» إذ هؤلاء يتمسّكون بالمقتضى اللغوي»‎ 
والأوّلون بالواقع الشرعي».‎ 


الرابع: عموم المفهوم : 
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق: فهو المعنى 
المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ””". 


وهو نوعان: 
الأول: مفهوم موافقة: 

وهو ما وافق حكمه حكمّ المنطوق“» فن كان أولى بالحكم من 
المنطوق به فيسمّى: «فحوى الخطاب»». وإنْ كان مساويًا فيسمّى: «لحن 
الخطاب»* 

ه مثال الأول: قوله تعالى: طقلا َمل لمآ أي ولا رهما [الإسراء: 
۳ فيؤخذ من هذا المنطوق العام بصيغته عمومٌ المفهوم الأولى في 
الحكم من حكم المنطوق؛ نيتم الله ما كان اول عن كنم المتتطوق 


(التأفف) من کر و وم 


)١(‏ سليمان بن عبد القوي بن عبد e‏ الطوفي الصرصري ثم البغدادي: الفقيه 
الأصولي» المتفنن» > نجم الدين أبو الربيع» كان شاعرًا أديبّاء فاضلا يما بالنحو 
واللغة والتاريخ› شيعا يتظاهر بذلك» وجد بخطه هجو في الشيخين› > فضرب ونُفي 
إلى قوص› فلم ير منه بعد ذلك ما يشين» وله تصانيف كثيرة. ذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب »)5٠5/4(‏ بغية الوعاة للسيوطي ,.)044/١(‏ الأعلام للزركلي (1717/7). 

() البلبل في أصول الفقه (مختصر الروضة) لنجم الدين الطوفي (ص97). 

(۳) إرشاد الفحول للشوكاني (77/1): شرح الكوكب المنير لابن النجار (9/ 47/7 - 
)© التحبير شرح التحرير للمرداوي (كر ةا )ل رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب لتاج الدين السبكي (۳/ .)٤۸۳‏ 

2 شرح الكوكب المنير لابن النجار »2)581١/79(‏ الإحكام للآمدي (/57). البرهان في 
أصول الفقه للجوينى (۲۹۸/۱). 

(5) إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ ۳۷)» شرح الكوكب المنیر لابن النجار (/ 487). 
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ھج سر 


« ومثال الثاني: قوله تعالى: «إنَّ اين يَأكُنُونَ آمو الْبَتَدى ظللْمًا 
لک 514 ق ا 7 وستصلوريت سَعِيرا» [النساء: ١٠]؟‏ فيؤخذ من عموم 
المنطوق في الآية عموم م المفهوم المساوي لحكم المنطوق في الآية 
(الأكل)؛ فيعم جميع أنواع الإتلاف لأموال اليتامى من تحريق» وغيره. 
وهو حجة ذكره بعضهم إجماعًا؛ لتبادر فهم العقلاء إليه0 . 
واختلف العلماء في استفادة الحكم منه هل هي بدلالة اللفظء 
أم بدلالة القياس؟”) 
والصحيح : أنه بدلالة اللفظ”” . 
الثاني: مفهوم مخالفة: 
وهو ما خالف حكمه حكم المنطوق» ويسمى «دليل الخطاب*“ 
وهو أقسام ستة: مفهوم الصفةء مفهوم الشرطء مفهوم الغايةء 
مفهوم العددء مفهوم اللقب» مفهوم التقسي . 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص777): المحصول في أصول الفقه لابن 
العربي (ص؛ .)٠١‏ 

(۲) للاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة ينظر: المحصول للرازي (؟/504)»؛ 
التحبير شرح التحرير للمرداوي (١/۲۸۸۲)ء‏ روضة الناظر لابن قدامة (ص”2)777 
إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ ۴۷). مذكرة الشنقيطي (ص۲۷۸). 

() وهو قول الحنابلة» والحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية. انظر: شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (”/ .)٤۸۳‏ 

(:) الإحكام للآمدي (۷۸/۳)ء البحر المحيط للزركشي (45/5).؛ البرهان للجويني 
(١/۲۹۸)ء‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص75١)2‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (ص۰)۳۸ 

(0) للتوسع في بيان معاني تلك الأقسام ومذاهب العلماء فيها ينظر: البحر المحيط 
للزركشي »23١7/7(‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص۷١۳)»‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۳/ ۹۷٤)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني (۲/١٤)ء‏ التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص٥٠٠۲)ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص٠٠۲)ء‏ معالم 
أصول الفقه للجيزاني (ص؛ 5:). 


ا سس2 
للا ناکر ف ادير 


Tk 

وهو حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب 
فاختلف العلماء في حجيته» والتحقيق عدم الاحتجاج به . 

وضابطه ما قاله ابن بدران: 

«والضابط في باب المفهوم أنه متى أفاد ظنًا عرف من تصرّف 
الشارع الالتفات إلى مثلهء خاليًا عن مُعارض - كان حبَةَ يجب العمل 
به» والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن 
تدرّب بالنظر في اللغةء وعرف مواقع الألفاظء ومقاصد المتكلّمين - 
سهّل عنده إدراكٌ ذلك التفاوت والفرقٌ بين تلك المراتب» . 

وللعمل به شروط”" ضابطها: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه . 

واختّلف في عموم مفهوم المخالفة» فنفاه الغزالي خلافا 
للأكثر”"؛ ولكن هذا الخلاف لفظي عند من يقول بحجية المفهوم. 

قال الآمدي: 

«وأما مفهوم المخالفة... فلا شك أيضًا بأنَّ اللفظ فيه غير عام 
بمنطوقه للصورتين» ولا بمفهومه» وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى 


)١(‏ مذكرة الشنقيطى (ص7558)غ: روضة الناظر لابن قدامة (ص 76؟7). 

(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص۲۷۷). 

(۳) وهي كثيرة تعرف بموانع اعتبار المفهوم» وتسميتها بالأسباب والفوائد والنكت التي 
لأجلها يخص المنطوق بالذكر أولى. للتوسع في معرفتها ينظر: التحبير شرح التحرير 
للمرداوي (5/ .)۲۸۹٤‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (۸۹/۳٤)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي (۳/ ١٠٠)ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص358). 

.)5937/5( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )٤( 

(05) المستصفى للغزالى (ص0٠51).‏ 

(3) التقرير والتحبير في علم الأصول لابن أمير الحاج (۲۹۳/۱)ء إرشاد الفحول 
للشوكاني (١/۳۲۹)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص٤٠۴)ء‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)٠١١‏ 


تقسيم العام باعتبار طريق معرفة عمومه rk‏ 


جميع صور السكوت» وحاصل النزاع أيضًا فيه آيل إلى اللفظ»”'". 

« من أمثلته: ‏ مفهوم الشرط - في قوله تعالى: «وَإن كن ولت عمل 
افوا عن [الطلاق: .]٦‏ 

فالآية يدل منطوقها على وجوب النفقة على كل حامل معتدة حتى 
تنقضي عدتهاء أما مفهومها فيدل على عدم وجوب النفقة على كل معتدة 
غر خا 

ه ومن أمثلته: - مفهوم العدد ‏ في قوله تعالى: «اجلدوهر مين 
ج [النور: .]٤‏ 

فالآية يدل منطوقها على وجوب الجلد على كل قاذف ثمانين 
جلدةء أمّا مفهومها فيدل على عدم وجوب الجلد بأقل ولا أكثر من 
ثمانين جلدة في كل قاذف؛ فتعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على 
انتفائه إن تعلق بأقل» أو أكثر منه"" . 

والخلاصة: أنَّ العموم هنا مستفاد من المعنى لا من اللفظ . 


الخامس: عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها: 
العلة هي: الجامعة بين الفرع والأصل: وهي: الوصف المشتمل 
على الحكمة الباعثة على تشريع الحكو” . 


)١(‏ الإحكام للآمدي .)۲۷٦/۲(‏ المحصول للرازي (۲/ ٤٠٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي 
(۳۸/1)» أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص595). 

() الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص۷٠۲).‏ وللتوسع في المسألة ينظر: المغني 
لابن قدامة (۲۸۸/۹)ء الجامع لأحكام القرآن .)077/7١(‏ 

(۳) البحر المحيط للزركشي .)۱١١/۳(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني 
(ص۰٠۲)»‏ وللتوسع في المسألة ينظر: المغني لابن قدامة »27301١/٠١(‏ المحلى 
لابن حزم (70/۱۱). 

(:) مذكرة الشنقيطي (ص١١7):‏ وللاستزادة ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل 
للصنعاني (ص187١2)»‏ البحر المحيط للزركشي (٤/٠١٠)ء‏ التبصرة في أصول الفقه = 


ek‏ لاا رذ اکرو اند 

فإذا علق الشارعٌ حكمًا على علَّة؛ فهي تعم جميع الأحكام التي 
وُجدت العلة فيهاء ولم يعلق الشارع الحكمّ عليها في قول الجمهور”"' . 

والعلة إِمّا أن يكون قد نص عليها الشارع» أو أومأ إليها؛ بمعنى 
أ يكون الوصف الذي رنب عليه الحكم لو لم يكن علة للحكم لكان 
ذكرّه عدي الفائدة'") 

ولعل هذا مجاله الأحكام الفقهية؛ ولكن كما أن الفقهاء استعملوا 
مصطلح «عموم العلة» في الأحكام الفقهية» نجد المفسرين استعملوا 
مصطلح «عموم العلة» في تفسير الايات القرانية وبيان معانيها . 

ه فمن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ار َلك الارن 09 م ِعْهُمْ 
لحرن © کلک قعل يلْمْجَرِمِينَ4 [المرسلات: ٠١‏ -18]. 

قال 0 الرازي: 

«لما بَيّن أنه يفعل بهؤلاء المتأخرين مثل ما يفعل بأولئك المتقدمين 
قال : 00 قعل بِالْمُجرِمِنَ»؛ أي : هذا الإهلاك إنما نفعله بهم لكونهم 
مجرمين» فلا جرم في جميع المجرمين؛ لأنَّ عموم العلة يقتضي عموم 
الحكم)”" . 

ه ومن ذلك: ما جاء في عموم الحكم في كل عَنِيٌ يترفُمُ على فقير 
من الدعاء عليه ما جاء في قوله تعالى: فل الْإنسن مآ أفرم [عبس: ]١7‏ 


= لأبي إسحاق الشيرازي (ص47550)» نهاية السول للإسنوي (۲/ .)٠٠١‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (٤/۳۹)ء‏ معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّةَ والجماعة للجيزاني 
(ص95١).‏ 

.)٥۸/٤( إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۳۳۷)» الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص555). وللعلة أقسام أخرى ليس 
هذا مجال الحديث عنهاء ينظر: نهاية السول للإسنوي »)۲١١/۲(‏ أصول السرخسي 
(07/5"). معالم أصول الفقه عند أهل السَّنّةَ والجماعة للجيزاني (ص196١)»؛‏ شوح 
الكوكب المنير لابن النجار (٤/٤٤)ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص7”07). 

(۳) مفاتيح الغيب للرازي .)۷۷۳/۳١(‏ 


تقسيم العام باعتبار طريق معرفة عمومه ek‏ 
فقد قيل فى معنى الآية ما قاله الفخر الرازي عند حديثه عن هذه الآية 
قال : 

«وقال آخرون: بل المراد ذم كل غني ترفع على فقير بسبب الغنى 
والفقر› والذي يدل علي .ذلك وجوه : أحدها: أنه تعالى ذمهم لترفعهم 
فو جب أن يعم م الحكم بسبب عموم الل 

وأخيرًا: فإن العلة يؤخذ منها عموم كما يؤخذ من اللفظ عموم. 

وبعد هذا العرض السريع لأهم أقسام العاء"؛ فإني سوف أعتمد 
في بحثي هذا: التقسيم الذي يُقسّم العام بحسب المراد منه» وذلك 
للأسباب التالية : 

الأول: علق موضوع البحث بهذا التقسيم؛ فإذا اعتمدتٌ تقسيمًا 
غير هذا فلا يكون لموضوع البحث فائدة. 

الثاني: كونه أقرب في التعبير عن مراد الشارع من غيره من أنواع 
التقسيم التي نظرت في التقسيم إلى اللفظء أو إلى المعنى» أو إلى 
المخصص. أو إلى الطريق الذي منه عرف العموم. 

ولا يعني إغفالي غيرّها من أنواع التقسيم عدم صحتهاء أو عدم 
شمولها للعام؛ بل لما ذكرت من الأسباب التي اخترتُ لأجلها هذا 
التقسيم» وقد أستخدمٌ غير ما اخترثٌ لعلة تأتي في حينها ‏ بإذن الله - 
وبالله التوفيق. 

وهذا التقسيم من .٠‏ العلماء رحمهم الله للعام كان غايته تقريب العلم 


.)٥۷/۳١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(؟) هذه هي أهم أقسام العام» وقد قسم البعض العام باستقراء نصوص الكتاب والسّة إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول والثاني: كتقسيم العام باعتبار المراد منه السابق» والثالث: العام المخصوص 
ويتضمن العام المطلق. وأفرد البعض العام المطلق كنوع مستقل» ورجح ذلك بعض 
الباحثين. انظر: حجية العام المخصوص» د. حمد الصاعدي (ص”7” -65), 


2۱2 ص صا ل‎ 5 lt 
ازع سيان اتر ف التصينير‎ 


حكلةة اا 
وتيسيره ) وضبط معالمه وتأطيره» واختلافهم في التقسيم راجع لاختلافهم 
في الاعتبار» فلا مشاحّة في الاصطلاح» ولا أرى أن يدم الباحث منها 
تقسيمًا على الآخر إلا باعتبار لديه. والله أعلم. 


ود اد اد 
کو Xs‏ 2 


ألفاظ العموم في القرآن الكريم 


المطلب الأول: مذاهب العلماء في صيغ العموم. 
المطلب الثالث: صيغ العموم. 


اا س 


4R 


مذاهب العلماء ي صيع العموم 


لقد اختلف الناس في النظر إلى العموم من حيث صيغته على 
مذاهب : 

الأول: من يقول بأنَّ للعموم صيعًا تمه وهو مذهب السلف 
الصالح من الأئمة الأربعة» وغيرهم""» ويسمّى بمذهب أرباب 
ال 

وقد ذكر ابن تيمية أنه لم ينكره أحد في القرون الثلاثة» وأنّه إِنّما 
حت إنكارة بعد المعة الثاثة + وظير رعذ المكة الثالثة وأن سبيت إنكارة 
الفرار من لوازم الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطرهم ذلك 
إلى جحد العموم في اللغة والشرع”". 

وقد دلّ على صحة هذا القول دلائل منها: 

- الأول: عمل الصحابة ون المطّرد في التعامل مع ألفاظ القرآن 
الكريم» وذلك أنهم كانوا يُجرونها على العموم حتى يأتي ما يخصص 
العموم» وكانوا يفهمون العموم من صيغته الموضوعة له في اللغةء وهم 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (۰۸/۳١۱)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني (۲۹۱/۱)ء 
البحر المحيط للزركشي (۱۸۹/۲)ء مذكرة الشنقيطي (ص777)» قواطع الأدلة في 
الأصول لأبي المظفر السمعاني .)٠١٤/١(‏ 

(؟) وهو مذهب الجمهور. الفصول فى الأصول للجصاص (١/44)ء‏ المسودة لآل تيمية 
(ضن :), ١‏ 

(۴) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)44١/5(‏ 


کر وان تر انير 


كك الف 


العرب الأقحاح؛ فكان هذا إجماعًا منهم' أ ومن صور ذلك: 
أ- ما رواه البخاري عن زيد ب بن ثابت وله أن رسول الله بل أملى 


عليه: لا يسْتَرى التَهِدُوَ مِنّ البؤْمِنِينَ عَيدُ أؤلي لطر وَالْهدُونَ في سيل ان 
[انساء: 45] قال: فجاءه ابن أم مكتوم» وهو يلها على فقال: ار الله 

لو أستطيع الجهاد لجاهدتٌ» وكان رجلا أعمى ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى 
على رسوله يك وفخذه على فخذي؛ فثقلت علي حتى خفتٌ أن تَرْضَ 


و مم 00 


فخذي» ثم سري عنه؛ فأنزل الله کک : عر ول لصَّرَرٍ #6 

إن ابن أمّ مكتوم ويه (ت٣۲ه)"‏ فهم من الصيغة في ©َالتَِدُون» 
العموم» وهي التي تفيد الاستغراق» والشمول» وتفيد دخوله وغيره من 
أولي الضرر في هذا العموم. فكان لا بد من مخصص› وأقرّه 
رسول الله ية على هذا الفهم. 

ت - ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وها أن النبي يك لما رجع 

e‏ : ا لین أحد حد اْعَرَ إلا في تفي فرط ؛ و 
نصلي لم يُرد ما ذلك» yT‏ 


.)4١5ص( معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّهَ للجيزاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب قول الله: لا شوى التَوِدُونَ من 
اميم (۲/ ١٠۳)ء‏ رقم الحديث (0771717)» وفي كتاب التفسيرء باب تفسير سورة 
النساء .)5١9/(‏ رقم الحديث (5715). 

(۳) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم: صحابي» شجاع» كان ضرير البصرء أسلم بمكةء 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله ية في المدينة» مع 
بلال وَبهء وكان النبي ية يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» في عامة غزواته» 
وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل - وهو أعمى - ورجع 
بعدها إلى المدينةء فتوفي فيهاء قبيل وفاة عمر بن الخطاب وله . معجم الصحابة 
لابن قانع .)۲٠٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)۳٠١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى كتاب صلاة الخوفء. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً 
(١/١٠۳)ء‏ رقم الحديث (451)» وفي كتاب المغازي» باب مرجع النبي يلل من - 


E اي‎ 


إن الصحابة ون فهموا من النكرة في سياق النهي العمومء وان 
المراد بذلك الجميع فلم ينكر عليهم يله فهمهم هذا كما أنَّه لم ينكر 
عليهم ما فهموه من النهي فهو إقرار منه يد . 
ج - ما قاله عثمان بن مظعون وه لما سمع قول لبيد بن 


ربيعهة انه : 


ألا كل شىء مَا خَلَا الله بَاطِلُ 
وكل نييم لامَحَالَة رَافِل 
قال عثمان: كذبت؛ نعيم الجنة لا يزول"'''. 
وغير هذا كثير؛ مما يدل على أنَّ عمل الصحابة ون في العموم 
الشارع ونواهيه» ويبطل بذلك دلالة الكتاب والستةء ويكفي في فساد هذا 
اللازم تصوره. إذ قد يحتج كل من في قلبه زيغ بأنه غير مراد بهذا اللفظ 
العا (Y)‏ 
f‏ 
- الثالث: أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغة» ولا تختص 
بلغة العرب» فيبعد جدًا أن يعمل عنها جميع الخلق» فلا يضعونها مع 
)۳( 
الحاجة إليها '. 


= الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم »)١18/7(‏ رقم الحديث 
(4119). 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين (ص ه77). رقم الحديث .)۱۷۷١(‏ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (7/ .)١١١‏ 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (ص‌۲۲۸). 
(۳) المصدر السابق (ص555). 


Wk‏ زک وان رن الاتينير 

القول الثاني : أن العموم ليس له صيغة 1 وأنَّ ما ذكر من 
الصّيغ موضوعة للخصوص. وهو أقل الجمع: إما اثنان» أو ثلاثة على 
الخلاف في أقل الجمع”"'. ولا يقتضي العموم إلا بقرينة"» ويسمى 
بمذهب أرباب الخصوص"". 

«ولا يخفاك أن قولهم موضوع للخصوص مجرد دعوى ليس عليها 
دليل» والحجة قائمة عليهم لك وشرعاء وعرفاء وكل من يفهم لغة 
العرب» واستعمالات الشرع لا يخفى عليه هذا»”'. 


القول الثالث: من قال بأنَّ العموم ليس له صيغة موضوعة في 
اللغةء وأنَّ الألفاظ تحتمل العموم والخصوص”'. ويسمى هذا بمذهب 
CV ow‏ 
الواقفية .. 


والوقف هو: عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم. 
أو الخصوص » أو الاشتراك”"', 


)١(‏ لمعرفة الخلاف وأصحابه ينظر: المسودة لآل تيمية (ص٤۳١)ء‏ الإحكام لابن حزم 
(41/4). الإحكام للآمدي (۲/۲٤۲)ء‏ البرهان في أصول الفقه للجويني 
(4/۱). 

(؟) إرشاد الفحول للشوكاني (١/٠۲۹)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي .)٠١۸/۲(‏ 

() حكي هذا القول عن محمد بن المنتاب من المالكية أو من الحنابلة» والبلخي أو 
الثلجي» وجماعة من المعتزلة. التحبير شرح التحرير للمرداوي (۲۳۲۹/۰)ء المسودة 
لآل تيمية (ص*۸)» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام لعلاء الدين البخاري 
)7/۱ (. 

.)۲۹۳/۱( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٤( 

(0) قواطع الأدلة للسمعاني (١/٤١٠)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ))1١8/1(‏ 
الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲). 

(7) وهو مذهب الأشعريةء واختاره الآمدي على تفصيل. البحر المحيط للزركشي 
(۱۹۱/۲). الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲). 

(۷) الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲). 


مذاهب العلماء في صيغ العموم rk‏ 

واحتج القائلون بالوقف: بأنّهم سبروا اللغة ووضعها فلم يجدوا في 
وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة» أو مقيدة 
بالقرائن» فإن الصيغة لا تشعر بالجمع؛ بل تبقى على التردد بين العموم 
والخصواض 57 

قال أبو بكر السّرخسي (ت490ه"": 

«قال بعض المتأخرين ممن لا سلف لهم في القرون الثلاثة: حكمه 
الوق فيه أئ: العام تى بين الخراد سنه يمتزلة المشترك: أو 
المجمل» زى هؤلاء الواقفية*” , 

واختلف القائلون بالوقف في أي محل يكون الوقف على أقوال 
تسعة أشهرها: القول به على الإطلاق من غير تفصيل”*' في الأوامرء 
والنواهي» والأخبار. ۰ 

ولكن يقال: إن أصحاب هذا المذهب ليس لهم دليل فيما ذهبوا 
إليه. وإ سبرهم للغة مُنْتَقَضُ بما سبق ذكره من أدلةٍ على صحة قول 
أصحاب المذهب الأول؛ فإن نصوص الوحي من كتاب» وس وعمل 
للصحابة مع ألفاظ العموم» يقتضي وجوبٌ القول أن للعموم صيغة 2 


)١(‏ التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (19/7)» الإبهاج في شرح المنهاج 
للسبكي (۸/۲١۱)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)197/١(‏ 

)۲( محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكرء شمس الأئمة: قاض» من كبار الأحناف» 
مجتهد» من أهل سرخس (في خراسان)ء أشهر كتبه: «المبسوط». أملاه وهو سجين 
بالجب في أوزجند (بفرغانة)» وكان سبب سجنه كلمة نصح بها الخاقان» ولما أطلق 
سكن فرغانة إلى أن توفي. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد القرشي 
008/١‏ . 1 1 : 1 

(۳) أصول السرخسي .)17/1١(‏ 

(:) للتوسع في ذكر الأقوال ومناقشتها ينظر: البحر المحيط للزركشي (197/1)» إرشاد 
الفحول للشوكاني .)۲۹٤/۱(‏ 


vk‏ وي ركذتن تشيير 

قال الشوكاني : 

«وقد علمتَ اندفاع مذهب الوقف على الإطلاق بعدم توازن الأدلة 
التي تمسّك بها المختلفون في العموم» بل ليس بيد غير أهل المذهب 
الأول شيءٌ مما يصح إطلاق اسم الدليل عليه» فلا وجه للتوقف 
ولا مُقتضى له»'. 

وخلاصةٌ هذا المطلب: القول بأنَّ للعموم صيغةء وأنّه المذهت 
الحق الذي دلت عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسئة. وإجماع الصحابة» 
وعمل علماء الأمة من السلف الصالح.ء وأنّه ما ظهر إنكارٌ صيغ العموم 
إلا بعدهم كردّة فعل لمن احتج بعموم آيات الوعد والوعيد. 

قال ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه):‏ عند شرحه لقوله ككل: (فَإِنَهُ إذَا 
قال ذَلِكَ آَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح في السَمَاءِ وَالآرْضٍ)”" قال: 

«وفي قوله دليل على أن للعموم صيغةٌ؛ وأنّ هذه الصيغة للعموم 
كما هو مذهب الفقهاء خلافًا لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو 
مقطوع به من لسان العرب» وتصرّفات ألفاظ الكتاب وال عندناء ومن 


تع ذلك وو 5 


.)595/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن وهب أبو الفتح. تقي الدين القشيري: قاضء من أكابر العلماء 
بالأصول» مجتهدء ولد سنة (516ه) بساحل مدينة ينبع من أرض الحجاز» سمع 
الكثير ورحل في طلب الحديث» وخرّجٍ وصنف فيهء وانتهت إليه رياسة العلم في 
زمانهء وفاق أقرانه» ورحل إليه الطلبة» ودرس في أماكن كثيرة» وكان وقورًا قليل 
الكلام غزير الفوائد في ديانة ونزاهة» وله شعر رائق» توفي يوم الجمعة. البداية 
والنهاية لابن كثير (۷/ ١١٤)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة )118/١(‏ برقم (١۸۳)ء‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة (ص77١)‏ برقم (505). 

)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (۲/ ١۷)ء‏ فتح الباري لابن حجر 
(۱0/۲"(. 


Fk 


دلالة صيغ العموم 


عرفنا في المطلب الأول من هذا المبحث: أنَّ للعام صيغة تدل 
عليه؛ فترتب على ذلك هذا المطلب وهو: إذا كان للعام صيغة تدل عليه 
فما دلالته على العموم أهي قطعية» أو ظنية؟ 

فقبل الولوج لبيان ذلك تجدر الاشارة إلى أمور مهمة وهي : 

الأول: أنَّ العلماء اتفقوا على أنَّ دلالة العام على أصل المعنى 
دلالة قطعية» وهذا بلا نزاع”" . 

والمراد بأصل المعنى: القدر الذي لا بد أن يدل عليه العام» وهذا 
القدر ليس مُعَّنَا بل شائعٌ في أفراد العام" فإذا كان العام واحدًا دل 
على الواحد قطعّاء وإذا كان جمعًا دل على الثلاثةء أو الاثنين ‏ على 
الخلاف في أقل الجمع - قطعًا". 

الثاني: أنَّ دلالة العام الوارد على سبب خاص يدل على صورة 
السبب دلالة قطعية؛ لأن صورة السبب لا يُمكن تخصيصها من العموم» 
وهذا بالإجماع . 


»)٠**ص( إجابة السائل للصنعاني‎ »)١١5 /( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 
.)٠١"ص( المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ 

(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص96١7).‏ 

() حاشية العطار على جمع الجوامع .)515/١(‏ 

(4) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۱۸۸/۲). البحر المحيط للزركشي (۲/ 207376 
التحبير شرح التحرير للمرداوي .)۲٠٠١١/٥(‏ 
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ولقد اختلف العلماء في دلالة العام على كل فرد من أفراده أهي 
دلالة قطعية» أو ظنية؟ 

على قولين”'' : 

الأول: أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية وهو قول الحنفية. 

الثاني : أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وهو قول الجمهور. 

وسواء قيل بقطعية العام» أو ظنيّته في الدلالة على أفراده فإنَّ 
الأمر لا يختلف إذا حصل الاتفاق على القواعد الآتية: 

القاعدة الأولى: وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على 
العموم» واعتقاد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص . 

قال الشنقيطي : 

«حاصله : أن التحقيق» ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم 
والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع 
للعموم فيجب العمل بمقتضاهء فإن اطلع على مخصص عمل به . 

القاعدة الثانية: وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهرء 
والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على صورة التخصيص. 

القاعدة الثالثة: شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون هذا 
الدليل صحيحًاء ولا يشترط فيه أن يكون مساويًاء أو أقوى رتبة من 
العام؛ إذ التخصيص بيان» والبيان يجوز أن يكون أضعف رتبة من 
الفكن» فور تخصيضن الكتاب اة :والشواتر لااد 


)١(‏ للتوسع في ذكر أدلة الفريقين ينظر: البحر المحيط للزركشي (۱۹۷/۲)ء القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص۹٠۳)ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 
(84/7).» التحبير شرح التحرير للمرداوي »)۲۳۳۸/١(‏ المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام (ص1١٠)ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع .)25١4/١(‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج »)417/١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١١4/7(‏ 

(') مذكرة في أصول الفقه (ص۳٤۲).‏ 


ا 


القاعدة الرابعة: وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص ‏ فيما 
بقي منه» والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص؛ إذ لا فرق بين العام قبل 
التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل" ويظهر الفرق بين العام 
المحفوظ. والعام المخصوص ؛ عند وجود التعارض بينهما أيهما يقدم؟2”" . 

قال ابن تيمية : 

افوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه؛ فإنّه حجة باتفاق 
السلف» والجمهور القائلين بالعموم» بخلاف الثاني» وهو أقوى منه 


بلا ريب00©. 


قال الشنقيطى : 

اوقد تقرر في الأصول أنَّ الأقل تخصيصًا مقدَّم على الأكثر 
تخصيصًاء كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلًا مقدّم على ما دخلهء 
وعلى هذا جمهور الأصوليين» . 

ه ومن أمثلة ذلك: في قوله تعالى: أو ما مَلَكت مهم َنم 
غَيرُ مَلُومِيَ» [المؤمنون: 1]؛ فقد سيقت هذه الآية لبيان صفات المؤمنين» 
ومنها: حفظ الفروج على غير الزوجة» وملك اليمين؛ وبما أن الصيغة 
في الآية (ما) تقتضي العموم؛ فيدخل في ذلك جميع ملك اليمين» ومن 
ذلك: الأختانء فدلّ ظاهر العموم في الآية على جواز الجمع بين 
الأختين في ملك اليمين؛ ولك هذا العموم قد دخله التخصيص؛ فليست 
الآية باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ وبرهان ذلك ما يلي: 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)747-740/١(‏ الإحكام للآمدي (757/5), أصول 
السرخسي .)175/1١(‏ 

(۲) معالم أصول الفقه عند أهل السّنّةَ والجماعة للجيزاني (ص١17).‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (77/ .)5١١‏ 

(4) دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (ص١8).‏ 

(2) الاستذكار لابن عبد البر (5/ .)٤۸۷‏ أضواء البيان للشنقيطي (5/ .)٠١‏ 


7 SIS 
وان ره ف النتتينير‎ 8 ١ آل‎ 8 


كي الس 

أنَّ الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين بالإجماء”"؛ لأنَّ 
هذا العموم قد خخصّص بقوله تعالى: «وَأَحَوتُكُم يرب ت الرَصمَةٍ4 
[النساء: ۲۳]» وان زوجة الأب لا تحل بملك اليمين الاج لا لان 
هذا الصو قد خُصّصٍ بقوله تعالى: ولا کا ما نَكمَ بكم يرت 

لِيَسآهِ إلا ما قَدَ سكت [الساء: ؟1]» وغير ذلك. 

فهذه الآية ليشت باقية على عموهها- كما سبق بل قد دخلها 
التخصيص القوي المجمع عليه بين المسلمين؛ فبذلك لا 6 هذه 
الآية بعموم قوله تعالى: جوآن تَبعَعُوا بے الْوسين إلا ما 
سك [النساء: 78]؟ لأنَّ عموم هذه الآية محفوظ 0 يدخله تخصيص ؛ 
فتبقى دلالة العام المحفوظ أقوى من دلالة العام الذي دخله التخصيص 
عند وجود التعارض الظاهر بين العمومين . 

قال الشنقيطي ‏ عند كلامه عن هذه الا 

«والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص» 
مع العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص» وهذا هو قول جمهور أهل الأصول., ولم أعلم أحدًا خالف 
فيه» إلا صفيّ الدين الهندي» والسبكي»”". 

وحجة الجمهور على هذا أنَّ العام المحفوظ متفق على حجيته» 
ودلالته أقوى؛ لأنّه لم يدخله تخصيص» ثم هو حقيقة» أما العام 
المخصوص؛ فهو على خلاف ذلك. 

قال الشنقيطي : 

الوحجة الجمهور أنَّ العام المُخصَّصء اختُلف في كونه حجة في 


)۱( مراتب الإجماع لابن حرم (ص ٠‏ °( المغني لابن قدامة (/ا/57/ا5). 
)۲( بداية المجتهد لابن رشد الحفيد «(T/7‏ المغني لابن قدامة (۷/ ولاة). 
() أضواء البيان للشنقيطي .)٠١/٥(‏ 


ات لك > 


الباقي» بعد التخصيص» والذين قالوا: هو حجة في الباقي قال جماعة 
منهم: هو مجاز في الباقي» وما افق على أله حجة وأنّه حقيقة» وهو 
الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اخثلف في حجيته» وهل هو حقيقة. 
أو مجاز... وأما حجة صفيٌ الدين الهندي والسبكي» على تقديم الذي 
دخله التخصيص فهي: أن الغالب في العام التخصيص» والحمل على 
الغالب أولى» وأنّ ما دخله التخصيص يبعٌُد تخصيصه مرة أخرى» 
بخلاف الباقي على عمومه»“. 

وقد تقدم صحة ما ذهب إليه الجمهور من تقديم للعام المحفوظ 
على العام المخصوص» هذا كله على تقدير التعارض بينهماء والله أعلم . 


1 9 
ا يت 


.)٠١ /0( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
وللاستزادة ينظر: معالم أصول الفقه للجيزاني (ص5١4)» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
مذكرة الشنقيطي (ص757). دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب‎ 42357١ /7( 
للشنقيطي (ص۷)ء وقد أطال الشنقيطي النفس في التكلم على هذه المسألة في كلام‎ 
مهم يستحب الرجوع إليه.‎ 


إن للعموم صيعًا تعارف عليها العرب للتعبير بها عن ما يريدونه» 
وهذه الصيغ وضعت للتعبير عن العموم حقيقة» وهذا القرآن الكريم إِنّما 
موجودة في كلام العرب» ولقد تكلم العلماء عن صيغ العموم في اللغة 
بما لا مزيد عليه حتى أوصلها القرافي (ت 1۸۲ ٩0)‏ فى كتابه «العقد 
المنظوم' إلى مئتين وخمسين صيغة استوعب بها جل الصيغ إن لم تكن 

۳( 
كلها . 


والدليل على العموم صحة الاستثناء منه كما قيل”". 


وليس المقام هنا مقام حصر لجميع الصيغ التي تدل على العموم. 
فإ لهذا موطنهء وإنما المقام هنا مقام تمهيد لبيان أشهر صيغ العموم في 
القرآن الكريم» ولم أقصد استيعاب الصيغ التي في لغة العرب» ولا جميع 
ما في القرآن؛ بل أشهرهاء وأغلبها. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري: أحد الأعلام 
المشهورين» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك» كان إمامًا بارعًا في 
الفقه» والأصول. والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» وله مصنفات جليلة شهيرة» 
توفي كله بدير الطين في جمادى الآخرة» ودفن بالقرافة. الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب لابن فرحون (ص78١).,‏ تاريخ الإسلام للذهبي .)١۷١/١١(‏ 

(۲) العقد المنظوم في معرفة الخصوص والعموم للقرافي .)01/١(‏ 

(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص7798). 
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ولقد اختلفت أساليب العلماء في تقسيم صيغ العموم» فمنهم من 
قسّمها إلى قسمين» ومنهم من قسّمها إلى خمس» ومنهم من سردها من 
غيل ق : 

وسوف أكتفي في هذا التمهيد بذكر الصيغة دون ذكر الخلاف 
في عمومها من عدمه» وموضعها من القرآن الكريم» وأتجنب ما ذكر 
أنه من صيغ العموم» ولم يُذكر في القرآن الكريم» وذلك للأسباب 
التالية : 

الأول: أنه لا فائدة من ذكر ذلك في موضوع البحث؛ فالبحث 
يتحدث عن العموم في القرآن الكريم» وما عداه ليس داخلا في نطاق 
ال وال 

الثاني : أن الاقتصار على ما ذكرت يخم فكرة البحث» ویقدم 
الخلاصة التي ينتفع بها الباحث» وقد سبقني لهذا الل جا مي 
تحدث عن صيغ العموم في القرآن الكريم كالسيوطي”"» فهو لم يذكر 
جميع صيغ العموم في القرآن الكريم؛ لاقتصاره على ما يخدّم الفكرة 
التي تحدث عنها بأن للعموم صيعًا في القرآن الكريم. 

الثالث: أني لا أذكر من صيغ العموم إلا التي انفق على كونها 
صيغة للعموم» أو ذهب الجمهور إلى عدها من صيغ العموم» أما غير 
ذلك فلا أتقيد بذكره. 

أمَا صيغ العموم في القرآن الكريم فكما يلي: 

١‏ - لفظة (كل): وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه" ٠‏ وما 
في معناها من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول؛ ك(جميع)» و(كافة)» 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص754). 
(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (؟7”37/7). 
(۳) العقد المنظوم للقرافي .)٠١١/١(‏ 


k= 


سواء أكانت مبتدأة كقوله: هو مَنْ عا كا [الرحمن: 0675 أو تابعة 
كقوله: جد الملتيكة ڪيه معو [ص: ۷۳]. وكثيرًا ما تأتي لفظة 
(كل) مضافة إمًا إلى نكرة مفردة كقوله: ل تفي دَلمَةُ اموت ثم إا 
مويك [العنكبوت: 07]؟ فتفيد شمول جميع جزئيات النكرة» وإمًا أن 
تضاف إلى معرفة؛ فتفيد استغراق جميع أجزاء المعرفة كقوله: ل 
اطعا كان ڪل لى سلوي آل عمران: .]٩۳‏ 

وقد يحذف المضاف إليه فتنؤن كقوله: ل قَدَ عم صَلَائَهُ بيع 
[النور: .]٤١‏ 

وقد تكون لفظة (كل) ظرفية موصولة ب(ما) الزائدة المستعملة في 
الجملة الشرطية وكا جت جلودهم بهم جلودًا غَيْرَهَا» [النساء: ]٠١‏ . 

وهي للعموم سواء وقعت للتأسيس» أو للتأكيد . 

أما لفظة (جميع) فلم تأت في القرآن إلا محذوفة الإضافة منونة : 
إما على الرفع كقوله: ام يفول نحن حم َير [القمر: »]٤٤‏ وإما على 
النصب كقوله: ومن في الْأْضٍ جیا ثم د4 [المعارج: »]١4‏ وقد تكون 
تابعة مؤكدة للفظة (كل) كقوله: ون کل لا يع ليا سرون [يس: 
۲ وقد تكون منفردة عنها كقوله: «إن ڪات إلا صيَحَة وده دا 


ري 20 


هم جيم َا يرون » [يس: .]٥‏ 

أما (كاقّة) فلم تأت في القرآن إلا تابعة مؤكدة للعموم كقوله: 
«وكنينوا التُقرين کن كما یریگ كا [التربة: +]. 

ويشترط في عموم (كل) ألا يتقدّمها نفي» فإذا تقدمها نفي فلا تعم» 
وكذلك (جمیع)" . 


(1) العقد المنظوم للقرافي .)707/١(‏ 
(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص١٠").‏ 


ا Er:‏ 
۲ - الأسماء الموصولة: 


وليس كل الأسماء الموصولة للعموم؛ بل التي للعموم ما يلي : 

ه (مَن) الموصولةء وهي للعقلاء كقوله: یسن کات ينك مشا 
او عل سَئَرِ» [البقرة: 184]» وقد تأتي لغير العقلاء كقوله: وينم من 
شى علخ ارم [النور: 45]. 

« (ما) الموصولةء وهي غالبا لغير العقلاء كقوله: هر الى حى 
کُم ما في الْأَرْضِ جميكًا [البقرة: 4؟]» وقد تعم العاقل» وغير العاقل 
كقوله : لم ما فى أَلتَّموتِ وما فى الْأَرْضٍ وما يتَجْمَا وما مت الى [طه: ]١‏ . 

« (الذي) و(التي) وتثنيتهما وجمعهماء فمثال المذكر المفرد قوله: 
وزی جا ادق ومد بده أوْلَيِكَ هم مقو [الزمر: »]١۳‏ ومثال 
التشنية قوله : رادان بأتكنها نكم هََادُوهَمَا؟» [النساء: ١٠]ء‏ ومثال الجمع 

وشرط عمومها ألا يقوم عهدٌ بقرينة» فإنْ قامت قرينة على العهد 
فهي للخصوص ”. 

ه مثال ذلك: قوله: وقَالُوا كايا الى درل يه لكر إِنَّكَ 


- 


o 


مجنو [الحجر: .]١‏ 
وكذلك كل ما ورد في صفات الباري يك فهو ليس للعموم . 
ه«مثالذلك: قوله: إن رک آله الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ لاض في سِنَدِ 
یام شه اوی عَلَ امرش [يونس: ۳]. 
ولم يعدها البعضُ من صيغ العموم نظرًا لكثرة وقوعها للعهد"؛ 
ولكن الصحيح ما تقدم. 
(1) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص١١٠).‏ 


(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص07”00. 


لو وان سر في انير 


Rk 

07 :اريت المفرد قوله: اله بوق الاس ِينَ مَوْتِهسا وَالتى 

لم تما مھا [لزمر: »]٤١‏ ومثال الجمع وال 
اتر | الح 6 من نابح » [النساء: ه 

٠‏ (أي) الموصولة» مثال ذلك: قوله: م لزعي من كل شِيعَةٍ 


5-4 


ا مد عل اَن ¢ ار 00 


”ات أسفاء الاستفهام : 


الم يعدَّها بعضهه''' من صيغ العموم؛ نظرًا لمشابهتها الق في 
أن كلذ مهما خیرت بد لا مول والحق أنّها من صيغ العموم 2 
وليس كل أسماء مد 0 3 ما 7 
[الإسراء: .]5١‏ 

٠.‏ (ما) يستفهم بها عن غير العقلاء غالبا كقوله: عم هلزو لتَمامِلُ 
آل اسر لا عكنْون» [الانبياء: .]٠١‏ 

« (أين) و(أنَى) يستفهم بها عن المكان» مثال الأول قوله: : ن 
هبون [التكوير: »]۲١‏ ومثال الثاني قوله: قال يميم ا ی دا4 
[آل عمران: ۳۷]؛ أي : : من أين لك هذا؟ وا : كيف ومثاله 


0100 


قوله : الوا أن يكذ لَه لمُللك علا ون أَحَنّ بلْمُلْكِ ينه [البقرة: .]۲٤۷‏ 


. ا عن الزمان» ولم تقع في القرآن إلا مستقبلة 
في الاستفهام". مثاله قوله: ##رَيفُولُونَ می هدا اوعد إن نر مَدِقِينَ» 
[يونس: 48غ). 
)١(‏ كالغزالي» وإمام الحرمين الجويني المصدر السابق. 


(؟) المحصول للرازي (076/17). 
() الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص”6١).‏ 


اا ا 


« (أيّان) يستفهم بها عن الزمان» ولم تستعمل في القرآن إلا 
استفهامًا'“» مثاله قوله: يلون يان يوم لين [الذاريات: .]٠١‏ 

e‏ (أيئُ( الاستفهامية» مثاله قوله: o‏ بعدتهم تعر أ ارين أحصئن 

لِمَا ُا أمدا»ه [الكهف: .]١١‏ 

e‏ (كم) الاستفهامية يستفهم بها عن العدد» فتعم وتشمل مراتب 
الأعداد جميعها. أمّا (كم) الخبرية» فإنّها تتناول الإخبار عن عدد 
محصورء والمحصور لا عموم فيه" . 5 

ه مثال الاستفهامية قوله: 6ل قال يهم ڪم نش الوا يننا ۽ 
أَوَ بص بور [الكهف: 14]. 

٠‏ ومثال الخبرية قوله: اوم بوا إلى الأرضِ کر انتا فبا ين کي رنج 
کیره [الشعراء: ۷]. 


اما الشرط : 
تختلف أسماء الشرط في الأفراد التي تعمّها(". وهي على ما يلي: 


ه (من) تعم م العقلاء» مثاله قوله: ولس بأمانيكم ول ماني اَهَل 
آلب من يعمل سوا َر ب [النساء: 17]. 

ه (ما) تعم غير العقلاءء وقد تعم م العقلاء» وذلك محتمل في 
قوله: وما تَفْعَلُوا من حر يمه ا [البقرة: 191]. 

« (إذا) تفيد العموم في الما مثاله قوله: یا لذِينَ عامنوأ 
سیوا يِه ولسو إا دحك لِمَا يت » [الأنفال: 14]. 

ه (حيث) الشرطية تفيد ا في المكان» وكثيرًا ما يلحق بعدها 
(ما)» مثاله قوله: يث ما كر ولوا رمم عَطر؟ [البقرة: »]16١‏ 


.)١6"”ص( الموسوعة القرآنية المتخصصة‎ )١( 
.)4 ١" /1( (؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي‎ 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص707).‎ )۳( 


ت ا PES, A8‏ << رر تن وک 
92 ا التضيئير 
EEE ak‏ ج کے > کت ا - تت شت سس 


ولا تكون للعموم إذا كانت خبرية'» مثاله: قوله: اوش يِن حَيَثُ 
کد أ [البقرة: .[YYY‏ 

« (أين) الشرطية تفيد العموم في المكان» مثاله: قوله: ينما 
توا برك اموت وؤ كم في بج مُتَيدَو» [النساء: ۷۸]. 

« (أي) الشرطية» وهي بحسّب ما تضاف إليه"» فقد تكون في 
عموم الزمان» مثاله قوله: وان الأجلين قَصَيْتَ فضت فلا عذوارت > (i‏ 
[القصص: ۲۸]» وقوله: جل ت َدَعُوا فل السا کنو [الإسراء: »]١٠١‏ 
ولم أجد لها في القرآن ‏ إذا کانت شرطية - غير إفادتها للعموم في 
الزمان» وقد تفيد العموم في الأشخاصء. والعموم في المكان؛ ولكن لم 
أجد لهما ذكرًا ذ في القرآن» والله أعلم . 

ه (مهما) وهي تعم غير العاقل» ولا تستعمل إلا د شر طية"» مثاله 
قوله: لوالا مَهْمَا تایا ہی من ٤ای‏ لسر يبا هَمَا عن لَك يمؤمزيرت» 
[الأعراف: .]۱١١۲‏ 


2 المحلّى بأل : 
والمقصود (بأل) هنا أنْ تكون للجنس - لا للعهد ‏ وهي تفيد العموم“ . 
وتدخل على : 
الأول: المفردء مثاله قوله: «وَالسَارفٌ وَلسَارقَه فَأَقطعوا يديساي 


[المائدة: ۳۸]. 


.)5١5/١( العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي‎ )١( 

(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص”00. 

(۳) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص”5١).‏ 

)٤(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء الكوكب الدري 
فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للإسنوي (ص7١2)7‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۲۹۱/۱). 


ا 1 
الثاني : : الجمع سواء كان سالمّاء أو مكسَّرًاء وسواء كان من جموع 
القلةء أو الكثرة”''. مثاله قوله : #وعل أله وَل الْمُؤْمُونَ» [التغابن : 1]. 
الثالث : اسم الجتس”" ا كان اسم جنس إفرادي» مغاله قوله: 
«وَالْقَنطِير الْمَقَطرَوَ ميت الذهي وَلْفِصَة [آل عمران: .]٠١‏ 
0 8 3 رر م ص رص م سس 
او e‏ مثاله قوله: ای جَعَلَ لَك س الشَّجَرِ 
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١‏ 5 المضاف› واسم الحنس المضاف إلى معرفة: 

ه مثال الأول: قوله: ##يْوصِيك: آله ف آرکرڪم دک مَل حَظٍِ 
اسن [النساء: »]١١‏ ومثال الثاني : قوله: حدر لذن القن عن 
َو [النور: ]٦۳‏ . 


۷ - النكرة: 

في سياق النفي - وشرط إفادتها للعموم ألا يكون النفي لسلب 
الحكم عن المجموع ٠"‏ فان كان فلا يفيد العموم أجل يقين سبلت 
العموم» مثاله قوله: ذلك الْكنبٌ لا رب فيهد» [البقرة: ؟]. 
وفي سياق النهي» مثاله قوله: لفك بعلو ي أندادًا وام 
بت [البقرة: ۲۲]. 


کل 


.)٠١/١( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

)۲( اسم الجنس هو: الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي» وهو على نوعين: 
إفرادي وهو : ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد كالماء والذهب والفضة› 
وجمعي وهو: ما يدل على أكثر من اثنين» ويُفرق بينه وبين واحده بالتاء؛ كالشجرء 
والكلم» والبقر. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي محمد 
المرادي 2))150١/١(‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين 
عبد الحميد »)١1/١(‏ النحو الوافي لحسن عباس .)5١/١(‏ 

(۳) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص٦٠).‏ 


1 : 38 وَبييَان لكر في النتتينير 


uk 
وفي سياق الشرط. مثاله قوله: لون أحد س الْمُنْركِنَ اسْتَجَارَدَ‎ 
.]5 و ا يسْمَعٌ كلم آل [التوبة:‎ 
وفي سياق الامتنان» مثاله قوله: ورتا من لماي ماه طهويًا»‎ 
.]٤۸ [الفرقان:‎ 


۸- الفعل”' : 

في سياق النهي. مثاله قوله: ولا يدوأ في الْأرْضٍ بَعَدَ 
إِصلحِها» [الأعراف: 55]. 

وفي سياق النفي. مثاله قوله: وما نرد إلا يأر ريك ا 
1 كذلك اسم الفعل إذا وقع في سياق النهي” مثاله قوله: إفلا مَل 
ا أن [الإسراء: ۲۳]. 

وغير ذلك من الصيغ التي قد ذكرها العلماء» ونقًحها المحققون”” 
أعرضتٌ عن ذكرها رغبة في الاقتصار على أهمٌّ الصيغ وأشهرهاء وإلا 
فذكر ذلك مما يطول» وما ذكرته يكفي في بيان الموضوع المطلوب حتى 
تتضح الصورة» ويتبين القصد. 


)١(‏ اعتبار الفعل إذا وقع في سياق النهي أو النفي للعموم مذهب الجمهور. لمعرفة المزيد 
ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص۷٠۳).‏ 

(۲) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص؟١١).‏ 

(۳) ممن خص موضوع «صيغ العموم» بالتحقيق والتنقيح الحافظ صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي (ت١51لاه)‏ في كتابه الموسوم باتلقيح الفهوم 
في تنقيح صيغ الخصوص والعموم» وهو مطبوع. 


لٹ الراب 


حجية العام 


= 


ظ | لخ | ظ 


حجية العام 


بقيت مسألة حجية العام بقسميه - بهذا الاعتبار - وهذه المسألة لن 
أا کی و واو ت 
بإذن الله . 

فأقول: إنَّ المقصود من حجية العام: هو كون العام صالححا لأخذ 
الأحكام العقدية منه» ولاستنباط الأحكام الشرعية ب فالعام 
المحفوظء حجة» وحقيقة باتفاق(" . 

والعام المخصوص: حجة على الصحيح في ما تبقى منه» سواء 
قبل التخصيص› أو بعد التخصيص› فان الصحابة 3 تمسكوا 
بالعمومات» وعملوا بهاء ولم يتوقفوا في العمل بهاء وبما بقي بعد 
التخصيص» مع أن أكثرها مخصوص: فهذا عمر بن الخطاب َيه احتج 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني 750/١(‏ - 7147): حجية العام المخصوص للصاعدي 
(ص 5١‏ - ۷۲). معالم أصول الفقه للجيزاني (ص5١1).:‏ أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله للسّلمي (ص۳۱۸)ء روضة الناظر لابن قدامة» تحقيق: السعيد 
(ص۲۳۸)» مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص۲۳۸)ء مجموع الفتاوى لابن تيمية 
6/0 -4560). 

(۲) حجية العام المخصوص للصاعدي (ص؟65). 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۳/ .)51١‏ 

)٤(‏ هذا هو قول الجمهورء واختاره الآمديء وابن الحاجب» وغيرهما من محققي 
المتأخرين» وهو الذي لا شك فيهء ولا شبهة. إرشاد الفحول للشوكاني (١/١٤)ء‏ 
مذكرة الشنقيطي (ص۲۳۹)ء الإحكام للآمدي (۲/ ١ .)۲٤۷‏ 


rk‏ مي لوز لكيه وين كردن اتير 
على أبي بكر د في قتاله لمانعي الزكاة بعموم توله كلِ: (أُمِرْتُ أَنْ 
أكَاتِلَ النَّامنَ حَنَّى 0 يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَدَ إلا الله فك ذا َالُومَا عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَهُمْ وَأ الهم 5 بِحَقَهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى اش . 

وهو أنه منعه عن القتال» واحتج عليه بذلك» وقرره وعدل إلى 
الاحتجاج بقوله: إل بِحَقّه) ؛ فل انيا نيا منه العمومٌ في وجوبٌ 
القتال قبل أن يقولوا لا إله إلا اللهء وعدمه بعده". واحتبّت فاطمة وها 
بعموم قوله کل : ویک لَه ىم وكرت > [النساء: ]١١‏ في أحقيّتها في 
ميراث الرسول كَل ولم ينكر أبو بكر ونه احتجاجها بالعموم؛ بل عدل 
إلى اجام عليها بالدليل الخاصء وهو قوله 46: (لا نُورَتُء ما 
تَرَكْنَا فَهُوَ صَّدَقَةٌ)”"؛ لأنَّ إسقاط حجية العام بقسميه يفضي إلى إبطال 


عمومات القرآن الكريم» وغالب عمومات القرآن محفوظة› ودليل ذلك 
الاستقراء*“ . 


/١( )18949( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم الحديث‎ )١( 
وفي كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ية إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ‎ »١ 
بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله» رقم الحديث 000 (؟/10"): وفي كتاب‎ 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى‎ 
الردة» رقم الحديث (1475) (٤/۲۷۹)ء وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب‎ 
الطبعة السلفية.‎ .)۳٠١ /5( )۷۲۸٤( الاقتداء بسنن رسول الله يلي رقم الحديث‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
.)57 (ص45 ۔‎ )75 ٣١ ۳٤ ٣٣ ۳۲( رقم الحديث‎ 

(۲) شرح المنتهى الأصولي لعضد الدين الإيجي (2047/7» الإبهاج في شرح المنهاج 
للسبكي (۲/ :)۱4١ ٠٤١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله 4ة ومنقبة 
فاطمة جلا بنت النبي ۰ رقم الجا للدت غرف TE)‏ وفي كتاب الفرائض» 
باب: باب قول النبي ا : (لا تُورَتُ ما تَرَكُنَا صَدَفَةٌ) رقم الحديث )1۷۲١(‏ 
E‏ وا مسل في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي کا : 
(لا نورت ما تَرَكُنَا فهر صَدَقَةَ)» رقم الحديث )۱۷١۸(‏ (ص*۷۳). 

.)5147/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


وقد جرى في تعبير كثير من أهل العلم أن أكثر العمومات 
مخصوصة »۰ مستدلين بأثر عن ابن عباس وا (ت18ه) «أنه ما من عام 
إلا وقد خصٌّ». 

إن هذا القول منهم صواب وحق فيما أرادواء وخطأ وباطل فيما 
أراد به أهل البدع والضلال» حتى لقد اشتد النكير على ظتّهم من بعض 
العلماء. 

قال ابن تيمية: 

«فإِنَ هذا الكلام» وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقّهة» 
وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه؛ فإِنّه من أكذب 
الكلام وا 

أمّا من حيث صحة الرواية عن ابن عباس ويا فلم أجده عنه 
بإسناد؛ بل نسبه بعض المتفقهة إليه»ء ونسبه بعضهم إلى الفقهاء» 
والأصوليينء وهو الأظهر””. إذ لم يشتهر هذا عنه إلا في كتب بعض 
الأصوليين» «وما شاع على لسان المتفقهة» ونسبوه لابن عباس من قوله: 
«ما من عام إلا وقد خص» لا يصح رواية» ولا درا لاله ليس عليه 

)0( 
دليل . 

قلت: ولا يلزم من عدم وجود الدليل النقلي عدم وجود الحكم 


)١(‏ الإحكام للآمدي (554/1).» الإبهاج شرح المنهاج للسبكي :.)١51/5(‏ البحر 
المحيط للزركشي .)٥٤١/١(‏ الفروق للقرافي (557/54)» تيسير التحرير لمحمد 
أمين »)7717/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني »)۷١/١(‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (۳/ ۱۸۷). 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 5437). 

(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع (۳۲/۲). 

.)7١١ص( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي‎ )٤( 

(5) من أصول الفقه على منهج أهل الحديث زكريا غلام الباكستاني (ص175). 


١ 0‏ : ل وان كرف النتتينير 


ek 


العقلي» ب اعم ع اعد ل ا 00 
الأحكام في القرآن بأن أغلبها قد حصّ: إما بدليل نقلي» أو بدليل عقلي 
لذا أطلقوا هذا العموم في الحكم الذي aL‏ 

لقد وجَّه شيخ الإسلام ابن تيمية قولّهم بأنَّه خاص في لفظة (كل 
شيء) لا يتعداها لغيرها من صيغ العموم» فقال: 

«والظنٌ بمن قاله أولا أنه إنّما عنى أنَّ العموم من لفظ (كُل شَيْءِ) 
محخصرص ااي را ا و وتا عَلَتِهِرَ ابوب ڪل 
شى [الأنعام: ٤٤]ء‏ وإلا فأيٰ عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم 
في الكتاب والسْنّة» وَفِي سائر كتب الله» وكلام أنبيائه» وسائر كلام 
الأمم عربهم» وعجمهم؟!». 

والصواب في ذلك: أنَّ مراد الفقهاء والأصوليين هو: نصوص 
الأحكام (الأمر والنهي) على وجه الخصوصء وأنَّ مراد ابن تيمية أعمُ 
من ذلك؛ لأنه استند إلى الاستقراء التام فيما ذهب إليه؛ فلا تعارض بين 
المذهبين بناء على هذا التفسير" . 

بقي تنبيه مهم وهو: أنَّ أهل السَّة وسط في هذه المسألة (حجية 
العام بقسميه) بين الغالي في قوله: بأنّ أكثر العمومات مخصوصة. وبين 
الان قي كرك : بان أكثر العمومات محفوظة؛ لان الأول قد يراد به 


)١(‏ جعل بعض العلماء آية: وال كل سىء علي [النساء: ا الذي 
لم يخصّص» وزاد بعضهم آية : وما من ابت في الْأَرْضٍِ إلا عل أ رها [هود: ]2 
ونقل النتوكاني عن هلم الدين العراقي بأنها أربعة مواضع لم تخصص: ذكر الآية 
الأولى» وآية: ست عَم َم انك [النساء: ۳ وآية: وی من ا و 
[الرحمن: 1 وال فين ٤ة‏ ْو [آل عمران: 185]! وآبة: وان عَلَ كل 
یو دده [آل عمران: ۱۸۹]ء واعترض على الآية الأخيرة بأنّ القدرة لا تنعلق 
بالمشيئة . إرشاد الفحول للشوكاني .)٠٤/١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (557/5). 

() معالم أصول الفقه عند أهل السّنَّ والجماعة للجيزاني (ص٥١٤).‏ 


د ل سسا ا ت 
تضعيف الاستدلال بالعموم الوارد في الكتاب والسّنَّة وتخصيصها 
بمخصصات غير صالحة للتخصيص: كالتخصيص بالمعارض العقلي» 
ولأنَّ الثانى قد يراد به إبطال كثير من المخصصات الصالحة للتخصيص: 
كخبر الآحاد؛ الذي يفضي إلى تعطيل كثير من السنن الثابتة عن النبي كل 
بطريق الآحاد”"' . 


.)1١5ص( معالم أصول الفقه عند أهل السَّنَّةَ والجماعة للجيزاني‎ )١( 


الدراسة النظرية 


وفيه : 


الفصل الأول: مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن 


الكريم. 

الفصل الثاني: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 
المصطلحات ذات العلاقة. 

الفصل الثالث: وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن 
واللغة. 

الفصل الرابع: في طرق معرفة العام المراد به الخصوص. 

الفصل الخامس: ضوابط وشروط اعتبار العام المراد به 
الخصوص. 

الفصل السادس: أثر العام المراد به الخصوص في التفسير. 


ل ص 


لسر 0 


لض لآ 


مفهوم العام المراد به الخصوص 
في القرآن الكريم 


المبحث الأول: مفهوم العام المراد به الخصوص عند 
المفسّرين. 

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول 
بالعام المراد به الخصوص. 

المبحث الثالث: أثر غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به 
الخصوص في القرآن الكريم. 


ا 


1 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين 


ا 


المطلب الأول: تعريف العام المراد به الخصوص . 
المطلب الثاني: وضوح العام المراد به الخصوص عند 


المفسرين. 
المطلب الثالث: عبارات المفسّرين في التعبير عن العام 
المراد به الخصوص. 
المطلب الرابع: طريقة المفسّرين في إيراد العام المراد به 
© © © 


و سے العلل الل ]ا 
إنَّ تناول تعريف العام المراد به الخصوص يكون من جانبين: 
الأول: باعتباره مفردًا: أي: تعريف العام والخاصء وهذا قد مر 
الثاني: باعتباره مركبًا: أي: معنى هذا التركيب من لفظ العام 
والخاص» وهذا ما سوف أتناوله فى هذا المطلب. 
لقد تناول الأصوليون هذا المصطلح أكثر من غيرهم من علماء 
العلوم الشرعية الأخرى» وذلك راجع إلى كون باب العام والخاص من 


کول یرن وبين اکر ن يدير 


E 


مهمات علومهم» ومسائلهم التي توسعوا في بحثها والكلام عليهاء 
وسوف أتحدث عن تعريف هذا المصطلح فأقول: 

لقد تعددت عبارات الأصوليين في تعريف العام المراد به 
الخصوص فقيل : 1 

«قصر العام على بعض أفراده»» وذلك «بألا يُرادَ منه البعض 
الاش 

إن هذا التعريف قد مر معنا سابقًا في تعريف الخاص؛ ولكن كان 
سبب إيرادي له هو: أن فاتك اراد كذلك: العام المراد به 
الخصوص» فشمل هذا التعريف: العام المخصوص» والمراد به 
الخصوص» ويدل على ذلك قول جلال الدين المحلي (ت٤٦۸ه)؟:‏ 

«ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص»”"'. 

أي: هذا التعريف للخاص. 

فإن قيل: كيف يصدق هذا بالعام المراد به الخصوص» وقد ذكر 
قائل هذا التعريف عقب ذلك: بأنّه العام القابل لتخصيص حكم ثبت 
لمتُعدّدِ؛ِ وليس في العام المراد به الخصوص حكم ثبت لمتعدد؟0 © 

قيل: «بأنَّ المراد بثبوت الحكم: كون الحكم بحيث يثبت لأفراد 


.)٤١ص( جمع الجوامع لتاج الدين السبكي‎ )١( 

(۲) شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۲/۲). 

. هو: الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي‎ )٣( 

(4:) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي: أصولي» مفسر وكان يقول 
عن نفسه: إِنَّ ذهني لا يقبل الخطأء ولم يكن يقدر على الحفظء حفظ مرة كراسًا من 
بعض الكتب فامتلاً بدنه حرارة» وكان مهيبا صذاعًا بالحق» يواجه بذلك الظلمةء وله 
عدة مؤلفات» وتوفي بالقاهرة. الأعلام للزركلي (0/ 0777 طبقات المفسرين 
للأدنه وي 2)775/١(‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة .)71١/4(‏ 

(5) حاشية العطار (۲/ ۳۲)ء التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (۲/١۳١)»ء‏ تيسير التحرير 
لأحمد أمين .)779/7/١(‏ 

(7) حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع (؟/؟). 


مفهوع الغام الكراد به لككوامن عند المقشرين rk‏ 


العام لولا التخصيصء وبعبارة أخرى: ثبوته باعتبار دلالة الكلام» وما 
حي كن تافر 

ألا ترى أن العام المخصوص إذا انتهى تخصيصه إلى واحد صدق 
عليه ذلك مع انتفاء ثبوت الحكم بالفعل للمتعددء فوازَّنَ العام الذي أريد 
به الخصوص في ذلك وزان العام المخصوص الذي انتهى تخصيصه إلى 
اش 

مع ذلك فلا بد للتعريف أنْ يكون جاممًا مانعًاء وقد اعتُرض على 
هذا التعريف بأنَّه غير مانع» وذلك في النقاط التالية : 

١‏ - بأنَّ قصر العام صادق بأنْ يكون: من حيث الحكم فقط» أو 
من حيث اللفظ والحكم م . 

إنَّ العام إذا قصر على بعضه له ثلاث حالات" 

أ إما أنْ يراد به الخاص ابتداءً فهذا هو المراد به الخاص. 

- إما أن يراد به عام» ثم يخرج منه بعضه فهو نسخ . 

ت - إما ألا يُقصد به عام» ولا خاص في الابتداء. 

ِنَّ المراد هنا من حالات القصر هي الحالة الأولى. 

۲ - أن العام المخصوص يصدق عليه بأنّه لا يراد منه البعض 
الاخر كالعام المراد به الخصوص. 

قال حسن العطار: 

«صادق““ بأن يراد منها عدم ذلك البعض الآخر»”*) 


)١(‏ حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع (؟/7). 

(۲) حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع (۴۲/۲). 

(۳) التحبير شرح التحرير للمرداوي نقلا عن البرماوي (/ ۳۸۰(. 

)٤(‏ أي: يدق القصر؟ يمعنى: ألا يراد منه البعقن الآخر: تقرير الشربيني على جمع 
الجوامع )1/0(. 

(5) حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع .)۴١/۲(‏ 


إن عدم الإرادة للبعض الآخر فی هذا التعريف لست معحددة . 


الحواب عن هذه الاعتراضات : 

١‏ - أنَّ المراد بقصر العام المراد به الخصوص هنا: قصر دلالته 
لا قصر حكمه؛ فافترق بهذا عن العام المخصوص؛ حيث إنَّ هذا الأخير 
المراد بقصره : قصر حكمه. 

قال البرماوي ( ت۸۳۱ ہ): 

«أنّ المراد من قصر العام" : قصر حكمه لا قصر لفظه؛ فإنَّه باق 
على عمومه» فيخرج العام المراد به الخصوصء فإنَّه قصرٌ دلالة العام 
لا قصر حكمه فقط»" . 

۲ - إن عدم الإرادة للبعض الآخر من حيث الدلالة لا من حيث 
الحكم» فافترق بهذا عن العام المخصوص» فإنَّ عدم إرادة البعض الآخر 
فيه إنّما هي من حيث الحكم. 

قال حسن العطار : 

«وينبغي أن المراد““ عدم الإرادة من حيث الحكم» . 

وعلى ضوء ما سبق؛ فيمكن أن نخرج بتعريفي للعام المراد به 
الخصوص يكون جامعا مانعًا وهو: 


)١(‏ محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي أبو عبد الله» شمس الدين: 
عالم بالفقه والحديث» شافعي المذهب مصري» نسبته إلى برمة (من الغربية» بمصر) 
أقام مدة في دمشق» وتصدر للإفتاء والتدريمس بالقاهرة» وتوفي في بيت المقدس» وله 
مؤلفات عديدة. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .23١١/54(‏ الأعلام لخير الدين 
الزركلي (188/5). 

(۲) أي: العام المخصوص. 

() حاشية العطار على جمع الجوامع 0/0 . 7 1 

)٤(‏ أي: في العام المخصوص فإنْ عدم إرادة البعض الآخر فيه إنمّا هي من حيث الحكم 
لا اللفظ. 

(5) المصدر السابق .)١١/۲(‏ 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين ok‏ 


قصر دلالة العام على بعض أفراده؛ وذلك بألا يراد منه البعض 
الآخر من حيث الدلالة لا من حيث الحكم. 
وقد قيل في تعريف العام المراد به الخصوص: بأنّه «كليّ استُعمل 


۶ 
في جزئي 


معنى ذلك: أن العام المراد به الخصوص له أفراد بحسب أصله؛ 
ولكنه استعمل فى فرد منها" . وذلك بأنَّ اللفظ الدال على كلي لا يدل 
“le.‏ 0 “اه (r)‏ 7 507 5 
على جزء من جزئياته مطلقا من غير تفصيل ؛ بل إنما يفهم الجزئي من 


)00( التحبير شرح التحرير للمرداوي /٥(‏ ۲۳۷۸)ء شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري (ص۷۸)» طبعة الحلبي. 

EG (۳)‏ لكاي E O EES‏ - على طوله ‏ قال : 
«وضابط الكلي في الاصطلاح أنه: هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه 
كالإنسان والحيوان والرجل والمرأة والأسد ونحو ل فإك إذ تعقّلت معنى الإنسان 
لم يمنعك تعقّله من وقوع الشركة فيه فهو قدر مشترك يشترك فيه عمرو وزيد وخالد 
وهكذا في باقي الأمثلة. وإن شئت قلتَ في حدٌ الكلي هو: المفرد الذي لا يمنع تعمل 
ندلولة:من خمله حتفل مواظاة على أفراد كثيرة: والمراد بحمل المواطأة هو: حمله 
عليها بنفسه من غير احتياج إلى اشتقاق أو إضافةء فالإنسان مثلا : إذا تعفّلت مدلوله 
لم يمنعك ذلك من حمله حمل مواطأة على كثيرين» كأن تقول: زيد إنسان» وعمرو 
إنسان» وخالد إنسانء وهكذاء وكذلك الحيوان لا يمنعك جا مدلوله من حمله 
حمل مواطأة على كثيرين؛ كقولك: الإنسان حيوان» والفرس حيوان» ك 
حيوان» وهكذا. أما إن كان لا يمكن حمله عليها حمل مواطأة» بل حمل اشتقاق أو 
إضافة فليس كليًا لها؛ ؛ فليس العلم مثا كليًا بالنسبة إلى الأشخاص العلماء؛ انك 
لا تقول: مالك عِلْمء والشافعي عِلْمء وإنما يصح في ذلك الحمل بالاشتقاق كقولك: 
مالك عالم» والشافعي عالم. أو الإضافة كقولك: مالك ذو علم» والشافعي ذو علم» 
فالعلم كلي بالنسبة إلى الفنون لأنك تقول: النحو عِلْمء والفقه علم» والتوحيد علم» 
وهكذا؛ لأنه يُحمل عليها حمل مواطأة ليشن العلم كليًا بالنسبة إلى الأشخاص 
المتّصفين به كما بينًا. . . والجزئي: هو ما يمنع تعقّل مدلوله من وقوع الشركة فيه. 
وهنا واسطة وطرفان: و إجماعًا يمنع تعقّل مدلوله من وقوع الشركة فيه 
وهو العَلّم بنوعيه؛ أعني: علّم الشخص وعلّم الجنس؛ ؛ لأنّك إذا تعقلت معنى زيد 
علمًا لرجل معيّن منعك تعقّله من وقوع الشركة فيهء لأنّه وضع له خاصّة ليُعَينه ويميره 
عن غيره من الأشخاص». آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص55). 


وفيه ما يصدق على العام المراد به الخصوص. فإنَّ اللفظ العام فيه 
لا يدل على خصوص فرد من أفراده من حيث الوضع اللغوي؛ بل على 
جميع أفراده» وإنما يدل على خصوص بعض أفراده من حيث الاستعمال 
لا من حيث اللفظ. 

فقوله تعالى: ال فَالَ لهم الَا [آل عمران: 17] المراد منها 
خصوص ركب عبد القّيس» أو تُعيم بن مسعود الأشجعي على قول؛ 
فهذا الخصوص في القولين لا يدل عليه لفظ الاش من حيث الوضع 
اللغوي؛ بل يدل على جميع أفراد الناس» وإنما دل هذا اللفظ على 
ال م آخر غير اللفظء وهو هنا: الاستعمال. 

قال أبو حيّان الأندلسي : 

«وفرقٌ بين الدلالة والاستعمالء ألا ترى أن : تقول: هذا اللفظ 
يدل على العموم؟ ثم تَسْتَعمل حيث لا يراد العموم» بل المراد 
الخصوص”'' . 

ما يؤخذ على التعريف السابق: 

الأول: أنَّ الكلي يشمل غير العام الاصطلاحي كالمطلق”". فإنّ 
تَصَوّر ذلك لا يمنع من وقوع الشركة فيه؛ وعليه فإِنْ تعريف العام المراد 
به الخصوص غير مانع. 

الثاني: أنَّ المراد بالكلي غير العام» وأنَّ هذا الخطأ إنما نشأ من 


.)۲٤۸/١( الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط لأبي حيان (070/5. 

م رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي )0 دستور العلماء 
للقاضي الأحمد نكري (4۸/۳)ء شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/۳۲١)ء‏ نهاية 
السول للإسنوي .)۱۷۸/١(‏ 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسّرين ١ vk‏ 
٠‏ | سدم 


قول المنطقيّين: «العام ما لا يَمنع تصوره وقوع الشركة فيه»”''؛ فتوهّم 
من تومّم بأنَّ المناطقة إِنَّما أرادوا العام الاصطلاحي؛ والصواب: أنهم 
أرادوا الكليّ لا العام الاصطلاحي» وفرقٌ بين العام الاصطلاحي› 
ا 


الجواب عن المأخذين: 

الأول: إِنَّ العام معناه: شمول أمر لمتعددء وهذا الشمول هو عينه 
في معنى الكلي”" ‏ الذي له أفراد يشتركون في معنى واحد: إما 
بتفاوت» وإما بتساوي» فن كان الأول فهو: المُشْكككء وإِنْ كان الثاني 
فهو : المتواطئ - فالكُلي تحقق فيه معنى الشمول للأفراد؛ فصحّ إطلاقه 
على العموم من هذا الباب» أما المطلق فليس فيه هذا المعنى. 

الثاني: إِنَّ العام لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه على 
أفرادٍ كثيرة» فهو كلي من حيث هذا الاعتبار» فلا يمكن أن يَخُرج العام 
عن معنى الكلي بحال؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنّي لا أرى فرقًا بين العام 
الذي يريده الأصوليونء وبين الكلي الذي يريده الميزانيون (المناطقة). 

وقيل في تعريفه : 

«هو أن يطلق العام» ويُراد به بعض ما يتناوله» 

ففي هذا التعريف أمور: 

الأول: إطلاق العام. 

الثاني : الإرادة. 

الثالث: البعض المتناول. 


(€) 


)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (۲۸۸/۱). (۲) المصدر السابق. 

(۳) حاشية عمر فاروق الطباع على السلم في علم المنطق للصدر الأخضري (ص74). 

(4) البحر المحيط للزركشي (۳۹۸/۲)ء الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 
(۱۳۲/5)» التحبير شرح التحرير للمرداوي .)۲۳۸۱/۰١(‏ 


فنا وبين ارذ و انير 


لكت لمم < 

ويأتي بيانها : 

فالمراد بإطلاق العام: أي: صيغة العموم التي تشمل العموم في 
اللفظ. والمعنى. 

أما الإرادة فقد قال عنها الزركشى: «وشرط الإرادة فى هذا أَنْ 
تكون مقارنة لأول اللفظء ولا يكفي ا فى أثنائه ؛ اليو 
متها تقل الط ين اه إلى غر واستعماله فى غر مر ولت 
الإرادة فيه إخراجًا لبعض المدلول؛ بل إرادة استعمال اللفظ فى شىء 
آخر غين وغه كما راد باللفظ جار : ا 

أما البعض المتناول فهو: العام الباقي من الخصوص المرادء وهو 
عادة ما يكون أكثر من الخصوص المراد. 

وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله تعالى ‏ في الفرق بين العام 
المخصوص والعام المراد به الخصوص . 

ويؤخذ على التعريف السابق أمور: 

الأول: أن إرادة بعض ما يتناوله العام غير محددة؛ فقد يراد بعض 
ما يتناوله حكم العام» وقد يراد بعض ما تتناوله دلالة العام. 

الثاني: أنَّ إطلاق العام هنا يفهم منه أنه سابق لإرادة الخصوص» 
وقد قال الزركشي ‏ فيما سبق في شرط الارادة -: «أن تكون مقارنة لأول 
اللفظء ولا يكتفى طروؤها في أثنائه»؛ وذلك «لئلا يقع السامع في 
اعتقاد الجهل»”” . 


الجواب عن المأخذين: 


الأول: يجاب عن هذا المأخذ بقريب مما أجيب سابقًا عن مأخذ 


.)501/79( البحر المحيط للزركشي (401/1). 2 (53) البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
. 07507 /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (۳) 


قروم العام المرادريه الخصوصن ج المفخرين 1 


(قصر العام) في التعريف الأول. وهو: أنَّ المراد من إرادة بعض ما 
يتناوله العام إِنّما هو من حيث الدلالة لا الحكم. 

الثاني: إِنَّ إطلاق العام يحتمل أن يراد: أنه بعد إرادة الخصوص»› 
كما احتمل أن يكون سابقًا لإرادة الخصوص؛ فإذا فقد استوى 
الاحتمالان في ذلك» ولا مرججح. 

فالتعريف بعد هذا حقه أنْ يقال: إطلاق العام» وإرادة بعض ما 
يتناوله من حيث الدلالة «فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله». 
التعريف المختار : 

بعد هذا التطواف في تعاريف العام المراد به الخصوص عند 
الأصوليين فاي أرى أن أرجحها التعريف الأول؛ وذلك لكونه أجمع 
وأمنع من التعاريف الباقية. والله أعلم. 

وق اف عقن المعاضرين. ر ب دىا الجر لون 
ولا يخالفه» وأراه أبين في العبارة» وأسهل وهو قوله: 

«هو الذي لفظه عام من حيث الوضعء ولكن اقترن به دليل يد 
فل أنه مراد به عضن “دلول اللقوي ٠‏ 

© © © 


Cw 


اڪ المطلث لاني چ ڪڪ 
وضوح العام المراد به الخصوص عند المفسّرين 
إذ العو وشوج ان عت ان يها كيل 
الصورةً في معرفة مفهومهم للعام المراد به الخصوصء وتناول ذلك 
يعطي الموضوع بعدًا أعمق» وتأصيلا أمتن. 


.)177/5( الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي‎ )١( 
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسّلمي (ص197).‎ )۲( 


باز و وان ري ادير 


وسوف يكون تناولي لهذا المطلب على حسب التسلسل الزمني 
للمفسرين» ولم أقصد استيعاب الجميع؛ بل تقديم صورة موجزة عن 
وضوح هذا الموضوع لديهم . 

فأقول: إِنَّ تناول المفسرين لهذا الموضوع قديمٌ منذ المراحل 
الأولى للتفسيرء وقد فهمه مفسّرو السلف الصالح فهمًا واضحًاء 
واستعملوه في تفسير القرآن الكريم فمنهم: 


عبد الله بن عباس وا : 

لقد كان مفهوم إرادة الخصوص عند إطلاق العموم لدى 
ابن عباس وا واضحًا وجليًا عند تفسيره لآيات القرآن الكريم» ومن ذلك : 

yS‏ إن لّذِيَت كَمَرُوا سوآء سوآء عَلَتهِز 
َأنَدَرِتَهُمْ تهم آَم م لم ذم لا يومِسونً [البقرة: 6]. 

ذكر بأنَّ المراد ب«ألَذِيت كَمَرُوه خصوص من كفر «بما أنزل إليك 
من ربك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا من قبلك»'» فكان یری بأنَّ 
الآية في خاصٌ من الكفار؛ لأن من الكفار من قد نفعه الله بإنذار 
النبي ية فأسلم» وحسن إسلامه. 

وفي قوله تعالى : وولا روش واس کک فون فى امسج [البقرة: /141]. 

ا ا و ا 
أفراده ألا وهو: الجماع دون غيره من أنواع المباشرة. 

فقد روى عنه الطبري (ت١٠۳ه)“‏ من طريق علي بن أبي طلحة 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 2)70١/١(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد» 
وتوفي بها له أخبار كثيرة» وشهرة واسعة. الأعلام للزركلي 4/0( سير أعلام 
النبلاء للذهبي /۱٤(‏ ۲۹۷)ء طبقات المفسرين للأدنه وي (ص48). 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين لكك < 


(ت ۱٤۳‏ ها ومن طريق ابن جريج (ت١٠٠ه)‏ أنه أراد بذلك 
ا 

وبقطع النظر عن صحة ذلك من عدمه» فإِنَّ المراد هو بيان أنَّ هذا 
المفهوم واضح» وجلي في سلف الأمة؛ بل عند ترجمانها 
وحبرها وله فقد استعمله نه في تفسيره لآيات القرآن الكريم» إن 
لم يعبر عنه بالمصطلح مي ا الأصول. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 57 رت *لاه) : 

لقد كانت لابن عمر ها أقوال في التفسير» وإن لم يشتهر من بين 
الصحابة ون بالتفسير» إلا أن مفهوم العام المراد به الخصوص ظا 
عند تفسيره لآياتٍ من القرآن الكريم» وإن كانت قليلة. 

ر ا جردت 00 أَلذّهَب وَالْقِضَةَ ولا فقوتا في 
سبلي آله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألير [التوبة: ؛ 

إل عموم صيغة اسم الموصول 0 
ماله: سواء أدى زكاة ماله» أو لم يؤدٌ زكاة ماله لهم الوعيد الذي في 
الآية» وهذا ما لم يفسره به ابن عمر وا بل خص هذا العموم بمن لم 


)١(‏ علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي: كان من كبار التابعين» عالمًا 
بالقرآن رات e‏ قال ا كان عر من 
كتير وقد اعتمد 0 نقله عن ابن ا النسخة الشريفة . تهذيب 
التهذيب لابن حجر «((TVA/Y)‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ( ص٤‏ ۲) . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد: فقيه الحرم المكي» كان إمام أهل 
الحجاز في عصره» وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة» رومي الأصل» من 
موالي قريش» مكي المولد والوفاة» قال الذهبي: كان ثببّاء لكنه يدلس. الأعلام 
للزركلي 42١٠١ /٤(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (177/7): شذرات الذهب لابن 
العماد (١/57؟١5).‏ 

() جامع البيان للطبري (۳/ »)٥٤۰‏ (047/5). 


اليا وان أسرذ في التّتتينير 


uk 
يود زكاته من المسلمينء فقد روى عنه الطبري من طريق نافع‎ 
عنه أنه قال: «كلّ مال أدّيت زكاته فليس بگنز» وإن كان‎ '')ه1١7تم(‎ 
مدفونّاء وکل مالٍ لم تود زكاته» فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن»‎ 
. يُكوى به صاحبه» وإن لم يكن مدفونًا""‎ 

فهذا يدل على أن قصر دلالة العام على بعض أفراده مما فهمه 
الصحابة ون ومنهم ابن عمر وها فهمًا واضحًاء وبه فسروا كلام الله 
ا 

هذا بعض ما جاء عن بعض الصحابة و في وضوح هذا المفهوم 
لديهم؛ وإلا فإنَّ الحديث عن ذلك مما يطول بيانه» واستقصاؤه. 

ننتقل بعد ذلك إلى من جاء بعدهم من التابعين ممن أخذ عن بعض 
الصحابة ون تفسير القرآن الكريم» فنأخذ نماذج من مفسّري التابعين 
منهم : 


سعيد بن جبير (ت 0)۹٥‏ : 


لقد كان مفهوم العام المراد به الخصوص في تفسير ابن جبير 
واضحًا عند تفسيره لآياتٍ من القرآن الكريم منها على سبيل المثال: 
ما جاء في قوله تعالى: ولا تنككحوأ المشركت حى ردي [البقرة: .]17١‏ 


)١(‏ نافع المدني» أبو عبد الله: من أئمة التابعين بالمدينة» كان علامة في فقه الدين» متفمًا 
على رياسته. كثير الرواية للحديث». ثقة» وهو ديلمي الأصل› مجهول النسب» أصابه 
ابن عمر صغيرًا في بعض مغازيه» ونشأ في المدينةء وبها توفي. . الأعلام للزركلي 
(5/8): وفيات الأعيان لابن خلكان (778/5). سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 40). 

(۲) جامع البيان للطبري .)5١19/١5(‏ 

(۳) سعيد بن جبير الأسديء بالولاءء الكوفى» أبو عبد الله: من كبار التابعين» أصله من 
الحبشة» خرج في فتنة ابن الأشعث» وقتله الحجاج صبرًا. الأعلام للزركلي (8/ 9). 
طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١٠):‏ شذرات الذهب لابن العماد .)1١8/1(‏ 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين = 


قال ابن عطية: 

«قال قتادة» وسعيد بن جبير. لفظ الآية العموم في كل كافرة» 
الاد التصتوضن فى الكدا رات 

فهو يرى بأنْ عموم النهي عن نكاح المشركات غير مراد في الآية؛ 
بل المراد خصوص النهي عن نكاح المشركات غير الكتابيات» 
فالكتابيات مراد تخصيصهن من عموم المشركات» ويدل على أن المراد 
بهذه اللفظة خصوص الكتابيات نزول آية المائدة في جواز نكاحهن قبل 
هذه الآية» وإن كانت متأخرة في التلاوة”"'. 

هذا على القول بأن هذه الآية غير ناسخة لآية المائدة على ما يأتي 


مجاهد بن جَبْر المكي (ت4١٠١ه”":‏ 

إن لتفسير مجاهد قيمة علمية في التفسير؛ مستمدَّة من قيمة تفسير شيخه 
ابن عباس ويا وإن مفهوم الخصوص عند إطلاق العموم واضح في تفسيره. 

ففي قوله تعالى: ویج إنرتويل امو ن آل أت عير وَأَنِ 
صت عل الاين [البقرة: .]٤١‏ 

نرى مجاهد في هذه الآية يقول بمفهوم العموم المراد به 
الخصوص» وذلك لدفع ما يتومّم تعارضه من القرآن» فالعموم في لفظ 
لعي يقتضي تفضيل بني إسرائيل على أمة محمد بء وهذا ما لم 
يُرّد عند الإطلاق؛ لذا فقد قال مجاهد في توجيه ذلك ما رواه الطبري عنه 


.) 17/١ البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( .)5957/1١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

)۳( مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم: تابعي » مفسر من أهل مكةق 
قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» وقرأه عليه ثلاث 
مرات» وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه» ويقال: إنه مات وهو ساجد. طيقات 
المفسرين للأدنه وي (ص١١)ء‏ الأعلام للزركلي (05178/0). 


لجن وان شرن لیر 


أنه قال: «على من هم بين ظهراتیه» , 
أي: على من كان في زمانهم» وبين ظهراٽيهم دون غيرهم. 


الحسن البصري (ت١١١1ه)0"':‏ 


لقد جاء عن الحسن البصري ما يؤكد وضوح هذا المفهوم لديه . 

ففي قوله تعالى: إن رة حيرا ألْوصِيّةُ لولدب وَالأَينَ بالمعروف 
حَقًا عل الْمُنَقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 

هل المراد عموم الوالدين والأقربين؟ أم المراد خصوص الوالدين 
الذين لا يرثان كالكافريّن والعبدّين» وخصوص الأقربين غير الورثة؟ 
فبهذا الأخير قال الحسن البصري» وجماعة من السلف؛ فتبيّن مما سبق 
أن الحسن البصري قد عمل بهذا المفهوم بأنْ هذه الآية ظاهرها العموم» 
ومعناها الخصوص؛ كما قال القرطبي”". 


السَّدَّى الكبير (ت۱۲۸ه): 


.)۲٤/۱( جامع البيان الطبري‎ )١( 

)۲( الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعید» مولى زيد بن ثابت: نشأ الحسن بوادي 
القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب. وشهد يوم الدار» وله يومئذ أربع 
عشرة سنةء وكان سيد آهل زمانه علمّاء وعملاء وزهدّاء وورعَاء روي أن ثدي 
أم سلمة در عليه» ورضعها غير مرة» وله شجاعة في قول الحق» مات وعمره ثمان 
وثمانون سنة. وفيات الأعيان لابن خلكان (1۹/۲). تذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ ۷٥)ء‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي (۷۸۸/۳). : 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹۹/۳). 

)٤(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي: تابعي» حجازي الأصل» سكن 
الكوفةء وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس»ء وكان يقعد في سدة باب الجامع 
بالكوفة فسمي بالسديء» رمي بالتشيع» مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر. 
فقال: إنه ليفسر تفسير القوم. الأعلام للزركلي :)7١7/١(‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي (74/5١75)ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص19١).‏ 


فهو العام لمرد يه الخصوص عند المششوين n:‏ 


a‏ ه فمن ذلك : E‏ والرسَونَ وَالأَحَارُ يما 

فظو من کب أله وَكَانْواً ء َيه شدي [المائدة: 44]. 

فقد ورد عنه أنه خص من عموم الربانيين والأحبار: ابني صوريا 
الْدَيْنَ اقرا لرسول الله ية بحكم الزانيّين في التوراة» وأنّه الرجم كما 
رواه عنه الطبري”''» فالسدي قد قصر دلالة العموم في الآية على ابني 

(۲) 5 / لا‎ ١ : 1 

صوريا؛ وإِنْ كان الصحيح في ذلك هو العموم في كل ربَّانِيٌ وحبرا'". 

إنَّ المقصد من المثال هو: أنَّ مفسري السلف» ومنهم السدي قد 
كان هذا المفهوم حاضرًا لديهم عند تفسيرهم لبعض آيات القرآن الكريم . 
لآيات من القرآن الكريم» يتفاوتون في الأخذ به قلة وكثرة» وسأذكر 
نموذجًا واحدًا من كل مفسر ممن هو في نطاق البحث: 

قد کان رم العام المراد به الخصوص وضوح في تفسيره» ففي 
قوله تعالى: «وقل رب اهما ۴ ربن صَغِيا؟ [الإسراء: 4]. 

فإِنَّ ظاهر الآية مراد به عموم الوالدين: سواءٌ أكانا مؤمنين» أم 
كافرين» وهذا ما تقتضيه صيغة العموم في الآية؛ ولكن لما كان ظاهر 
هذه الآية يتعارض مع آيات أخرى تنهى عن الاستغفار للمشركين» 
والدعاء لهم حتى ولو كانوا أولي قربى» قال جماعة من آهل العلم: ان 
هذه الآية منسوخة . 


إن القول بالنسخ لا يغبت بالاحتمال خاصة مع إمكانية الجمع”"؛ 


.0947/1١( جامع البيان للطبري‎ )۲( .0847/1١( جامع البيان للطبري‎ )١( 


(۳) قواعد التفسير لخالد السبت (۷۲۸/۲)» قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي 
6*1 . 


7 4 عل کے N‏ و 
بز 7د رجن وان أسر: في الستيئير 


لذا فقد جمع الطبري بين الآيات بالقول: بأنَّ هذه الآية مرادٌ بها 

«وقد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن كان ظاهرها عامًا في كل 
الكلام: وقل ربّ ارحمهما إذا كانا مؤمنين» كما رَبّياني صغيرّاء فتكون 
مرادًا بها الخصوص على ما قلناء غير منسوخ منها شيء»'. 

لقد فهم الطبري من هذه الآية أنّها عامة مراد بها الخصوص؛ لعلةٍ 
اقتضت ذلك ولو ذهبت أستقصي نماذج أخرى عند الطبري لطال 
المقام» وكثر الكلام بما أغنى عنه ما تقدم من بِيانٍ: أن مفهوم العام 
المراد به الخصوص عنئذه واضح المعالم» ظاهر الاستعمال. 
ابن عطية الأندلسي (ت۲٤هه)":‏ 

إن استعمال مفهوم العام المراد به الخصوص استعمال ناشئ 
عن وضوح المفهوم لديه في تفسيره لبعض أيات القران الكريم» ومن 
ذلك: 

في قوله تعالى: کب عدم فآ أن النّفْسَ ا لتّفيس 6 [المائدة: .]٤١‏ 

لقد وردت في الآية صيغة العموم: المحلى بأل؛ فيقتضي ذلك 
العموم في كل نفس» ويستوي في ذلك نفس المسلمء والكافر» والحر» 
والعبد؛ ولكن هذا العموم غير مراد عند الإطلاق؛ بل هو مما أريد به 


س 


.)٤۲۱/۱۷( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» الغرناطي» أبو محمد: مفسر 
فقيه» أندلسي» ولي قضاء المريةء وكان يكثر الغزوات في جيوش المرابطين عارفا 
بالأحكام والحديث: توفي بلورقة. طبقات المفسرين للأدنه وي (ص۱۷۱)» الأعلام 
للزركلي (۳/ ۲۸۲)ء تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي (ص9١٠).‏ 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين vk‏ 

قال ابن عطية: 

«وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله: کا قا أن 
َلنّفْسَ بالتّفيس» [المائدة: ]٤٥‏ فقتلوا الحر بالعبدء والمسلم بالذمي» 
والجمهور على أنه عموم يراد به الخصوص فى الا 

نرى في هذا المثال كيف أن قصر العام على بعض الأفراد لم يكن 
مختصًا بالآيات الخبرية فحسب؛ بل كذلك لآيات الأمرء والنهي» 


ابن الجوزي (ت91هه"" : 


لقد كان ابن الجوزي ممن كان للعام المراد به الخصوص مفهوم 
لديه لا يختلف عمن سبقه» فهو وإِنْ كان مُقِلَا في ذكر هذا المفهوم إلا 
أنه قد فسر به آياتٍ من القرآن الكريم: 

ففي قوله تعالى: ئ ادن كَمرُوا وما وم كما وليك علوم مه أله 
وَالْمَلَيَكْوَ ولاس لَجْمَعِينَ» [البقرة: .]17١‏ 


نجد ابن الجوزي قد أورد في المراد بقوله: رالاس اَي )4 
ثلاثة أقوال7" : 


متها أن المراد بذلك المؤمنون» ثم قال: 


.)۲۹۹/۲( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري القرشي البغدادي» الحنبلي أبو الفرج: 
علامة عصره في التاريخ والحديث». كثير التصانيفء مولده ووفاته ببغداد» ونسبته 
إلى (محلة الجوز) بالبصرة» وقيل غير ذلك له نحو ثلاثمثة مصنف. الأعلام 
للزركلى (۳/١١۳)ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبى ١/4۲)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة 
لابن حي 58/9 :). 1 

(۳) للاطلاع على الأقوال ينظر: جامع البيان للطبري (۳/١١۲)ء‏ زاد المسير لابن 
الجوزي .)1717/١(‏ 


5 Te YL 
ايان كس‎ IASI دک‎ 
جو اھا رن وان اتر ف النسیدیر‎ 


1186| 
«فيكون على هذا من العام الذي أريد به الخاص""'. 
والمقصود من هذا: أن مفهوم العام المراد به الخصوص حاضر في 
تفسير ابن الجوزي» وواضح في أنَّ المراد به: قصر دلالة العام على 
بعض أفراده. 


الفخر الرازى (ت505ه)”': 
نجد هذا المفهوم واضح لديه في قوله تعالى: ره يمد من في 


2o 


مح رورس > 


الم وان طوعا وكها وَظِلَنْهُم بلعْدرٍ وَالْآصَالِ # [الرعد: .]٠١‏ 

فإنّه لما كانت صيغة العموم في الآية (من) تقتضي العموم» 
وكان معنى السجود هو وضع الجبهة على الأرض على قول؛ كان 
وضع جباههم على الأرض خضهعًا لله؛ فلما كان ذلك كذلك ذكر 
الرازي وجهًا آخر لهذا المعنى يزيل به الإشكال ذكر فيه مفهوم العام 
المراد به الخصوص. 

فقال: 


«إِنَّ اللفظ وإن كان عامّاء إلا أنَّ المراد به الخصوصء وهم 


أداء تلك الطاعة شاء أم أبى» . 


.)١51//١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر التيمي البكري» أبو عبد الله» قرشي النسب: أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل» رحل إلى خوارزم» وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في 
هراةء وله مصنفات جليلة القدر. الأعلام للزركلي (0717/5): طبقات المفسرين 
للسيوطي (ص٠٠٠)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ .)۸١‏ 

(۳) مفاتيح الغيب للرازي .)7١/١19(‏ 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المضلرين 14k‏ 


ابن جزى الكلبى (ت١4/اهم)20:‏ 
لقد كان تفسيره حافلًا بهذا المفهوم» وما ذلك إلا لوضوحه لديه 


فمن ذلك: 

ما جاء في قوله تعالى: طروت من ڪل ٿو وا َس عبد 
[النمل: ۲۳]. 

قال: 


ااعموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه المُلك)9"' . 
فتبين أنَّ مفهوم العام المراد به الخصوص عند ابن جُزي الكلبي 


أبو حيان الأندلسى: 

هو من أكثر من وجد 
راجع لوضوحه لديه . 

ففي قوله تعالى: وو ِل عَلَ الاس حح ابت من سطع إل سي 
[آل عمران: ا9]. قال - في معرض ذكره لمعنى طعَلَ». وأثرها البللاغي 
على #9 الاين -: 

«وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء» وجاء متعلمًا e‏ العموم» 
وإن كان المراد منه الخصوص ؛؟ لکوت من اوخت عليه کر عر ا 


iw 


يستعمل هذا المفهوم في تفسيره» وهذا 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: يكنى: أبا القاسم من أهل 
غرناطة: كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم» فقيهًاء حافظًا للتفسير مستوعبًا 
للأقوال» جمّاعة للكتب» تقدم خطيبًا بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنهء 
وألف الكثير في فنون شتى» ققد وهو يحرض الناس» ويشحذ بصائرهم» ويثبتهم يوم 
الكائنة بطريف تقبل الله شهادته. تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي 
(ص۱۷۷)ء الأعلام للزركلي /٥(‏ 0776 . 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ص65050). 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان .)١7/9(‏ 


k= 


تعد أن أبا حيان الأندلسي ذكر بأنَّ عموم الا غير مراد؛ بل 
المراد بذلك: خصوص من وجب عليه الحج» وهو المسلم البالغ العاقل 
المستطيع› وذكر أثر معنى حرف (على) في الإيجاب؛ ليستنبط لنا فائدة 
بلاغية فريدة» وهي أنَّ وجوب الحج على المسلم العاقل البالغ ذُكر 
تين : الأولى : عند دخوله في عموم (الناس)» والثانية: عند دخوله في 
عموم 05-09 سناع له سلا [المائدة: ۹۷]. 
ولقد سبق أبو حيان الأندلسي غيرّه من المفسرين في عَدّ هذا 
المفهوم من ضروب الفصاحة فقال ‏ بعد حديثه عن آياتٍ 2ه هذه 
الآية -: 


اوقد تضمنت هذه الآيات ضروبًا من الفصاحة. . . من ذلك: العام 
المراد به الخاص: فى هين أَمْلِلكٌ» [هود: ٤١‏ . 

وهذا غيض من فيض في وضوح هذا المفهوم في تفسير هذا 
الإمام» وأنه لا يختلف عمن سبقه في مفهوم العام المراد به الخصوصء 
ويزيد عليهم في ذلك درجة» ألا وهي : عد هذا المفهوم من ضروب 
الفصاحة. 

وأنتقل بعد هذا إلى المفسرين المعاصرين» ولن أطيل في ذلك بعد 
اتضاح القصد: وضوح مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين؛ 
بل سأقتصر على واحد منهم: 


محمد الطاهر بن عاشور”" 
في قوله تعالى: جنا يلفط من ول إل 


به رب عيذ [ق: ۱۸]. 


2 


.)08 /7( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة»‎ 
.)١ 75 /5( وفروعه بتونس» مولده» ووفاته» ودراسته بها. الأعلام للزركلي‎ 


ممهوع العام المرادنه الخضوضن عند المسكرين RK‏ 


نعلم أنَّ الدكرة في سياق النفي تقتضي العموم» وهنا النكرة المنفية 
هي: القول؛ فيقتضي ذلك العموم في كل قول يصدر عن الإنسان؛ فإِنً 
E‏ عتيدّاء وهو قول في الآية؛ ولكنْ نجد أن ابن عاشور يرجح 
الرأي الذي يقول: ليس هو كل قول يصدر عن الإنسان؛ بل ما يترتب 
عليه الجزاء من خير أو شر. 
فقال : 


«والأظهر أنَّ هذا العموم مرادٌ به الخصوص بقرينة قوله: إا َد 
رقب عد [ق: 18]؛ لأنَّ المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خيرء أو 
شرّ؛ ليكون عليه الجزاءء فلا يكتب الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح 
الإنسان» أو فسادهء إذ لا حكمة فى كتابة [غير] ذلك» وإنما يكتب ما 
يترتب عليه الجزاء»”") ٠‏ 

وبعد هذا التطواف في سبر وضوح هذا المفهوم عند علماء التفسير 
يمكن استخلاص النتائج التالية : 

١‏ - وضوح مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين منذ 
عهد الصحابة ون إلى عهد المعاصرين”" . 

؟-أنَّ استعمال المفسرين له؛ يعني: أن له مفهومًا عندهم» وهو 
ما تقدم إيضاحه. 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور ام )ل 

(۲) أعني بالمتقدمين: من كان في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فيدخل في 
ذلك على ضوء مجال الدراسة -: (ابن عباس» ابن عمر» سعيد بن جيير» 
مجاهد» الحسن البصريء السدي الكبيرء الطبري)» وأقصد بالمتأخرين : من عاش 
بعدهم حتى القرن العاشر الهجري فيدخل في ذلك: (ابن عطية.ء ابن الجوزي» 
الرازي؛ ابن جزي» أبو حيان الأندلسي)» وأقصد بالمعاصرين: من جاء بعدهم ولم 
أذكر إلا الطاهر بن عاشور. وهذا التقسيم خاص بهذه الدراسة ولا أعلم أحدًا 
سبقني فيه. والله أعلم. 


۰ SO. 
ص 2 1 . مسا‎ N A حال‎ 
ل وان اتر ف انير‎ : 


mk 


۳ - أنَّ مفهوم المفسرين للعام المراد به الخصوص لا يختلف عن 
مفهوم الأصوليين والبلاغيين له. 
© © © 


کڪ المظكنك أَلثَالِتُ ڪڪ 

عبارات المفسرين في التعبير عن العام المراد به الخاص 

إنَّ معرفة عبارات وإطلاقات أهل كل علم على موضوع ماء مما 
يُحَدّد مفهومهم لهذا الموضوع ويؤصّلهء ولقد اعتنى بذلك أهلّ كل علم 
من العلوم الشرعية وغيرها: فالفقهاء اعتنوا بمصطلحاتهم التي يطلقونها 
على موضوعات الفقه؛ حتى أصبح عندهم معاجم للغتهم الو : 

أما في علم التفسير - فإِنّي أرى - أن المفسرين لم تتحدد بعد كل 
مصطلحاتهم التي يطلقونها على موضوعات علم التفسير خاصة» وإن 
كانت هناك محاولات قليلة لجمع ذلك وتحريره"» ومن ذلك مصطلح 
موضوعنا هذا: العام المراد به الخصوص. 

وفائدة هذا المطلب: ضبط هذا المصطلح عند المفسرين؛ حتى 
لا يخرج ما هو منه ولا يدخل ما ليس منه. 

إن هدف هذا المطلب هو: جمع العبارات التي يطلقها المفسرون 
على هذا المصطلح؛ قاصدًا الخروج بنتيجةٍ تُوَحَد إطلاقاتهم على هذا 
المصطلح مع اختلاف عبارتهم التي يطلقونها. 

إنَّ العبارات التي يطلقها المفسرون على قسمين: 


إبراهيم أبو سليمان (ص5509 -5194). 
(۲) من هذه المحاولات في علم التفسير: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر 
والمفسر للدكتور مساعد الطيارء مفاتيح التفسير للدكتور أحمد بن سعد الخطيب. 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسّرين KK‏ * 


الأول: العبارات التي اتفق المفسرون فيها على لفظ واحد في 
التعبير عن هذا المصطلح . 

الثاني : العبارات التي اختلف المفسرون فيها على ألفاظ متغايرة 
في التعبير عن هذا المصطلح. 
الاتفاق فى التلفظ به بين المفسرين» كما هو عند الأصوليين» وسوف 
يكون حديثي عن القسم الثاني . 

وأقصد بالمفسرين في هذا المطلب من كانت تفاسيرهم ضمن نطاق 
البحث فى هذه الرسالةء فأقول مستعيئًا بالله تعالى : 


0 


aA 


إن أول ما أبدأ به هو ما جاء عن الإمام الطبري في تفسيره» فبعد 
أنْ جردت معظم إطلاقاته المتباينة على هذا المصطلح فقد وجدتها على 
النحو التالى : 

. قوله: «إنّها جاءت مجيء العموم. والمراد الخاص»'‎ e 

ه قوله: «فأخرج الكلام على العموم» والمراد منه الخاص»'. 

ه قوله: «وجائز أن يكون قوله ‏ ويذكر الآية ‏ الخاص من 
الاش 

ه قوله: «وهذه الآية وإِنْ كان مخرجها عامًا في التلاوة» فإنَ 

و ( 

المراد بها خاصٌ في التأويل»“ . 

ه قوله: «وإِنّما هي آية عام ظاهرٌهاء خاص تأويلها» . 

ه قوله: «وأنَ الآية عام ظاهرها خاص باطنها»" . 


.)١19/١١( تفسير الطبري (0177/5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)5557/١5( المصدر السابق‎ )*( 

)٤(‏ المصدر السابق /١(‏ 1۳۷)ء تحقيق: التركي. 

(5) المصدر السابق .)۳١۳/٤(‏ (5) المصدر السابق (756/5). 


: أ 3 ر 22 .م 
لطي دان سر في التتينير 


ه قوله: «وأنّه غير جائزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص إلا 
بحجة يجب التسليم لها»"" . 

ه قوله: «إنَّ ذلك معني به خاصٌ من الناس». 

ه قوله: «وهذه الآية مخرجها عام والمراد بها خاص»”". 

ه قوله: «مخرجه عامٌ. ومعناه خاص». 

ه قوله: «وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص» . 

ه قوله: «وهذا القول الذي ذكرناه... يدل على أن الآية معناها 
الصو 

٠‏ قوله: «مخرجهما في الظاهر مخرج عموم» والمراد منهما 
المو 0 , 

ه قوله: «وهذا الكلام خرج مخرج الخبر عن خطاب الله به 
الجميع» والمراد منه الخصوص»”". 

هذه أغلب إطلاقات الإمام الطيري على هذا المصطلح ويلاحظ 
على ذلك ما يلي: 

الأول: أن هذا الترادف في الإطلاق كله لمعنى واحدء فالعبارات 
مختلفة ؛ ولكن المعنى واحد. 

الثاني: أنَّ هذا التغاير ليس له أثر في تغير مفهوم العام المراد به 
الخصوص عند المفسرين وغيرهم. 

الثالث: أنه عبّر عن عموم الآية العامة المراد بها الخصوص تارة 
بالمجيء» وتارة بالإخراج» وتارة يكتفي بنص الآية للعلم بالعموم الذي 


)١(‏ تفسير الطبري /٤(‏ 018). (۲) المصدر السابق (509/5؟). 
(۳) المصدر السابق (7807*/5). )٤(‏ المصدر السابق .)٠١١/١۳(‏ 
(0) المصدر السابق .)١٠٠١/٥(‏ (5) المصدر السابق .)٤۲۷ /٥(‏ 


(۷) المصدر السابق .)٤۹۳/۹(‏ (۸) المصدر السابق .)۴۷/١۸(‏ 


فيهاء وتارة بالظهور» وكل ذلك لبيان أن هذه الآية عامة. 

الرابع: أنه عبر عن خصوص الآية تارة: بالإرادة» وتارة بذكر 
الخاص مباشرة» وتارة يذكر بأن الخصوص في التأويل دون التلاوة» وقد 
يُعبر عن هذا التأويل بالباطد”"» وتان كر أن السمير م فى المشقن 
دون اللفظ؛ وكل ذلك لباق أن هلم الانة هراك اا 

الخامس : أنَّ الإمام الطبري لا يتقيّد بعبارة واحدة في التعبير عن 
مصطلح العام المراد به الخصوص» ولعل ذلك راجع إلى أسباب: 

١‏ - قدرةٌ الإمام الطبري اللغويّة؛ فهو يعبر عن المعنى الواحد 
بألفاظ متغايرة دون أن يُحدث ذلك تناقضًا في المعنى» وما ذاك إلا لأنه 
إمام في اللغة كما هو في التفسير. 

؟ - أنَّ الإمام الطبري يُعْتبر إمامًا مجتهدًا”" له مذهبٌ مستقل - وإِنْ 
كان في أول أمره شافعيًا - وأقاويل واختيارات» وله أتباع ومقلدون”". 
ولما كان بهذه المرتبة العلِيّة في العلم لم يكن مقلدًا لمن سبقه في 
اصطلاحات العلوم» ومنه هذا المصطلح للعام المراد به الخصوص . 

وممن سبقه لهذا الإمام الشافعي ( ت٤‏ 0)۲۰ فإني قد زات 


)١(‏ وهو المعنى الذي يريده الطبري لكلمة (الباطن) فقد قال )۷۲/١(‏ - بعد حديث 
النبى كَلِ: «وإن لكل حرف منها ظَهرًا وبطئًا» ‏ قال: «فظهره: الظاهر في التلاوة» 
وبطنه: ما بطن من تأويله». أما الكلام عن هذا الحديث وأقوال العلماء فيه ينظر: 
الأقوال الشاذة فى التفسيرء د. عبد الرحمن الدهش من (ص؟9١)‏ إلى (ص؟٤).‏ 

(۲) طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص4۳)ء طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السكي :11577 

(۳) طبقات المفسرين للأدنه وي (ص608). 

(4:) الإمام العلم المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي 
المكي : رة مسن ونان ةبتر فال إلى مك لما انطع قينا بها وأقبل على 
العلومء وکان من أحذق قریش بالرمي» قد برع في ذلك؛ وفي الشعرء واللغة» وأيام 
العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وجرد القرآنء ثم حفظ «الموطأ»» وعرضه على = 


زت یم ونان أكر: في یلیر 


ص 


لل 

الإمام الشافعي قد تَقَيد بإطلاق واحدٍ لهذا المصطلح مع اختلافي 
0 ولقد كان مفهوم م الإمام الشافعي للعام المراد به الخصوص 
5 25 عن مفهوم || 1 ين» والأصولييه'. 


= مالك وأجيز بالفتوى» وهو ابن عشرين سنةء وزار بغداد مرتين» وقصد مصر 
فتوفي بهاء وقبره معروف في القاهرة» وله أخبار كثيرة. تاريخ دمشق لابن عساكر 
.)117/0١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١(‏ 0): طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 
السبكي (¥1/۲). 

ء)١/١( ينظر مثلا : الرسالة (ص08): (ص۸٤۱)ء (ص٤۲۲)ء أحكام القرآن للبيهقي‎ )١( 
الأم (6/5). (١/۳۳۹)ء اختلاف الحديث (ص 5860). (ص605).‎ «(o۲ /۲( 
.)٥٥۱ص(‎ 


(۲) لبيان هذا المفهوم أنقل هذا الكلام النفيس لتقي الدين السبكي عن هذا المفهوم لدى 
الإمام الشافعي فيقول: 
«والذي تحصلت عليه أن العام أنواع: أحدها: العام الذي أريد به العام حقيقة. 
والثاني: العام الذي أريد به غالب الأفراد ونزل الأكثر فيه منزلة الكل فهو مراد به 
العموم أيضًا. والثالث: ما لم ينزل الأكثر فيه منزلة الكل ولكن الكثرة فيه موجودة. 
والرابع: ما المراد به القليل. كقوله: الي فَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ آلا [آل عمران: 
۳.. وهذا أخذته من كلام الشافعي ويه في «الرسالة» فإنّه قال: باب ما نزل من 
الكتاب عامًا يراد به العام؛ آي : الكثرة الغالبة فلا يناقضه قوله: ويدخله الخصوص؛ 
ومثاله: «المَريْةَ ألقالر اهلها [النساء: ]۷١‏ وقد ذكره الشافعي في أثناء الباب فكأنّه 
جعلهم كل أهل القرية. وقال الشافعي هيه في أول الباب: قال الله تعالى جل ثناؤه: 
كين ڪل ٽو تأبثدة وهو عل كل نو وَحكيلٌ» [الأنعام: ۲]ء وقال: 
وكا لكوت والس [إبراهيم: ؟*]ء وقال: وما من ناب في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله 
راي [هود: 1]» فهذا عام لا خاص فيه انتهى. وهو كما صرح به الشافعي» وإنما 
ذكره توطئة لما بعده وليس مما بؤب له إلا في كونه أريد به العموم؛ فالمراد به العموم 
قسمان: أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه وهو: دِحَيقُ كل کو والثاني: 
مجاز فيه خصوص وهو ما ذكره الاي بل وار الال هلما ولم يلتفت 
الشافعي إلى ما يقوله الأصوليون من أن «حَِقُ َل ,»م مخصوص بالعقل؛ 
وكأنّه لأنَّ العقل لما دل على المراد به جعله هو المقصود به في كلام العرب؛ لأنها 
إنما تَضَع لما يعقلء ثم قال الشافعي: وقال الله كك: «وَالْسْسصْمَفِينَ مت بال 
و الآية [النساء: قال الشافعي: وهكذا قول الله وَقَ: حى ذا آي حر 
ية سَتَظممَآ أهْلَهًا قابا أن يِضَيَفُوَهُمَا [الكهف: ۷۷]؛ ففي هذه الآية دلالة على أنه - 
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= لم يستطعما كل أهل قرية فهي في معناهاء وفيها وفي: «المرية ألَاِرِ أ 
خصوص؛ لأنَّ كل أهل القرية لم يكن ظالمًا قد كان فيهم المسلم؛ ولكنهم كانوا فيها 
مكثورين فكانوا فيها أقل. انتهى. فهذا عام أريد به العام ودخله الخصوص» وليس 
المعنى هنا من إرادة العام جميع الأفراد؛ بل الكثرة المنزلة منزلة الكلء ويظهر أنه 
مجاز» ريسن عن ا اال لفق الكل ی انر لأنَّ ذلك لا يفترق الحال فيه 
بين بعض وبعض› وهذا في بعض كثيرٌ غالب على الباقي فهو أقوى؛ لأنّه اجتمع فيه 
مجاز البعض ومجاز المشابهة؛ إذ الأكثر يشبه الكل في الكثرة ة وهو مع ذلك قد دخله 
التخصيص ١»‏ يي ل الود SET‏ 
المجاز أيضًاء وهذا غريب ينبغي أن يُتفطن له ومن لم يجعل العام المخصوص 
مجادًا بعلن الارن الحية الأول وهذا من نفائس البحثء وبه يظهر أنَّ 
العام الو ا : أحدهما: الحقيقي كقوله: وهو يكل ىء عَم 
[الأنعام: ]٠١١‏ طحَيِقٌُ صل ئر على ما قاله الشافعي. والثاني : المجازي 
كقوله: اطا أَهْلَهًاه وطالظالر هلها وهذا القتسم لا يكوت في الأمر والنهي› 
وإنما يكون في الخبر؛ لأنّ الأمر والنهي لا يتجوز فيهما بل يقصد بيان حكم 
التكليف. والعام المخصوص قسمان: أحدهما مايراد به العموم كما تقدم وفيه مجاز 
كما بيّاه. والثاني: ما ليس كذلك كقوله: لابه لكل حدر مهما سدس [النساء: 
١‏ وتخصيصه بالقاتل والكافر فهذا عام مخصوصء وقد أطلق الشافعي عليه بعد 
ذلك أنه عام يراد به الخصوص كما سنذكره» وقد عرفت أن الجمهور على أنه مجاز... 
وبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعًا: 
أحدها: ما نُزْلَ الأكثرٌ فيه منزلة الجميع فهو مراد به العموم. 

ا ا ع لقي تنك 
كقوله: طوَلِأَبويهِ لحل حر مها الشدس». 

والثالث: ما المراد به القليل كقوله: الي مَالَ لَهُمْ الاس [آل عمران: 1۳ وهذا 
مراد به الخصوص ومخصوص› والفرق بينه وبين الثاني: أن هذا تقول فيه إِلّه مجازء 
والثاني: محتمل أن يكون موقو معل حلاف الا وليت الشبائق فن أن العام 
المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ 

واعلم أنَّ في كلام الشافعي في «الرسالة؛ أيضًا ما يمكن أن يتمسك به منه على أن كل 
عام مخصوص مراد به الخصوص وذلك لأنّه قال: باب ما نزل عامًا دلت الستّة على 
أنه يراد به الخاص. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه: ولایو ته لعل جد ونا 
المد إلى قوله: وین کن لَه إحْوَه يديه اش وقال: رلم سف ما كرد 
أَْوبُكُْ» إلى قوله: لَه القن نا رَحَكْمْ» [النساء: ۱۲]؛ فأبّان أنَّ 39 


ينا سيان ارذ في النّمَينير 


ولم أجد أحدًا من المفسرين عنده كثرة التنوع في الإطلاقات كما 
وجدنّه عند الإمام الطبري. أما غيره من المفسرين فإِنَّ إطلاقاتهم تارة 
تكون باللفظ المتفق عليه» أو بما يقاربه؛ وإن كان هناك تنوع فهو قليل 
بالمقارنة مع تنوع الإمام الطبري في إطلاقاته. 

فهذا الامام الماوّرْدي (ت0٠45ه”''‏ قد وجدتٌ إطلاقاته على هذا 
المصطلح كما يلي: 

« قوله: «ليس هذا على العموم» وإنما هو خاص”"© 

« قوله: «أنَّ مخرجها عام ومعناها خاص ۲ 

ه قوله: «أنّها على الخصوص في مُعَيّن)”؟. 

« قوله: «فيكون على الخصوص»”*) 


= والأزواج ما سمّى في الحالات» وكان عام المخرج؛ فدلت سه رسول الله يل أله إنما 
أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعضء وذلك أن 0 دين الوالدين 
والمولودين والزوجين واحدًا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. 
فيمكن التمسك بهذا على ما ذكرناه؛ لأنَّ السّنّةَ إنما دلت على e‏ تررس القائل 
والكافر» وهو تخصيصٌ مقتض أن يكون هذا العام ا وقد قال الشافعي: 
إن السّئّةَ دلت أنه إنما أريد به الخصوص؛ فدل على أنَّ كل عام مخصوص مراد به 
الخصوص؛ إذا كان المراد غير منرّل منزلة الكل الذي تقدم إطلاق الشافعي عليه 
أنه أريد به العموم». انتهى. الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي 1١74/7(‏ - 
(TY‏ 

)١(‏ على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره» من العلماء 
البا خن اضخاب التصائيف الككيرة النافة» ولد فى الضرة: واشفل إلى غاد 
وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل «أقضى القضاة» في أيام القائم بأمر الله 
العباسى» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» وله المكانة الرفيعة عند الخلفاءء وربما 
توسّط بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء في ما يصلح به خالا أو يزيل خلاقًا. نسبته 
إلى بيع ماء الوردء ووفاته بيغداد. الأعلام للزركلي (٤/۳۲۷)ء‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح (۳1/۲). طبقات المفسرين للسيوطي (ص۷۱). 

(۲) النكت والعيون للماوردي .)٥۸/۲(‏ (۳) المصدر السابق .)۲٦۷/۲(‏ 

(5) المصدر السابق )٥( .)١١۳/۲(‏ المحرر الوجيز (57/5/7). 


: العام ا اد الح ند المضى 5 
مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين لمق - 


هذه أغلب إطلاقات الإمام الماوردي على هذا المصطلح ويلاحظ 

ما يلى : 
الأول: أله غاليًا ما تكون هذه الإطلاقات عند نقل الأقوال دون أن 

يرجح الإمام قولًا يُعلم به أنه يعتمده؛ ولكن قد يكون نقل الإمام له دون 
ترجيح ولا تعقيب مما يستأنس به في نسبة هذه الإطلاقات له. 

الثاني: عدم التزام الإمام الماوردي بلفظ واحد في إطلاقاته . 

الثالث: أنه جاء بلفظ: عموم أريد به الخصوض عند الكلام عن 
مذهب إمامه الشافعي في قوله تعالى: «وأحلٌ 2 ابيع حرم ا 
[البقرة: ]۲۷١‏ دون غيره من المواضع؛ وذلك تاره بمفهوم إمامه الشافعي 
للعام المراد به الخصوص"" . 

وهذا الإمام ابن عطية فإ إطلاقاته المتغايرة على هذا المصطلح 
قريبةٌ الألفاظ لا تكاد تخرج عمًّا يلي : 

ه قوله: «عموم معناه الخصوص""") 

« قوله: «ظاهره العموم ومعناه الخصوص»”" 

ه قوله: «لفظ عموم معناه الخصوص)» . 

« قوله: «والظاهر من قوله... الخصوص)*“ 

ه قوله: «وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص»"“ 

ه قوله: «فالكلام عام اللفظ خاص المعنى»”" . 

ويلاحظ على ما سبق: 

الأول: تقارب إطلاقات الإمام ابن عطية على مفهوم العام المراد به 


.)١٠١9/١( (؟) المصدر السابق‎ .)۳٤۸/۱( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)١557/1١( المصدر السابق‎ )٤( .)١71/1١( المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق (40//ا55).‎ )١( .)۳١۳۲ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


(۷) المصدر السابق .)۷٤/۲(‏ 


00 ةنز كي ويا عرد سییر 
لثاني: أن إطلاقاته المتقاربة تُعطي انطباعًا عن مدى التزام الإمام 

ابن عطية ال المتعارف عليه عند الأصوليين. 

الثالث: أنه تارة يعبر عن العموم: بلفظ العموم» وتارة بظاهر 
العموم» وتارة بدون ذلك؛ وكل ذلك لا أثر فيه على المعنى كما أنه يعبر 
عن الخصوص: تارة بلفظ الخصوصء وتارة يبين أن الخصوص في 
المعنى؛ وكل ذلك لا أثر فيه على المعنى المراد من إطلاقه كما سبق. 

وهذا الإمام ابن الجوزي لا تكاد تخرج إطلاقاته عن سابقه في 
التعبير عن هذا المصطلح”' وأغلبها نقولٌ لأقوال المفسرين؛ ولكتّي قد 
وجدنه انفرد بإطلاق واحد وهو قوله: «فأوقع العموم على معنى 
الخصوص)"» وهو بمعنى ما سبق. 

ثم الامام القرطبي (ت١57ه)”"‏ فإنَ إطلاقاته على العام المراد به 
الخصوص لا تخرج عمَّن سبق ذكره”*'» ولم أجد له إطلاقًا خاصًا به. 

والإمام ابن جزي الكلبي قد وجدتٌ إطلاقاته لا تخرج عن العبارة 
المتفق على التلفظ بهاء وهذا يعطينا مدى التزام الإمام ابن جزي بهذا 
الإطلاق» وسبب ذلك؛ أن الإمام نفسه من الأصوليين الذين لهم 


(۱) ينظر مثلا: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي :)707/١( ,)١19/1(‏ (۹/۲١۲)ء‏ 
(۷/(. 

(۲) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي »)٦۲/٤(‏ (۲۳۸/۳). 

(۳) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي نسبّاء القرطبي 
الأندلسي موطنّاء المالكي مذهبًا: من كبار المفسرين»ء كان من عباد الله الصالحين» 
والعلماء العارفين الورعين» الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور 
الآخرة. وكان قد اطرح التكلف» يمشي بثوب واحدء وعلى رأسه طاقية» رحل إلى 
الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط. بمصر)» وتوفي فيهاء وله 
مؤلفات ثمينة. الأعلام للزركلي (0/ 20777 طبقات المفسرين للأدنه وي (ص2»)515 
تاريخ الإسلام للذهبي ( 0°/ .(V0‏ 

(:) ينظر مثلًا: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١١( ء)٥۰٦/۱۹( »)٥۳٤/۲۲(‏ ٠١٤)ء‏ 
)1۷/1۰( (١٠6/ه) CCEAI/A)‏ (0175/4). 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين لق - 
حك WD.‏ 
تصنيف فيه . 

وقد يعبر عله بقوله: العموم معناه الخصوص». وقد سبق الكلام 
عن معنی هذه العبارة. 

ثم الإمام أبو حيان الأندلسي فإِني قد وجدثٌ أغلب إطلاقاته 
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لا تخرج عمن سبق" ''. وللعلم فإن أكثر المفسرين إطلاقا لهذا المصطلح 
هو الإمام أبو حيان (ت55/اه)”" . 

وهذا الإمام السمين الحلبي (ت٦٠۷ه)‏ فإِنَّ إطلاقاته ليست 
بالكثيرة» وهي باللفظ المتفق عليه» ولا تخرج عن ذلك إلى إطلاقات 
متغايرة كما هو الشأن عند من سبق ذكره””'؛ ولعل ذلك راجع إلى كونه 
كتابٌ إعراب للقرآن الكريم أكثر من كونه كتابًا في التفسير. 

أمّا الامام الشوكاني فإِنَّ إطلاقاته المتغايرة التزم فيها بعبارة واحدة: 


e‏ قوله: «لفظ خرج على العموم ومعناه الخضرض 7 أو ما 
يقاربهاء وهذا قليل . 


)١(‏ من تصنيفه في الأصول: تقريب الوصول إلى علم الأصول. 

(۲) ينظر مثلا: تفسير البحر المحيط لأبى حيان (/98؟). .)"04/1١(‏ (۸/۱٤۳)ء‏ 
.(V/O KEYTID U/D (41/D (FAT/D‏ 

(۳) لقد بلغت إطلاقاته بتعابيره المختلفة ما يقارب التسعين إطلاقًا الصريح منها المتفق 
على لفظه ما يقارب الستين إطلاقا. 

)٤(‏ أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي» أبو العباس» شهاب الدين المعروف 
بالسمين: مفسرء عالم بالعربية والقراءات» شافعي» من أهل حلب» استقر ل 
القاهرة. وو اف رفيا فر ال ان واد قد م فر کک أب 
إلا أنه زاد عليه وناقشه» توفي في جمادى الآخرة وقيل في شعبان بالقاهرة. ا 
للزركلي )۱/ ۷€( طيقات الشافعية لابن قاضي شهبة «(\A/Y) a‏ طبقات المفسرين 
للأدنه وي (ص587). 

(5) ينظر مثلًا: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (۳/٣۳۲)ء‏ 
(TED 50 /5(‏ 

(1) ينظر مثلا: فتح القدير للشوكاني (015/5)» (۲۷۳/۱)ء (31/1). 


١‏ 5 و ا 
للحا وان اشر في التَصَيدير 


0 أرفرل] * 
أما الإمام الشنقيطي فأكثر ما يستعمل في إطلاقاته على هذا 
المصطلح أنه يذكر أنَّ هذا خاصٌ بكذاء أو في خصوص كذا. 

أن الظاهر ين عاشون قال :قن «وجدةه فى إطلاقاته المتغايرة قد تقد 
انراد به الخصوصى اشر وها كير إضافة على ذلك :هاه 
يستعمل اصطلاح البلاغيين وهو: الاستغراق العرفي”" بكثرة أقل مما 
سبق» ولم أجد أحدًا من المفسرين سبقه لذلك. 

وبعد هذا الاستعراض يمكن استخلاص النتائج التالية: 

١‏ إن عبارات المفسرين في إطلاق مصطلح العام المراد به 

۲ - إن في توسّع المفسرين في الإطلاق دليلٌ على المسامحة في 
الإطلاق» ما دام أن المعنى والمؤدَّى واحد. 

#ب تأثر المفسر فى إطلاقاتة بعوامل من همها السياق» العله 
الذي برّز فيه المفسرء موقف المفسر من مسألة المجاز كما هو واضح 
عند الشنقيطي» غرض المفسر من تفسيره لآيات القرآن الكريم كما هو 
واضح عند السمين الحلبي» منهج المفسر في تأليفه للتفسير كما هو 
واضح عند ابن الجوزي»› والماوزدي . 

٤‏ - إن التنوع في الإطلاقات غالبًا يكثر في تفاسير الأولين 
كالطبري» ويقل ذلك التنوع غالبا في تفاسير المتأخرين . 

ه ‏ إدخال بعض المفسرين لاصطلاح ليس من اصطلاحات آهل 


c(Y11/1) <(144/1) (A*° /A) (۱4۲/0 ك٠‎ /5( فتح القدير للشوكاني‎ (1) 
.(VV/Y) <(EA/Y) 

«(VE /F °) «((FY1/1V) «(1۸° 7/11) )١28/1١1١( .)559/5( المصدر السابق‎ )۲( 
(‘T/T «(F1 /۹) 

«(EEE/T) «(11° /۳°) «(1°4/11) «(0۹۳ /(( (٤2 /1( المصدر السابق‎ )۳( 
. (AT /0) (EAT / °) 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المضلرين 


التفسير فيما يخدّم التفسير؛ دليل على جواز فعل ذلك» وعلى جواز 
استفادة علوم الشريعة العربية بعضها من بعض. بخلاف ما لو كان 
المصطلح خارجًا عن ذلك . 

© © © 


طريقة المفسرين في إيراد العام المراد به الخصوص 
فى تفاسيرهم 

إنَّ الحديث عن طريقة المفسرين في إيرادهم لهذا المفهوم يعتبر 
امتدادًا لمبحث مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين» وسوف 
يكون حديثي عن ذلك لدى المفسرين الذين هم في نطاق الدراسة دون 

والطريقة هي : «الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج 
المؤدي إلى الهدف»ء أو الاتجاه»”"' . 

ولا بد أن يكون الحديث عن إيراد المفسر للعام المراد به 
الخصوص بَيّنا واضحًا في تفسيره لا أن يكون الحديث عن طريقته في 
ذلك غامضًا ومتكلفا. 

إن هدف هذا المطلب هو: معرفة طريقة المفسرين في إيرادهم 
العا ا ری ولس رای ار ا جع بطر ادو 
في جميع المواطن التي ذكر فيها هذا المفهوم عند المفسّر؛ بل اخذ 


)١(‏ مثل اصطلاحات أهل المنطق فإني لم أجد أحدًا من المفسرين أطلق على العام المراد 
به الخصوص: (الكلي)ء أو إطلاق بعضهم على نظم القرآن (الكوانتوم)ء أو غير ذلك 
من المصطلحات الخارجة عن علوم الشريعة العربية. 

(۲) بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور الرومي (ص500). 
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بعض النماذج منها؛ لكي تعطي صورة عن بعض طريقة ذلك المفسّر. 

الإمام الطبري نجد أنَّ إيراده للعام المراد به الخصوص يكون في 
مواطن منها : 

« عندما تكون المسألة سندها الحسء ويكون القول بظاهر الآية 
يخالف ذلك (ظاهرًا)؛ فيعدل عن ذلك إلى القول بمفهوم العام المراد 
به الخصوص» ففي كُوله ای د اهنا هن ودرا ويم » 
[البقرة: .]۲٠١‏ يقول الامام الطبري: 

«وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص؛ لأنَّ الذين قالوا 
لنبيهم: اسف ت نا ملكا نمِل في سيل ألو [البقرة: 3 كانوا في 
ديارهم» وأوطانهم› وإِنّما كان أخرج من داره وولده من ات وقهر منهم» . 

« وعندما تكون المسألة فقهية» ويوقع القول بعمومها في تعارض 
(ظاهر) بين نص القرآن الكريم والسّنّة النبوية» يكون القول بالعام المراد 
به الخصوص هو المخرج من ذلك. 

ففي قوله تعالى: طخحُرّمَت عَم أيه ألم [المائدة: .]١‏ 

يقول الامام الطبري: 

«فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم» والمراد منهما 
الخصوص"" 

وكذلك في مسائل الاعتقاد كاعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة في إثبات 
الشفاعة نجد الإمام الطبري يورد مفهوم العام المراد به الخصوص. 

ففي قوله تعالى: ولا يُقبَلُ مها سَقلعة [البقرة: 48]. 

يقول الامام الطبري : 

«وهذه الآية وإِنْ كان مخرجها عامًا في التلاوة» فإنَّ المراد بها 


.)597/9( جامع البيان للطبري (0/ 705). (۲) المصدر السابق‎ )١( 


: العاح المراد به الح ند المغسشرب* 
مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين لمع حك 


خاص في التأويل”"» ثم بَيّن موجب القول بذلك من أدلة الكتاب 
والستّة» ثم بَيّن الخصوص المراد من هذا العموم. 

فنرى في الأمثلة السابقة طريقة الإمام الطبري في إيراده للعام المراد 
به الخصوص في بعض المواطن؟ وكيف يورده؟ ولماذا؟ 

أما الامام الماوردي فإنَّ طريقته في إيراد العام المراد به الخصوص 
صورةٌ من طريقته في تفسيره للقرآن الكريم» وذلك أنه يورد الأقوال في 
تفسير الآية دون ترجيح منه لقول على آخر في الغالب» وإنما يكون إيراده 
لذلك مع إيراده لقول القائل في الغالب. 

فمثلا : في قوله تعالى : وخم eB‏ شى [الأعراف: .]1١65‏ 

يقول الامام الماوردي: «فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاص» تأويل ذلك: ورحمتي 
وسعت المؤمنين بي من أمة محمد يي لقوله تعالى: «سَسَاكبَا لن 
فون الآية [الأعراف: 4]١55‏ قاله ابن عباس . 

والثاني: أنّها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة» 
وتأويل ذلك: ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر» وفي الآخرة هي 
للذين اتقوا خاصة؛ قاله الحسن» وقتادة. 

والثالث: أنَّها التوبة» وهي على العموم؛ قاله ابن زيد»”". 

فهنا نجد أن الإمام الماوردي أورد هذا المفهوم مع التأويلات في 
الآية ذاكرًا من قالها ا وغير مرجح لأحدهما على الآخر؛ 
ولكن هذا الأمر غير مطّرد في تفسيره. فالإمام الماوردي قد يورد العام 
المراد به الخصوص دون أن يكون ذلك مع تأويلات أخرى في الآية؛ 
ل ال ب 
)١(‏ جامع البيان للطبري (۳۳/۱)» (0/ 087 . 
(؟) النكت والعيون للماوردي (۲/ .)۲٦۷‏ 


ادل 
وفي قوله تعالى: #ولتجدن 
نا تمكدرعا » [المائدة: 47]. 
قال الإمام الماوردي : 
اليس هذا على العموم» وإنما هو خاص» وفيه قولان: 
أحدهما: عنى بذلك النجاشي وأصحابه لما أَسْلَّمُوا؛ قاله 


دماص ةل او 


وگ 5ت سم سلس م 
بهم مودة لين َامَنُوا الزرت قالو 


ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

والشاكي: نوم :فوع عن التضتارى كانوا على الى كن 
بشريعة عيسى ل فَلَمَّا بعت محمد ية آمنوا به؛ قاله قتادة». 

فنرى في المثالين السابقين طريقة الإمام الماوردي في إيراده للعام 
المراد به الخصوص؟ ومتى؟ ولكن ذلك إنما يفهم من إيراده لا من 
منطوقه وبيانه» وليس في ذلك غضاضة ما دام أنه قال في مقدمة تفسيره: 
«وعدلت عما ظهر معناه من فحواه؛ اكتفاءً بفهم قارئه وتصوّر تاليه»”" . 

أما الإمام ابن عطية الأندلسي فإنَّه يورد هذا المفهوم تارة؛ ليرد 
على القائل بالعام المراد به الخصوص في الآية» ففي قوله تعالى: ذلك 
الک د4 [البقرة: 7]. 

فقال بعد أن ورد القرل يان المراد به الخصوضن ». أى: لا ريت 
فيه عند المؤمنين قال: «وهذا ضعيف» . ۰ 

وتارة؛ ليذكر وجهًا في إعراب الآية بناءً على هذا المفهوم» ففي 
قوله تعالى: وال ايهم الب لون عق تلاوت [البقرة: .]17١‏ 

يقول الامام ابن عطية في إعراب الب في الآية: 

«إذا أريد بای الخصوص فيمن اهتدى» يصح أن يكون خبر 
الابتداء»ء ويصح أن يكون توش في موضع الحالء والخبر 


.)5١7/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٥۸/۲( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)۸۳ /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۳( 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفشرين - 
7 ص )0( 
ا . 

2 رد ص‎ 5 ٤ 
سو في‎ IY اة ا اا ففي قوله تعالى: لوال‎ 
: [المائدة: 17]. يقول الامام ابن عطية الأندلسي‎ 

اعموم معناه معناه الخصرص فى ما عدا الذات». والصفات» 


اللات : 
۹ )€( 
المقدورات» . 
وقال فى موطن آخر ناقلًا عن ابن الطيب الباقلاني (ت*40ه)”) 
قوله : 


«ظاهره العموم ومعناه الخصوص؛ أن الله تعالى لا يوصف 
بالقدرة على المحالات»" . 


وأخيرًا: كانت هذه جوانب من طريقة الإمام ابن عطية في إيراده 
لهذاا لمفهوم في ته تمسيره) تعطي نبذة مختصرة عن طريقته تلك» ومتى 
يورد ذلڭ؟ ولماذا؟ 


.)5١5/١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) لمعرفة هذه المسألة ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص175١)2‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني الحنبلي .)٠١١/١(‏ 

(9) المصدر السابق .)۱۷١/۲(‏ () المصدر السابق .)۳۲۸/٥(‏ 

(5) القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب» البصريء ثم البغدادي» ابن الباقلاني؛ وهذه 
النسبة إلى الباقلًا وبيعه: كان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إمامًا يارعاء 
صنف في الرد على أهل البدع» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء إليه انتهت 
رئاسة المالكية في وقته» ونسبه الشافعية إليهم» وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» 
مات في ذي القعدة ة لسبع بقين ببغداد وله مؤلفات عديدة. 0 النبلاء للذهبي 
(197/10)» وفيات الأعيان لابن لكان (519/4): معجم المؤلفين لعمر كحالة 
.)0٠١9/30(‏ 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية .)08014/١(‏ 


بلجا وتان كرفي انير 


ع[م1| 

أما الامام ابن الجوزي فقد كان من المقلين في إيراده للعام المراد 
به الخصوص فى تفسيرهء إلا أنه قد أورده حيلما يتعلق الأمر بوجود 
التعارض (الظاهر) كما سبق في الآية الكريمة» ففي قوله تعالى: هسَوَآءٌ 
يهم -َأَنَدَرتهُمْ آم كم رش لا يوو [البقرة: .]١‏ 

ينقل ابن الجوزي كلام شيخه مستدلًا به على أنَّ ظاهر ذلك غير 
مراد فيقول: 

«قال شيخنا علي بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظ العموم 
والمراد بها الخصوص؛ لأنها آذنت بأن الكافر حين إنذاره لا يؤمن» وقد 
آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها في العموم 
لكان خبر الله لهم خلاف مخبره؛ ولذلك وجب نقلها إلى 
ال ص" . 

نرى هذا السبب فى إيراد المفسر للعام المراد به الخصوص يتكرر 
مع أكثر المفسرين» وهنا نرى النص الواضح من كلام شيخه في عدم 
إرادة الظاهر. 

وقد يورد الإمام ابن الجوزي العام المراد به الخصوص عندما يورد 
استشكالّا في الآيةء ويبدأ في الإجابة عليه» ففي قوله تعالى: وک ا 
َنود [البقرة: 115]. 

يقول ابن الجوزي: 

«فإنْ قيل: كيف عم بهذا القول» وكثير من الخلق ليس له 
بمطيع؟2. 

فيذكر من جملة الأجوبة هذا المفهوم فيقول: 

«أحدها: أن يكون ظاهرها ظاهر العموم ومعناها معنى الخصوص» 


.)۲۲/۱( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسشرين rak‏ 


( 


والمعنى: كل أهل الطاعة له قانتون». 

ففي المثالين السابقين نرى بعض طريقة الإمام ابن الجوزي في 
إيراده لهذا المفهوم» وسبب ذلك. 

أما الامام أبو عبد الله القرطبي. فقد كانت طريقته لا تختلف كثيرًا 
عمن سبق» وقد كان يورد هذا المفهوم تارة في سياق قصةٍ؛ لكي يستقيم 
معناها . 

ففي قوله تعالى في قصة قوم موسى 44: طَتَالُواْ ما أخلفتا مَوْعِدَكُ 
يلكا [طه: ۸۷]. 

يقول: 

««إقاأوأ عام يراد به الخاص؛ أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن يرجع إليهم من الطور: امآ أخلفتا مَوْعِدَكَ بمَلْكَا4؛ وكانوا اثني 
عشر ألقّاء وكان جميع بني إسرائيل ستمئة ألف» . 

وقد يورد الإمام القرطبي هذا المفهوم؛ لبيان أنه هو المفهوم ذاته 
في الآية الأخرى. 


يقول: 

«واللفظ عام ومعناه خاص ؛ كقوله: ام يحْسَدُونَ الاس [النساء: 04]؛ 
ی مدا 6ل , 

هذه بعض النماذج من تفسير القرطبي تبيّن أن لإيراد هذا المفهوم 
في تفسيره طريقة واضحة بينة . 

أنتقل بعد ذلك للامام أبي حيّان الأندلسي» فإنْه يورد العام المراد 


)١(‏ زاد المسير )١١9/١(‏ وفيها الأجوبة المتبقية. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١9/١5(‏ 
(*) المصدر السابق (0/؟؟57). 


0 ی ر ےہ 
کرو “SIRES‏ 11000 
ا ایغ ونان ترذ في لير 


به الخصوص في تفسيره تارةً كما سبق» وكثيرًا ما يجعل هذا المفهوم من 
ضروب البديع والبلاغة بعد تفسيره للآية» وهذا ما تفرّد به عن غيره من 
المفسرية»: 

ا م عند تفسيره للآيات من قوله تعالى: لين يوون 0 
ودوك وبا ين أيه اة أدمُرٍ وَعَذْرا > إلى قوله: اموا أن 


أله عفور حلم لبم [البقرة: 34 .]۲۴١‏ أعقب ذلك بقوله : 


«وتضمنت هذه الآيات ضرويًا من البديع منها: معدول الخطاب» 
وهو أنَّ السام بقوله: اين يتور الآية عام» والمعنى على 
الخصوص» 

وتارة يقول: «وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة:العموم الذي 
يراد به الخصوص”" . 

وتازة يوه بهذا المفهوم قولا في تفسير الآية» ففي قوله تعالى: 
تًا رطا في الک من سیو [الأنعام: ۳۸]. 

يقول أبو حيان الأندلسي : 

«أي: ما تركنا وما أغفلناء والكتاب: اللوح المحفوظ. والمعنى: 
. وما أغفلنا فيه من شيء لم نکتبه» ولم نثبت ما وجب أن يثبت» قاله 
الزمخشري» ولم يذكر غيرهء أو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الآية 
والمعنى» وبدأ به عن ابن عطية» وذكر اللوح المحفوظ؛ فعلى هذا يكون 
قوله: من شيء على عمومه» وعلى القول الأول يكون من العام الذي 
يراد به الخاص؛ فالمعنى: من شيء يدعو إلى معرفة الله وتكاليفه»”". 


.)۲٤١ /۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

«(oA /Y) المصدر السابق (۲/ 557) (۲/ ١548)ء (1/ 1۷۸(“ (۲/ £10(« (5/ 1 0ه‎ )۲( 
. (YAY /) 

(۳) المصدر السابق .)١١١/٤(‏ 


وتارة يستعمل هذا المفهوم لتوجيه قول الجمهور في سبب نزول 

الآية عند تعدد السات بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه. 
2 سا 01 إل مس نظ 

ففي قوله تعالى: ودا جاك الت يُؤْمِنُونَ ايتا قل سكم عك 
[الأنعام : 65]. 

يقول أبو حيان الأندلسي : 

«الجمهور أنّها نزلت في الذين نهى الله عن طردهم» فكان إذا رآهم 
بدأهم aE‏ وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أبدأهم 
بالسلام. . فإ كان عنى بهم الستة الذين نهى عن طردهمء فيكون من 
باب العام أريد به الخاص» ويكون قوله: سكم م4 أمرًا بإكرامهم» 
وتنبيهًا على خصوصية تشريفهم بهذا النوع من الإكرام»" . 

وبعد؛ فهذه نماذج مختصرة نُبَيّن وتُوّضُح بعض طريقة أبي حيان 
الأندلسي في إيراده للعام المراد به الخصوص في تفسيره. 

أما 57 جزي الكلبي فقد كان في إيراده للعام المراد به الخصوص 
اختصارٌ ووضوحٌ أكثر ممن قبله من المفسرين؛ فإنه بعد ذكر الآية 
يعقبها بذكر أنها عامة مراد بها الخصوص مباشرة» ويقدمها غالبًا قبل 
القول الآخر في الآية» وينص على العلة التي اقتضت القول بذلك في 
الغالب. 

ففي قوله تعالى: إن الِب كقروا ومانا أ كَُارٌ أُولَيِكَ عَكَيمْ مه أله 
وَالْمَلَيَكَةَ رالاس لْمْسَعِنَ4 [البقرة: .]١١١‏ 


)١(‏ لمعرفة مسألة تعدد أسباب النزول للآية ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
(51/1)» البرهان في علوم القرآن للزركشي :)57/١(‏ المحرر في أسباب نزول 
القرآن. د. خالد المزيني .)٠١١ /١(‏ ولمعرفة هذه الأسباب ينظر: أسباب نزول القرآن 
للواحدي (ص١77‏ - ۳۷۳) ولمعرفة الراجح منها ينظر: المحرر في أسباب نزول 
القرآنء د. المزيني .)018/١(‏ 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان .)١57/5(‏ 


١17] 

يقول ابن جزي : 

«هم المؤمنون» فهو عموم يراد به الخصوص؛ لأنَّ المؤمنين هم 
الذين یعتدٌ بلعنهم للكافرين)”"' . 

وأجد ابن جزي يراعي السياق في تحديد معئى شمله عمومٌ لفظء 
فيحيد عن القول بعمومه إلى القول بأن المراد به الخصوص 


2 يعر م 


ففي قوله تعالى : اَهَل لكب ل ملوأ فى دِيم [النساء: 111]. 

يقول ابن جزي الكلبي : 

«هذا خطاب للنصارى؛ لأنهم غلوا في عيسى حتى كفرواء فلفظ (أهل 
الكتاب) عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل ما بعد ذلك»”'. 

وتارةً أجد ابن جزي الكلبي يستشهد بقراءةٍ على صحة القول 
بالعموم المراد به الخصوص في الآية. 


2 


ففي قوله تعالى : وان ورام س ملك بأد کل سَفِيَةَ عَصَبَا [الكهف: 74]. 

يقول ابن جزي : 

ااعموم معناه افر في الجياد والصحاح من السفن› ولذلك 
قرأ ابن مسعود: (يا شل كل سفينة له سفينةٍ صالحة)»" . 


.)۲٤۲ص( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (ص۱٤)» (ص۲۲۱)»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص"57١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۳۹۹). 
وهذه قراءة عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبيَ بن كعب وعبد الله بن 
عباس ون . الطبري (۱۸/٤۸)ء‏ الدر المنثور للسيوطي :)41١/6(‏ (515/0): 
(٥/۲۸٤)ء‏ تفسير الصنعاني (401/7). .)٤٠١/۲(‏ 
قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر )16/١(‏ بعد نقله لكلام مكي بن 
أبي طالب في أقسام القراءات «القسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في 
العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به به لعلتين: إحداهما: لالم 
يؤخذ بإجماع؛ إنما أخذ بأخبار الآحاد» ولا يثيت قرآن يقرأ به بخبر الواحدء والعلة 
الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه؛ فلا يقطع على مغيبه وصحته» وما لم يقطع 
على صحته لا يجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده» ولبئس ما صنع إذا جحده». = 


ك 0 ٠‏ سك : ا 5 

وأخيرًا: فهذه النماذج تين بعض طريقة ابن جزي الكلبي في إيراده 
لهذا المفهوم فى تفسيره» وكيف يورد ذلك؟ ولماذا؟ 

أما آخر المفسرين الذين سأتحدث عن منهجهم فى إيرادهم لهذا 

خر المفسرين الذين ا e‏ 

المفهوم فهو الطاهر بن عاشور. فهو وإن كان كمن سبق في ذلك إلا أنه 
قد يورد العام المراد به الخصوص في صيغة القاعدة التي يفهم بها مسألة 
في الاعتقاد.ء ويجعلها مطردة في جميع آيات القرآن الكريم. 

ففي قوله تعالى: لن اله لا يَمْفْرٌ أن شرك يه عفر ما دون ذلك لمن 
کا4 [النساء: 4غ]. 

قال ابن عاشور : 

«فلا بد أن نقول: إِنَّ آيات الوعد لفظها لفظ العموم» والمراد به 
الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو 
عنه دون تعذيب من العصاة» وان آیات الوعيد لفظها عموم والمراد به 
الخصوص في الكفرة» وفيس .سبق عله تعالى أنه یهد مق 
العصاة)”'' . 

وقد يورد ابن عاشور هذا المفهوم. وقصده منه إظهار معنى بلاغي 
في الآية» فهنا استعمل هذا المفهوم لغرض آخر مع الغرض الأساس من 
إرادة الخصوص ألا وهو: الغرض البلاغى. 

ففي قوله تعالى: م فوب لا عقون يا وم ين لا يرود يبا 
و اکان لا يْبَعْونَ بآ [لأعراف: 174]. 


= قال: «مثال القسم الثاني . . . وقراءة ابن عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صالحة غصبًا وأما الغلام فكان كافرًا)». وهذه القراءة إحدى المآخذ التي أخذت على 
ابن شنبوذ وأنكرها عليه أهل بغداد وكتبها ابن مجاهد فى محضر عليه. لمعرفة تفاصيل 
ذلك ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٠/١٠۲)ء‏ شذرات الذهب لعيد الحي الحنبلي 
(۲/ ۳/۲۹۷٠)ء‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .)777/١(‏ 

.)87 /0( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


ا ران رفي اتير 


قال ابن عاشور : 


«فهذا عام أريد به الخصوص؛ للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون 
من غير هذاء فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله" . 

وبعد هذ العرض لطريقة بعض المفسرين في إيراد العام المراد به 
الخصوص يمكن استخلاص التتائج التالية : 

١‏ - إن للمفسرين طريقة في ذكرهم للعام المراد به الخصوص› 
يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوتهم في القول بالعام المراد به الخصوص 
في تفاسيزهم : 

؟ - إن إيرادهم للعام المراد به الخصوص له أسباب الغالب فيها: 
إذا ظَنَّ وجود التعارض الظاهر في الآية. 

 "‏ إن القول بالعام المراد به الخصوص يكثر في تفاسير أهل 
الأندلس - الذين في مجال الدراسة ‏ أكثر منه في غيرها من التفاسير. 

٤‏ - إذا ثبت ذلك: فإنَّ افتراض القول بأنّه ليس للمفسرين طريقة 
في إيرادهم للعام المراد به الخصوص افتراض مردود على قائله . 


*% * ا 


)00 التحرير والتنوير لابن عاشور (18*/9). 


العوامل المؤثرة في تعيين 
وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص 


المطلب الأول: غريب القرآن. 
المطلب الثاني : أسباب النزول. 
المطلب الثالث: تعيين المبهمات. 
المطلب الرابع: إيجاز الحذف. 
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تمهيد 

هناك عوامل لها تأثير في القول بالعام المراد به الخصوص» وهذا 
الثأثير عنصر أساس في ذلك» ويأتي هذا المبحث لتجلية هذا التأثير» 
وتبيينه» ومعرفة مدى الحاجة إليهء إذ إن عدم معرفة ذلك يؤدي إلى خلط 
في القول بهذا المفهوم. فَيُعَدّ ما ليس بعامل عاملًا مؤثرّاء وهذا ما 
أحاول إيضاحه وتبيينه» بإذن الله . 

إِنَّ اعتماد هذه العوامل كان باستنباط مّي» طريمّه استقراء أقوال 
المفسرين الذين في مجال الدراسةء ولا يعني عدم ذكري لعوامل أخرى 
عدم صحتها واعتمادها؛ بل إن صح وجود تأثير في القول بالعام المراد 
به الخصوص ولو بسيطاء فقد صح اعتماده» والقول بتأثيره. 

إنَّ المراد من هذه العوامل هو: بيان تأثيرها في القول بالعام المراد 


2 ير 


3 ذا إلى وبي يان ير في التصيير 


0 


: 


به الخصوص في القرآن الكريم» وعند المفسرين دون غيرهم من أهل 
العلوم الشرعية الأخرى؛ وليس المراد هو الحديث عن العامل حديثًا 
شاملا لجميع مباحثه؛ لذا فإك ستجد أن أغلب هذه العوامل علومٌ؛ 
ولهذا عدلت عن تسمية العامل بذلك؛ لهذا القصد والمرادء وكذلك 
لا يشترط أن يكون المثال في بيان هذا الأثر صحيحًا أو راجحًا؛ لأنَّ 
المراد هو بيان تأثير هذا العامل في القول بالعام المراد به الخصوص» 
وبالله أستعين. 
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چگ الطك؛ الک جك | | تك 
غريب القرآن 
قبل البحث في إثبات تأثير علم غريب القرآن الكريم في القول 
بمفهوم العام المراد به الخصوص يجدر التنبيه إلى نقاط مهمة: 
الأولى: أنَّ معنى علم غريب القرآن هو: معرفة مدلول مفردات 
القرآن الكريه”''' بمعرفة معانيها؛ فهو جزءٌ من علم معاني القرآن 


ا 

الثانية: أنَّ المراد من الغريب هنا هو: ت تفسير المفردة القرآنية : 
غامضها وواضحها كما هو صنيع من الف في ذلك" ؛ ؛ وليس المراد 
المفردة غامضة المعنى فقط . 


)0غ( البرهان في علوم القرآن للزركشي 6/1 ؟4). 

(۲) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» د. مساعد الطيار (ص١8).‏ 

(۳) ينظر مثلا: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص6١5),‏ (ص195١)»‏ 
(ص194١).‏ حيث أورد ألفاظا واضحة المعنى لدى كل من يتكلم باللسان العربي. 

() أنواع ال المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» د. مساعد الطيار (ص١8).‏ وللاستزادة 
ينظر: مفاتيح التفسير للدكتور أحمد الخطيب (۲/ 1۲۷)ء والموسوعة القرآنية 
المتخصصة (ص75١).‏ 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص الكل < 


إِنَّ في معرفة معنى لفظة من ألفاظ القرآن الكريم أثرًا في القول 
بالعام المراد به الخصوص» ويتضح ذلك بما يلي : 

في قوله تعالى : ذلك الْككبُ لا رب فه هذى بقن [البقرة: ؟]. 

فإِنَّ معنى (الريب) هنا: الشك" وذلك بالإجماع بين 
المفسرين”"'؛ وعلى هذا يكون معنى الآية نفي عموم الريب في كتاب الله 
تعالى؛ فلمًّا كان كذلك ووجد في واقع الناس من هو في ريب من 
كتاب الله تعالى مِمّن لم يؤمن به من الكفار والمنافقين؛ قال بعض 
المفسرين: إِنَّ هذا العموم مرادٌ به الخصوص؛ أي: عند المؤمنين" 

إن هذا القول بالعموم المراد به الخصوص ما كان لولا معرفة معنى 
لفظة الريب هنا؛ وإِنْ كان هذا القول قد ضكّفه بعض المفسرين”*'» فإنَّ 
المقصد هو: بيان أثر غريب القرآن على القول بالعموم المراد به 
الخصوص في القرآن الكريم . 

في قوله تعالى: کیل له تا في ألشكوت وآلا: 
[البقرة : 05 

فإنَّ من معاني (القنوت): الطاعة وهذا هو الأصل'"''. 
أولى معاني القنوت””'؛ بل هو أصل معنى (القنوت)"» ولما فسّر بعض 


)١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصري (ص٤٥)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الأصفهاني (ص778)» معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج .)158/١(‏ 

)۲( الإجماع في التفسيرء د. محمد الخضيري (ص55١).‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية )٤( .)۸۳ /١(‏ المصدر السابق. 

(0) غريب القرآن لابن عزيز السجستاني (ص۳۷۲)ء التبيان في تفسير غريب القرآن لابن 
الهائم المصري (ص؛١٠).‏ 

)3( تاج العروس للزبيدي (ه/ هغ). 

(۷) جامع البيان للطبري .)٥۳۹/۲(‏ 

(۸) جامع البيان للطبري (١/٠۲۳)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي (١/۱۱۸)ء‏ فتح القدير 
للشوكاني .)٦٤٤/٤(‏ 


ak‏ کک تن ننه شیر 
المفسرين''' هذه اللفظة بهذا المعنى كان معنى الآية: أنَّ جميع من في 
السماوات والأرض لله طائع؛ فظهر بهذا إشكالٌ وهو: كيف يكون الأمر 
كذلك» ويوجد ممن خلقه الله غير طائع › ولا مقر بالعبودية له؟ 

لقد نتج عن هذا؛ القول: بالعموم المراد به الخصوص في الآية» 
وأنَّ المراد به أهل الطاعة"» ففي تفسير لفظة القنوت في الآية الأئرٌ 
الواضح البَيّن في القول بالعموم المراد به الخصوص؛ فلولا ذلك المعنى 
لما كان للقول بالعموم المراد به الخصوص وجة في الآية. 

وفي قوله تعالى: قم وجه 0 فطرت أله الى قطر 


ے ررر 


الاس عا دیل للق ¢ 0 

نجد أنَّ من معاني الفطرة 2 ذكرها بعض المفسرين: 
الإسلام؛ فعلى هذا يكون معنى الآية: أنَّ الناس جميعهم مفطورون 
على الإسلام من ولادتهم؛ ولكن يَعْرض لهذا القول عارض» وهو: 
أنَّ الله ذكر بأنَّ هذه الفطرة لا تبديل لهاء والمولود قد تُبَدّ فطرته إلى 
يهودية» أو نصرانية» أو مجوسية. . . فكيف يحل هذا الإشكال؟ 

مما يحل به هذا el‏ القول بالعموم المراد به الخصوص» 
أن المراد بعموم الناس هنا: المؤمنين خاصة. 

قال أبو المظفر السمعاني (ت۸۹٤ه)“‏ في تفسيره: 


)0 وهم: قتادة السدوسيء ومجاهد» السدي الكبيرء وابن عباس . ينظر: تفسير الطبري 
.(oAT/Y)‏ 

(1) زاد المسير لابن الجوزي (١/1۹)ء‏ البحر المحيط لأبي حيان .)077/١(‏ 

(۳) وهو قول مجاهد بن جبرء وقتادة السدوسي» وعكرمة مولى ابن عباس الدر المنثور 
للسيوطي (5917/5)» زاد المسير لابن الجوزي .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي» أبو المظفر: مفسرء من العلماء بالحديث كان مفتي خراسان»ء قدمه نظام 
الملك على أقرانه في مروء وصنف تصانيف كثيرة. سير أعلام النبلاء للذهبي 
»2١14/1(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص57١).»‏ الأعلام للزركلي (0707/7. 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص - 


ع2 


«وقد صحّح كثير من أهل المعاني ما ذكرناه من قبلء وهو: أن 
الآية في المسلمين خاصة» وهو عموم بمعنى الخصوص""". 

لقد كان لتفسير لفظة ##فِطْرَتَ ألو [الروم: 0] أثرٌ بَيّنْ في القول 
بأنّ هذه الآية عامةٌ مراد بها الخصوص بقطع النظر عن اا ذلك من 
عدمه» وإنما المراد: بيان الأثر. 

وفي قوله تعالى: وزی کل أو جا کل أت ع إل بها ألو بحرو ما 
3 تمل كه [الجاقة E‏ 

قال یحیی بن سلام (ت۲۰۰ه)" : 

«هو خاص بالكفار»”"؛ أي: البَثو على الرُكب. 

إن قولة.هذا بد وإن کان مر جرخا إن الذى جعله يقول هذا هو 
ا فإنَّ معناها هنا: الجماعة الذين يجمعهم آم 

لقد جاءت هذه اللفظة نكرةٌ بعد صيغة (كل) التي تفيد العموم في 
كل الأمم: مسلمهاء وكافرهاء والمقصود: أن لتفسير كلمة (أمة) أثرٌ في 
القول بالعموم المراد به الخصوص في الآية. 


.)5١١/5( تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(؟) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة؛ البصري ثم الإفريقي: 
مفسرء فقيه» عالم بالحديث واللغة» أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم. ولد 
بالكوفة» وانتقل مع أبيه إلى البصرة» فنشأ بها ونسب إليهاء ورحل إلى مصرء ومنها 
إلى إفريقية فاستوطنهاء وحج في آخر عمره» فتوفي في عودته من 00 بمصر . 
الأعلام للزركلي (۸/۸٤۱)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۹/٦۳۹)ء‏ معجم المؤلفين 
لعمر رضا كحالة .)7١١ /١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين )5١7/54(‏ ونقله عنه أبو حيان في البحر 
المحيط (8/ 50): والشوكاني في فتح القدير (19/0). 1 

»)٠١ /5( فتح القدير للشوكاني‎ 225٠١ /۸( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (ص۸1)ء غريب القرآن لابن عزيز 
السجستاني (ص۸۹4)ء المحرر الوجيز لابن عطية (/۸۸). 


اونا وان اکر ن یلیر 


kt‏ الاب 

وفي قوله تعالى: طوَإِنَّم لِحُبٍ ألَرٍ لَسَدِد [العاديات: ۸]. 

إنَّ معنى الخير هو: كل ما يَرغب فيه الكل”". فهذا هو المعنى العام 
لكلمة الخير؛ ولما كان هذا المعنى العام لا يستقيم به تفسير هذه الآية؛ 
كان القول بالعموم المراد به الخصوص هو الذي يستقيم به معنى الآية. 

قال عطية محمد سالم (ت ٤۲۰‏ ۱ه) : 

«الخير عام. . . ولكنه هنا خاص بالمال فهو من العام الذي أريد به 
الخاص من قصر العام على بعض أفراده؛ لأنَّ المال فرد من أفراد الخير»" . 

نرى هنا كيف كان لتفسير لفظة (الخير) أثر في القول بالعموم 
المراد به الخصوص. وهذا قد يكون قريبًا من موضوع الوجوه والنظائر ؛ 
ولكن المقصود هنا تفسير اللفظة؛ أي: بيان معناها دون ذكر وجوههاء 
وكيف كان المعنى عاملا مؤثرًا في القول بالعموم المراد به الخصوص في 
القرآن الكريم . 

النتيجة: أنَّ في معرفة غريب ألفاظ القرآن الكريم الأثر الواضح في 
القول بالعام المراد به الخصوص في القرآن الكريم . 
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سڪ لمكب الثاني ڪڪ 
أسباب النزول 
إنَّ سبب النزول هو: «كل قول» أو فعل نزل قرآن عند وقوعه»0". 
وهذه الأسباب قد كان لها الأثر البالغ في القول بالعام المراد به 


.)7”٠١0ص( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) تتمة أضواء البيان للشنقيطي .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) المحرر فى أسباب نزول القرآنء د. خالد المزينى .)٠١5/١(‏ وللاستزادة ينظر: 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 1۷)ء الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص۲۹)ء 
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص١7).‏ 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص 
ی ےی ا ا ی ا 


الخصوص في القرآن الكريم» يتضح هذا الأثر بما يلي: 

في قوله تعالى: لن َال لهم الاش إِنَّ الاس د جمَعوا لم 
اوه دَرَادَهُمْ یما وقالوا حسبتا اله وم الْوَحكِيلٌ» [آل عمران: ۱۷۳]. 

لقد روي في سبب نزولها عدة روايات”'' يأتي الحديث عنهاء وعن 
صحتها في حينه؛ ولكن المقصود هنا هو: أنَّ سبب النزول له أثر واضح 
بَيِّن في القول بالعموم المراد به الخصوصء وهنا اختلفت أقوال 
المفسرين في المراد بالخصوص بناءً على سبب التزول عند كل منهم. 

قال ابن الجوزي: «في المراد بالناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّهم ركب لقيهم أبو سفيان فضمن لهم ضمانا لتخويف 
النبي ية وأصحابه؛ قاله ابن عباس» وابن إسحاق. 

والثاني : أنه تُعيم بن مسعود الأشجعي؛ قاله مجاهد. وعكرمة. 
ومقاتل في آخرين. 

والثالث: أنَّهم المنافقون لما رأوا النبي ب يتجهز نهوا المسلمين 
عن الخروج» وقالوا: إن أتيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد؛ هذا 
قول السدي»" . 

إن المراد بالناس هنا: الخصوص؛ ولكن هذا الخصوص اختلف فى 
ت المتدروة على ها شي راه بناة على اتا فم ي سيب التزول :0 

قال عطية محمد سالم: 

«فالناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحدء وهو نعيم بن 
مسعود الأشجعي»”" . 


)١(‏ للاطلاع على هذه الروايات ينظر: جامع البيان للطبري (504/1)» الدر المنثور 
للسيوطي (۳۸۸/۲). 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي .)٥۸/۲(‏ 

(۳) تتمة أضواء البيان للشنقيطي .)٦٤۳/۲(‏ 


ek 

إن الذي جعل المفسرين يقولون بهذا المفهوم في هذه الآية؛ وإن 
لم يصرح به أكثرهم هو: سببٌ النزول للآية الكريمة. 

وقوله تعالى: لفقل تیالو دم أبنأه6 وَأْسَاهَكْرَ سانا ونساءكم واش 
وانشتک ثُمّ تَبْمَلُ مَتجَصل لمت لَه عل لبت [آل عمران: .]1١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وفي هذه الآية ضروب من البلاغة منها:... والعام يراد به 
الخاص في تالو نع أين]ه0» الآية»”" . 

والذي جعل أبا حيان الأندلسي يقول بالعام المراد به الخاص في 
هذه الآية هو: ما ذكر من سبب نزولها” . 

إن هذا ليس داخلا في مسألة: عموم اللفظ وخصوص السبب؛ لأنَّ 
مباهلة النبي كَل لنصارى نجران كانت بعلي وبفاطمة وبالسّبطين وان › 
فالآية تحكي واقعة السبب» والسبب يُخصص المراد بعموم الآية في 
(أبنائنا)» و(نسائنا)» و(أنفسنا)» وهذا الخصوص المراد في الآية إنما هو 
من أثر سبب النزول» هذا كله على القول بصحة سبب النزول» وسوف 
يأتي مول بيان عن هذا في حينه بإذن الله تعالى. 

في قوله تعالى: ليس عَلَ ليت ءَامنُوا وَعَمِنُواْ الصَّلِحَتٍ جح فِيمَا 
موا لدا ما نموا وََامَنُاْ وَعَمِلُواْ ليحت م اتقو وَمَامَوا ثم انو 
9 لحن ڳه [المائدة: ۹۳]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 


«والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه اللتصوض ا 


27 قد 
وأحسنوا وله 


.)٠٠٤/۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) للاطلاع على سبب نزولها ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص2»)5786 تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)080١/١(‏ 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان (18/5). 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص 0 - 


وسبب النزول الذي عناه أبو حيان هو: أنه لما نزل تحريم الخمر 
قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منّاء وهو يشربهاء ويأكل 
الميسر؟! ونحو هذا؛ فنزلت الآية". 

إنَّ سبب النزول كان له أثرٌ في القول بأن عموم الآية مرادٌ بها 
خصوص من مات وهو يشربها قبل التحريم» فلو كانت الآية ليس لها 
سبب نزول؛ لما كان لهذا القول فى الآية بأنها عامة مراد بها الخصوص 
وجه. والله أعلم . ۰ 

في قوت الین وی ایک كرا کے رت إل جر 

يئس المهاد» [آل عمران: ؟١].‏ 

جاء في سبب نزول هذه الآية أنّه: لما أصاب رسول الله اة قريشًا 
ببدرء فقدم المدينة» جمع اليهودء وقال: (يَا مَعْشَرَ الْيَهُووِء احْذَّرُوا مِنَّ 

ائه غل مَا رل ريش يَوْمَ ذرء وََسلِمُوا قبل أن ينز بكم ا رل بهِم؛ 

فَقَذَاء عَرَفُْْ آي نبِيّ مُرْسَلْ» تَجدُونَ ڏک في كِتَابكُمْ وَعَهْد اللو إ إِلَبْكُمْ) 
الوا ا عبد ل يدرك أئلك تقرف كرتا اهارا لا عل لهم بالحرب 
فأصبتَ ر أما والله لو قاتلناك لعرفتٌ أنا نحن التاس؛ فأنزل الله 
تعالى : ف زارت کتراچ. 

ا يك کچ مرادًا به خصوص يهود بني 
قينقاع؛ لذا فقد قال أبو حيان الأندلسي معقبًا على الآية: 


«وذكروا في هذه الآية أنواعًا من الفصاحة والبلاغة: الخطاب العام 


ء)٥۷۷‎ /٠١( ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص٠٠۳)ء جامع البيان للطبري‎ )١( 
الدر المنثور للسيوطى (۱۷۳/۳). أما عن صحته فسوف يأتى الحديث عنه عند‎ 
/ الحديف عن الآية بإذن الله تعالن»‎ 

(۲) ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص۲۱۸). المحرر في أسباب نزول القرآن» 
د. خالد المزيني (008/1)» تفسير الطبري (777/3)» السيرة النبوية لابن هشام 
(*/20). وسوف يأتي مزيد بيان عن هذا السبب بإذن الله. 


SAREE‏ و ر 
+ کر CN‏ سسا 1-21 A‏ 
لطا وان اتر في اللسذير 


osk— 


ويراد به الخاص في قوله: ليت 
ع الو 

وهذا قول في الآية؛ أي: العموم المراد به الخصوص بقطع النظر 
عن رجحانه من عدمه» فالسبب هنا جعل العموم في الآية مرادًا به 
خصوص يهود بني قينقاع؛ وبهذا يظهر أثر سبب النزول في القول بالعام 
المراد به الخصوص . 

في قوله تعالى: يتا اَن اموا إن تُطِيعْوأ هرا ين لذن أووا 
الک دوک د میک ۽ كفرِيَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي: «وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة 
والفصاحة... وإطلاق العموم والمراد الخصوص في «يكاما لذن 
ءَامَنوَأه على قول الجمهور أنّه: خطابٌ للأوس» والخزرج”" . 

وسببٌ هذا القول للجمهور على ما ذكره أبو حيان الأندلسي هو 
سبب نزول الآية وذلك؛ لأنَّ سياق الآية يوحي بأنَّ لها سببًا. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور: «وسياق الآية مؤذن بأنّها جرت على 
حادكة خد وان .لنزولها ا 

وقد جاء في سبب نزولها: إِنَّ الأوس والخزرج أطاعوا شاس بن قيس› 
أو يهوديًا آخر لما أن أثار بينهم أحقاد الجاهلية» وحروبها التي كانت بينهم» 
حتى تبادروا إلى السلاح والقتالء فجاء رسول الله ية ومعه المهاجرون 
فنهاهم ية عن دعوى الجاهلية التي تداعَوا لهاء فندم الأوس والخزرج 
على ما همُوا به» ووضعوا السلاح» وبكواء وعانق بعضهم بعصا . 


00 


| على قول عامّة المفسرين 


.)۱۸/۳( البحر المحيط لأبي حيان (1415/7). (5) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲۸/٤(‏ 

(:) للاطلاع على سبب النزول ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص”557)؛ الدر 
المنثور للسيوطي (۲۷۸/۲)» وقد ذكرته بتصرف. 
فإذا كان سحب الدرول ر أو كات للآزة عب اتال فال ا د 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص ook‏ 


وبما سبق من الأمثلة السابقة نتوصل إلى النتيجة التالية : 
إن سبب النزول له الأثر الواضح البيّن في القول بالعموم المراد به 
الخصوص في القرآن الكريم» وإِنْ هذا الأثر يتوقف على أمور تتعلق 
بالسبب: من صحة للسند» وصراحة في الصيغة. 
© © © 


تعيين المبهمات 

إن لعلم تعيين المبهمات أثرًا في القول بالعموم المراد به الخصوص 
في القرآن الكريم» وقبل إيضاح ذلك تجدر الإشارة إلى أمور مهمة» منها: 

الأول: إن علم المبهمات هو: «ما أبهمه القرآن من الأسماء؛ لعدم 
الحاجة إلى تعيينه»'» وقد يكون الاسم هذا لِعَلَّمه أو نباتء أو 
حيوانٍء أو زمان» أو مكان”". 

الثاني: إِنَّ علم المبهمات مرجعه النقل إذ لا مجال للرأي فيه" › 
ومن النقل: أسباب النزول» وقد سبق معنا ذكره» فلا أذكره في هذا 
المطلب. 


= وقد أذكره بتصرف؛ لأن الغرض من ذكره هو إثبات أثر سبب النزول في القول بالعموم 
المراد به الخصوص فى الآية» أما عن السبب فسوف يأتى الحديث عنه عند دراسة 
الآية بإذن الله تعالى. ٠‏ 1 

.)707/5( مفاتيح التفسيرء د. أحمد الخطيب‎ )١( 

(۲) للاستزادة ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ )۳٠١‏ النوع السبعون» البرهان 
في علوم القرآن للزركشي )777/١(‏ النوع السادس» الزيادة والإحسان في علوم القرآن 
لابن عقيلة المكي (7/ 5 )٠١‏ النوع الرابع والثلاثون بعد المئة» مفحمات الأقران في 
مبهمات القرآن للسيوطي» صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل 
لأبي عبد الله البلنسي. 

(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .)7١5/5(‏ 


اك ریاد اکر ن اتير 


ot 


الثالث: إِنَّ معرفة المبهم في القرآن SE EE‏ 
للآية» فالآية تفُم ولو لم يُعْرف المبهم» وفي قصة اسم الشجرة التي 
ٺهي آدم وزوجُه عن أكلها خر مقال ب 

الرابع: إن في معرفة المبهمات فوائد في التفسيرء وإِنْ كان أغلب 
هذه الفوائد خارجٌ عن حدّ المبهم؛ فإننا نجدٌ أن المؤلفين في هذا قد 
عَدُُوا هذا الغالبَ الخارج عن حدّ المبهم من المبهمات”". 

في قوله تعالى: قتا أخيطوأ ينها جیا ا اَم بن می من 
تيع م هدای فل و عَلهِمْ >F‏ هم رود [البقرة: ۳۸]. 

قال ابن عطية الأندلسي : 

«واخثلف في المقصود بهذا الخطاب فقيل: آدم» وحواءء وإبليس» 
وذريتهم» وقيل: ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأنَّ 
إبليس لا يأتيه هدّى. وخوطبا بلفظ الجمع تشريمًا لهما»”". 

فمعرفة المخاطب في الآية مبهمة» وهذا الإبهام اخُتّلف في تعيينه ؛ 
فعلى القول بأن المراد به آدم وحواء» كان القول بالعموم المراد به 
الخصوص هو الناتج عن هذا التعيين لهذا المبهم» فلو كان التعيين بغير 
آدم وحواء؛ بل على العموم» وهو الأصل كما هو القول الأول. لم يكن 
للقول بالعموم المراد به الخصوص في الآية وج صحيح. 

في قوله تعالى: اده التكيكة ومد هلم يمحل فى اليحَاب» 
[آل عمران: ۳۹]. 

قال الشنقيطى : 

«قال NAE‏ أطلق الملائكة وأراد جبريل . ومنل به بعض 
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)١(‏ ينظر: تفسير الطبري .)٥٠١/١(‏ وللاستزادة ينظر: مقدمة التفسير ضمن مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ .)٤١‏ 


(۲) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريمء د. مساعد الطيار (ص95١).‏ 
(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (171/1). 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص 


علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلا : نه أراد بعموم الملائكة 


«قال السدي: جبريل ؛ أخرجه ابن جرير»”" . 


فهذا القول بالعموم المراد به الخصوص كان نتيجة القول بتعيين 
المبهم الذي في الآية» فأدّى تعيين المبهم في الآية إلى القول بالعموم 
المراد به الخصوص» فهذا أثرٌ واضحٌ ع 

في قوله تعالى: ام دود الاس عل مآ ءَاتلهُمْ أله من فصل مَقَد 
انيتا ال برهم الكتب واليكمة ودَاتَتَهُم ملا عَظِيمًاه [النساء: 154]. 

قال السيوطي : ْ 

«أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الاس في هذا الموضع 
النبي با خاصة»» وذلك بأنَّ اليهود قد حسدوه على الرسالة“ . 

إِنَّ هذا الأثر عن عكرمة يعين المبهم في الآية؛ فلما كان تعيينه 
بخاص» والمبهم عامّاء كان القول بالعموم المراد به الخصوص هو 
الناتج عن هذا التعيين؛ فظهر بهذا أثر تعيين المبهم في القول بالعموم 
المراد به الخصوص في القرآن الكريم. 

قال عطية محمد سالم : 

«والمشركون حسدوا رسول الله يي على نعمة الوحي إليه؛ كما في 
قوله تعالى: ام يَحْْدُونَ الاس عل مآ اتيم ا من م وظالئّاسَ» 
هنا عام أريد به الخصوصء وهو النَبِي لى . 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي /٤(‏ ١۲۷)ء‏ طبعة: دار عالم الفوائد. 

(۲) مفحمات الأقران للسيوطي (ص۳١)ء‏ تفسير مبهمات القرآن للبلنسي (۱/ ۲۸۳). 
(۳) مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن للسيوطى (ص7١).‏ 

(4) تفسير مبهمات القرآن للبلنسی (۳۳۱/۱). ٠‏ 

(5) تتمة أضواء البيان للشنقيطي (؟/147). 


ع[مهداد 
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في قوله تعالى: ...دة أيهم مود لَلَدِينَ ءامنا ليت َالو 
لا نمسا کیت ,أذ من نيبييت رفصا وَآبَمْرَ لا كي @ وَإِدا 
سَمِعُوأ مآ اأ إل السو رئ يته تَنِيسُ مت ادمع عِنَا عرفا مِنَ ألْحيّ 
ولون ربا َامَنَا تأكنتنحا مح الَهِدِنَ» [المائدة: ۸۲» ۸۳]. 


ردم L2‏ کرو 


مخصوصون؟ 
قال السيوطي: 


جعفر› وأصحابه من أرض الحبشة... وقد سمّاهم جماعة» منهم 
إسماعيل الضرير فى تفسيره: أبرهة. وأيمن» وإدريس » وإبراهيم» 


الث ف» وتميمء» وتمام» ودريد» ا وناذ 1 
والأشرف» وتميم» وتمام» ودريد» وبحيراء ونافع 


وقال السّهيلي ( ت۱۸٥‏ ه) : 
لهم وفد نجران» وكانوا نصارى» فلما سمعوا القرآن من النبي َكل 
بکوا مما عرفوا من الحق› وآمنواء وكانوا عشرين رخا وكان فدومهم 


عليه بمكة» وأما الذين قدموا عليه بالمدينة من النصارى من عند النجاشي 


O. 1 ٠. 
. " فهم آخرون»‎ 


)١(‏ مفحمات الأقران للسيوطي (ص77). 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السّهيلي: حافظ» عالم باللغة والسيرء 
ضريرء ولد في مالقة» عمي وعمره (۱۷) سنة» ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش 
فطلبه إليهاء وأكرمهء فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بهاء وله مصنفات جليلة. 
الأعلام للزركلي (۳/ ١١)ء‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي (ص۳۲)ء 
تذكرة الحفاظ للذهبي (95/4). 

(۳) تفسير مبهمات القرآن للبلنسي .)٤۱۱/۱(‏ 


الفؤاائل العودر في دين وخدلة لكوك E‏ 


إنَّ المقصد من هذا هو: بيان أنَّ هذا العموم غير مراد؛ بل المراد 
به الخصوص بقرينة الحس. فإنَّ قوله: ولا سَمِمُوأ مآ أن إل اسول را 
تمر تنس يك ا ی يكوه من 
جميع النصارى؛ فكان الضمير في سَمعواً©» ظاهره العموم» والمراد به 
الخصوص: فيمن آمن من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة. 

قال ابن عطية : 

«وقوله تعالى: ودا سَمِعُوأ مآ أل إل اسول رئ ميته الآية 
الضمير في سيوأ ظاهره العموم» ومعناه الخصوص فيمن آمن من 
هؤلاء القادمين من أرض الحبشة إذ هم عرفوا الحق» وقالوا: آمنا؛ 
وليس كل النصارى يفعل ذلك)”". 

وبما سبق ذكره من الأمثلة يمكن التوصل إلى النتيجة التالية : 

إِنَّ لعلم المبهمات أثرًا في القول بالعام المراد به الخصوص في 
القرآن الكريم. 

© © © 


تت امطلب ارايغ ك | || حب 
إيجاز الحذف 
إِنَّ من بلاغة القرآن الكريم» وإعجازه وجود الإيجاز والإطناب 
فيه" والإيجاز هو: جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع 
الإبانةه واللعقاية E‏ 


.)۲۲۷ ۔‎ ۲۲۹٣/۲( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)۳۳۳ ينظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (۲۹۳/۱ ۔‎ )۲( 
.)١57ص( البلاغة الواضحة لعلي الجارم وآخر‎ )۳( 


Nk‏ وتيا آكرذ ف التينير 

وهو ضربان : 

الأول: إيجاز القصر: وهو ما لا حذف فيه" ويكون بتضمين 
العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف”؟. 

الثاني : إيجاز الحذف: وهو ما يكون بحذف جزء جملةء أو 
خا أو أكثر م O‏ ولكن مع قزينة قن الو 

وللحذف أدلة أهمها: العقل. كما أن له فوائد بلاغية كثيرة" . 

إن الذي يعدينا من هذا المطلب هو إيجاز الحذف» وكيف أن له 
ثرا في القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن الكريم 

تجدر الإشارة إلى أنَّ إيجاز الحذف يُشْعِر بالتعميم» وأنَّه ينبغي أنْ 
يكون من أقسامه» وإِنْ لم يذكره الأصوليون" : أي: جمهورهم. 

إنَّ دلالة الاقتضاء من إيجاز الحذف وهي: دلالة اللفظ على معنى 
مسكوت عنه يجب تقديره؛ لصدق الكلام» أو لصحته شرعًاء أو عقله””, 
وهو من تقسيم الحنفية” لدلالة الألفاظء وهو على ثلاثة أنواع'» 
وكل منها يدخل ضمن الحديث عن هذا المطلب. 


.)۱۸٤ص( الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني‎ )١( 

(۲) البلاغة الواضحة لعلي الجارم وآخر (ص557). 

) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص۱۸۷)» خصائص التراكيب» د. محمد 
أبو موسی (ص٤١۱)‏ . 

)٤(‏ البلاغة الواضحة لعلي الجارم وآخر (ص585). 

)2( للتوسع ینظر : الإيضاح في علوم اليلاغة للقزويني (ص:5١).‏ 

(7) للتوسع ينظر: معترك الأقران للسيوطي .)٠٠١/١(‏ 

(۷) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/١۳۳)ء‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص550). 

(۸) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص776). 

(9) ينظر: أصول السرخسي (۸/۱٤۲)ء‏ كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (١/۸١۱)ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۷۲/۳). 

)٠١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص7770-770). 


العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به الخصوص لكلل 


e 


في قوله تعالى: وال يوو هنكم ودروت روجا يصن اهن 
أَريِعَة اثر 3 وشم 4 [البقرة : [re‏ 

في هذه الآية نجد متعلق الفعل يصن محذوفا يشمل جميع 
معاني الترئّص من الظّيبء والزينة» والمبيت؛ ولكن هذا العموم خصّه 
بعض المفسرين"''' بالتريُص عن النكاح» فجعل عموم التربّص مرادًا به 
خصوص النكاح دون غيره. 

قال الطبري: 

«واعتّل تاترشت الال نان الله الى كرو أن 
المتوفى عنها بالتريّص عن النكاح» وجعلوا حكم الآية 
الف 

فهنا كان لتقدير الحذف أثرْ في جعل عموم الآية على الخصوص» 
فلو لم يكن ثمة تقدير للمحذوف لم يكن للقول بالعموم المراد به 
الخصوص وجةهٌ في الآية. 

في قوله تعالى: وله أرق ولب كََيسَمَا ولوا َم وه 
لَه واسِعٌ علي [البقرة: .]٠٠١‏ 

إِنَّ العموم في الآية الناشئ عن الحذف في قوله: يتما توأ 
يشمل عموم المكان في الأمر بالتوجه للصلاةء وأنه ثُمّ وجه الله؛ ولهذا 
قال من قال بأنّها منسوخة بالأمر بالتوجه إلى الكعبة"» فعن هذا 
الموضوع يقول الطبري: 

«فأمًا القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة. أم لا هي ناسخة 
ولا منسوخة ‏ فالصواب فيه من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء 


أمر 


ودع 
َه آل رت 


000 وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري؛ جامع البيان الطبري (65/0). 
)۲( جامع البيان الطبري (85/0). 


Tk‏ اا نز كيه رید اکر ن شتير 
العموم» والمراد الخاص""© 

والخصوص المراد من هذا العموم يقول عنه الطبري: 

«وذلك أن قوله: تنَا يسما ولوا هكم ود ا [البقرة: ]١١١‏ محتمل : 
أينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم» في صلاتكم التطوع؛ وفي حال 
مسايفتكم عدوكم» في تطوعكم ومكتوبتكم - قم وجه الله. .. ومحتمل : 
فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بهاء 2 الله التي توجهون وجوهكم 
إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. . . ومحتمل: فأينما تولوا 
وجوهكم في دعائكم» فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكمة”" . 

فهذا القول الصواب الذي ذكره الطبري» واه عام مراد به 
الخاص» ما كان لولا هذا التقدير للمحذوف من لفظ الآية» وكذلك ما 
كان للعدول عن القول بالنسخ وجةٌ لولا هذا التقدير للحذف؛ لأنّه من 
المعلوم أن النسخ لا يثبت 0 

في قوله تعالى: «إن رد وا وة لقنن الأ لتر 
حَقّا ع1 ل الْمنْقِين» [البقرة: .]18٠‏ 

قال ابن عطية: «فقيل: هي محكمة»ء ظاهرها العموم» ومعناها 
الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان: كالكافرين» والعبدين» وفي 
الات غ ار 

فهذا القول في الآية لم يكن له وجه لولا تقدير محذوف» وهذا 
المحذوف إنما قُدّر لأجل القول بأنَّ: هذه الآية محكمة غير منسوخة 
على ما سيأتي البسط فيه في حينه بإذن الله تعالى. 


(۱) جامع البيان للطبري (۲/ 077). 

(؟) جامع البيان للطبري (؟/ ”017 00174 . 

(۳) ينظر: قواعد التفسيرء د. خالد السبت (۷۲۸/۲). 
)٤(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (١/84؟).‏ 


وفي قوله تعالى: ق ادن اموا وریت هَادُوا وَأَلتّصرَى امبو 
من ام پا ايوم الآيز َيل صلخا لهم َم يد رَيَهِدْ ولا حَوَفُ 
عَم وَلَا هُمْ عرو [البقرة: .]٦۲‏ 

إِنَّ هذه الآية مما أشكل على كثير من العلماء في التفسير» فذكروا 
فيها أقوالً<" . 

منها: أنَّ المراد بعموم المؤمنين خصوص من آمن بلسانه دون 
قلبه" ؛ أي : هم المنافقون. 

إن قائل هذا القول: كَدّر محذوفًا حتى يّصِحٌ له قولّه؛ فيكون 
المعنى: إن الذين آمنوا بألسنتهم؛ ولكن هذا القول بعيد في التأويل. 

قال ابن عاشور: 

اوقد استشكل ذكر ظالَدِنَ ءَامَئ في عداد هؤلاء»ء وإجراء قوله: 
ومن ءَامَنَ بأل عليهم مع أنّهم مؤمنون» فذكرهم تحصيل للحاصل» 
فقيل: أريد به خصوص المؤمنين بألسنتهم فقط» وهم المنافقون (ثم ذكر 
قولا آخر) ثم قال: وهما جوابان في غاية البعد . 

في قوله تعالى: ون ين كَرْبَةَ إلا عن مُيْلِكومَا مَل بور الْقِسمةٍ أو 


سه ل كه 


مُحَزِّبوُمَا عدا سَّدِيدًا كن دَلِكَ في الكتب مسطوي [الإسراء: 8ه]. 

إل على القول بالخصوص في هذه الآية؛ لا بد من تقدير كلمة 
(ظالمة)؛ وإلا فإنه لا يتصور ذلك القول بإرادة الخصوص. 

قال ابن عطية : 

«وقيل: المراد الخصوص فون من رَه ظالمة . 


)١(‏ للتوسع ينظر: تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳۹/۱)ء تحقيق: 
عبد العزيز خليفة . 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور .)٥۳۹/١(‏ (”) المصدر السابق. 

.)٤٦1/۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


002 و‎ < AIR 
ايع وان اشرة ف التضينير‎ 


e— 
والخلاصة: أنَّ القول بالعموم المراد به الخصوص في القرآن‎ 
الكريم لا يتأتى إلا بعوامل» منها: عامل إيجاز الحذف. فقد رأينا الأثر‎ 
الذي يحدثه تقدير المحذوف في القول بالعموم المراد به الخصوص في‎ 
الآيات السابقة. والله أعلم.‎ 


أثر غياب المفهوم الصحيح 
للعام المراد به الخصوص ف القرآن الكريم 


لقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب الفصيحة على قوم لم تخالط 
ألسنتهم العجمة» ففهموه حق فهمهء وتأوّلوه على ما فهموه» فلم توجد 
في تأويلاتهم شذوذات المنحرفين من معتزلة» ورافضة» وخوارج. 

لقد سبق معنا بيان مفهوم العام المراد به الخصوصء وها أنا 
أحاول في هذا المبحث أن أتمّم ذلك ببيان أثر هذا الغياب لهذا المفهوم 
الصحيح في تفسير القرآن الكريم حتى تكتمل الفكرة» ويتضح المفهوم» 
فبضدها تتبيّن الأشياء. 

إل المتتبع لأحوال الأمم السابقة يجد أن انحرافاتهم تتعدد 
وأسبابها تتجدد» ولهم طرق في تأويل انحرافاتهم وتبريرها حتى يجعلوا 
لانحرافهم غطاءً يسترون به انحرافهم. 

وَإِنَّ من تلك الطرق التي برّروا بها انحرافاتهم: مفهوم العام المراد 
به الخصوص: فاليهود برّر بعضهم كفرّه بمحمد ية بالقول: بان عموم 
دعوة النبي بي مراد بها خصوص العرب» ففي تفسير قوله تعالى: طقل 
تاها الاش إن رَسُولُ أله إِلَحكُم يحاي الآية [الأعراف: 158]. 

قال محمد الطاهر بن عاشور: 

«اوتأكيد ضمير المخاطبين بوصف (جميعًا) الدّال نصا على العموم» 
لرفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل» فإنَّ من اليهود فريمًا 


e‏ اا الک ناکر ن الاتينير 
كانوا يزعمون أن محمدًا #6 نبيء» ويزعمون أنه نبيء العرب خاصة؛ 
ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد» وهو يهودي: أتتشهد أذ 
رسول الله» قال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميّين» وقد ثبت من 
مذاهب اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يُدعون بالعيسوية» وهم 
أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي القائل: بأنَّ محمدًا رسول الله إلى 


العرب خاصّة لا إلى بني إسرائيل». 


إنَّ من المسائل التي اسْتُعمل فيها مفهوم العام المراد به 
الخصوص: مسألة الوعد والوعيد في مرتكب الكبيرة» وهي من المسائل 
الكبرى التي اختلف فيها أهل القبلة: المعتزلة" والخوارج”". 
والمرجئة“ مع أهل الس والجماعة» فكل فريق منها استعمل مفهوم 


)١‏ التحرير والتنوير 2)١9/9(‏ وينظر: مفاتيح الغيب للرازي (۳/ 145)» واللباب لابن 
عادل (777/1). البحر المحيط لأبي حيان (4/ 187). 

(؟) إحدى الفرق التي خالفت أهل السّنَّهَ والجماعة ورأسها كان واصل بن عطاء واختلف 
في سبب تسميتهم على أقوال» أشهرها اعتزال واصل بن عطاء لمجلس الحسن 
البصري. وهم فرق شتى تجمعها أصول خمسة: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين 
المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. للاستزادة ينظر: 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة (١/٤1)ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني /1١(‏ ١٤)ء‏ مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠٠١/۱(‏ 

() هم فرقة خرجت على علي بن أبي طالب َيه بعد قصة التحكيم المشهورة» وهم فرق 
شتى يجمعهم: تكفير علي وعثمان والحَكمين وأصحاب الجمل قر وتكفير مرتكب 
الكبيرة وأنه مخلد في النارء والخروج على الأئمة إذ هم ظلموا وجارواء ولهم عدة 
تسميات. للاستزادة ينظر: مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري 2)151/١(‏ 
الملل والنحل للشهرستاني ».)0١/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۳۷). 

(4:) هم فرقة أخَّرت العمل عن الإيمان فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع 
الكفر طاعةء وقالوا: بأن الإيمان هو اعتقاد القلب فقطء ومنهم من أضاف معه 
النطق» وهم فرق شتى أشهرها: الجهمية. للاستزادة ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص۱۷۸)ء الملل والنحل للشهرستاني (١/۱۳۸)ء‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 
۳/۷( 


أثر غياب ١١‏ م الصحيح للعام المراد به الخصوص في القرأن الكريم KU‏ > 


العام المراد به الخصوص؛ لتبرير اعتقاده» فعن هذه القضية يخبّرنا 
ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: «إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بو وَيمْضرٌ 
مَا مون لك لِمَن ياء ومن بسر باه هَمَدِ أَمَْك إِنْما عَظِيمًا» [النساء: 4۸]» 
فيقول: 

«وتلخيصٌ الكلام فيها أن يقال: الناس أربعة أصناف: كافر مات 
على كفره» فهذا مخلّد في النار بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب قطء 
ومات على ذلك؛ فهو في الجنة محتوم عليه حسب الوعد في الله 
بإجماع» وتائب مات على توبته» فهذا عند أهل السّنّة وجمهور فقهاء 
الأمّة لَاحِقٌ بالمؤمن المحسن» ومُذنب مات قبل توبته؛ فهذا هو موضع 
الخلاف: فقالت المرجئة: هو في الجنة بإيمانه» ولا تضره سيئاته» 
وجعلوا آيات الوعيد كلها مخصّصة بالكفار» وآيات الوعد عامّة في 
المؤمنين» وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة» فهو في النار 
لا محالة» وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة» أو صغيرة رقي 
النار مخلد ولا إيمان لهء وجعلوا ايات الوعد كلها مخصّصة بالمؤمن 
المحسن والمؤمن التائب» وجعلوا آيات الوعيد عامّة في العصاة كفارًا أو 
مؤمنين؛ وقال أهل السّئّة: آيات الوعد ظاهرة العموم» ولا يصح نفوذ 
كلّها لوجهه بسبب تعارضها كقوله تعالى: طلا صا إل الاش (© ِى 
5363 وول [الليل: ١٠ء »]١5‏ وقوله: ##ومن تعص الله ورسوله قَإِنَّ له تار 
جَهَنّم» [الجن: ۲۳] فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ العموم»› 
والمراد به الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن سبق في علم الله 
تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة» وأن آيات الوعيد لفظها عموم 
والمراد به الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذبه من 
العضاة»" , 


.)۸٠/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


GC ١‏ رص | 2 ١‏ و کک 
نا بیان اسر في تسیر 


ع[154ا 


إِنَّ غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص لدى: 
المعتزلة» والخوارج» والمرجئة - ناتج عن الانحراف في الاعتقاد؛ لذا 
عارض أقوالهم هذه معارضٌ أقوى من نصوص الكتاب والسّنَّةَ فآمنوا 
ببعض الكتاب وتركوا بعضه» بخلاف أهل السّنّةَ الذين ردُوا المتشابه إلى 
المحكم. وعملوا بالكتاب كله؛ فص اعتقادهم» ولم يضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض» فكان قولهم بالعام المراد به الخصوص في آيات الوعد 
والوعيد هو: القول الصحيح. 

ومن المسائل كذلك التي استُعمل فيها مفهوم العام المراد به 
الخصوص : مسألة الأسماء والصفات؛ فقد خالف طوائفٌ فيها أهل الستة 
والجماعة منهم: الأشاعرة"» فهم يجعلون المحبة والرضاء والغضب 
والكراهية سي : الإرادة» أو بمعنى بعض المخلوقات من النعم» 
والعقوبات” ن وین تَكدرُوا دك لَه عى کم ولا 
رض لِعِبَاِو الک وَإن کا سه لک [الزمر: /]. 

e‏ الات ا اا بالكفر في الآية فمنهم من 
استدل بها على نفي صفة الرضا مطلمًا كما هو صنيع المعتزلة في نفي 
الصفات . 

قال القاضي عبد الجبار (ت18١4ه)”"‏ : 


اتخات الأشاعرة ا البراهين والدلائل | العقلية مكدب وسيلة ا كسار 8 
ابن كلاب. الموسوعة 8 في ا والمذاهب BE‏ (۱/ ۸۳). وللاستزادة 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/4۳)ء‏ الأشاعرة عرض ونقدء ومنهج الأشاعرة 
في العقيدة» د. سفر الحوالي. 

(۲) التدمرية لابن تيمية (ص١7).‏ 

(۳) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي» أبو الحسين: قاض» 
أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره وهم يلقبونه بقاضي القضاةء ولا يطلقون هذا - 
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اوودل على آنه الى لا يريد التعاضى ٠ن‏ الرها برجم في 
المعنى إلى الإرادة» فلو كان مريدًا للكفر كما قاله القوم؛ لوجب إذا وقع 
أن يكون راضيًا به؛ لأنَّ المريد لا يصح أن يريد من غيره أمرًا فيقع ذلك 
الأ عن اراو ويحب أن كرو راا ها 


لقد اشتد نكير المعتزلة على من شابههم في جعل معنى الرضا 
بمعنى الإرادة» وهم: الأشاعرة؛ حيث جعل الأشاعرة ذلك في خاصل 
من عباده» وهم المؤمنون؛ حتى لا يقعوا في نفي صفة الإرادة» وهم 
يثبتونها في الأصل . 

قال الزمخشري (ت8"هه)”" : 


«ولقد تمځل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده 
الكفر فقال: هذا من العام الذي أريد به ت وما أراد إلا عباده 
الذين عناهم في قوله: ##إنَّ عِبَادى لیس لك عل كي للم [الحجر: ]٤١‏ 
يريد المعصومين كقوله تعالى: وتا يشرب اي د مم [الإنسان: 5]» 
تعالى الله عما يقول الظالمون»9 . 


إن هذا القول بالعام المراد به الخصوص في الآية من الأشاعرة 


= اللقب على غيره: أي: الشافعية» عاش دهرًا طويلًا وسار ذكره» وكان فقيهًا 
شافعي المذهب ولي القضاء بالري» ومات فيهاء له تصانيف كثيرة. الأعلام 
للزركلي (١/٤١۱)ء‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2)117/11 طبقات اا 
الكبرى للسبکی .)۹۷/٥(‏ 

€0 تنويه القرآن عن المطاعن للقاضى عبن الجار (ض ٠:6۲“‏ 

(۲( تخرد ين مس ون محم ون اه الخوارزمي الرمخشري» جار الله» أبو القاسم : 
كبير المعتزلة من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد في زمخشر (من قرى 
خوارزم)» وسافر إلى مكة فجاور بها زمنًا فلمب بجار الله» وتنقل في البلدان» ثم عاد 
إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفى فيهاء وله مصنفات كثيرة. الأعلام للزركلي 
(۷۸/۷)» بغية الوعاة للسيوطي (۲/ ۲۷۹). سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) الكشاف للزمخشري ( ص٥‏ ۹۳) . 
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كان من شبهةٍ وقعت لهم في باب الصفات» وهي: أن وصف الله تعالى 
بصفة الرضا يلزم منه مشابهة صفات المخلوقين؛ فجعلوها بمعنى الإرادة 
التي لا يلزم من وصف الله بها مشابهته للمخلوقين ‏ كذا زعموا ‏ وإلا 
فإنَّ الحق أن القول في الأولى كالقول في الأخرىء «ولو أمعنوا النظر 
لسوًّوا بين المتمائلات» وفرّقوا بين المختلفات كما تقتضيه 


المعقرلات. 8 
وفي قوله تعالى: اوق کل ىو وهو يكل سىء َل [الأنعام: ]٠١١‏ 
قال القرطبي : 


يريم أَلسَمَنوتٍ وَالْارضٍ »> [الأنعام: ]٠١١‏ عموم معناه الخصوص ؛ أي : 
خلق العالم» ولا يدخل في ذلك کلامه» ولا غيره من صفات ذاته»”") 

إن الذي دعا القرطبي بالقول بالخصوص في هذه الآية هو: 
ما يعتقده المعتزلة من أنَّ إثبات صفات الله تعالى يقتضي التشبيه» 
والتمثيل» ومنها: صفة الكلامء فقالوا قالتهم الو بأنّ القرآن 
مخلوق؛ لأنّه شيء» والله ا كل شيءء وإنما أن المعتزلة. وغيرهم 
من التشبيه» وغيره حيث ظلوا أن اشتراك شيئين في لفظ يستلزم التماثل 
فر كل وجه وها باطل فان اتاق الأسماء لا برجت تسائل 
الشيوات 77 

قال ابن قيم الجوزية: 

«وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم: أعيانهء 
وأفعاله» وحرکاته» وسكناته؛ ولیس مخصوصًا بذاته وصفاته؛ فإنه 
الخال اا4 وصفات ونا اة ارق : 

ومن المسائل كذلك التي استّعمل فيها مفهوم العام المراد به 


.)٤۸١/۸( التدمرية لابن تيمية (ص8١). (۲) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
شفاء العليل (ص07).‎ )٤( .)7١ص( التدمرية لابن تيمية‎ )۳( 
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الخصوص: عسالة خلق أفعال الحا وفد القت القترية ‏ في ذلك 
أهل السُنّةَ والجماعة» ففى قوله تعالى: اله حلي ڪل سيو م 
كل سىء وکيل [الزمر: - 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : 

«وأنَّ المراد به الأجسام التي قدّرها الله تعالى إلى سائر ما يتصل 
ونا فون فالالا 

قال ابن قيم الجوزية: 

«قالت القدرية: قوله: اله حل ڪل سىء من العام المراد به 
اللشاض ”5 

فهنا نرى كيف أنَّ استعمال مفهوم العام المراد به الخصوص من 
قبل القدرية استعمالٌ باطل؛ لأنّه قد عارض هذا الاستعمال؛ بل نقضه 
آياتٌ كثيرة تصرح بخلق الفعل والفاعل» منها قوله: وله لفك وما 
ْمُه [الصافات: 145]» إضافة إلى ما يستلزمه من لازم باطل» وهو: 
إثبات خالي مع الله . 

يقول ابن تيمية عن القدرية: 

«فهم وإِن 00 الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وغلوا فيه» فهم 
يكدّبون بالقدرء ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب»“ 


)١(‏ هم الذين يزعمون أنَّ كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
تعالى» وإذا أطلق هذا الاسم فالمقصود غالبًا المعتزلة» وإذا قيل: المعتزلة والقدرية 
فالمقصود بالقدرية: الجبرية على النقيض من المعتزلة في مسألة القدر. التعريفات 
للجرجاني (ص۲۲۲)ء القَرق بين الفِرق للبغدادي (ص٤١٠).‏ 

(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن (ص۳۲۳)ء وينظر أيضًا: (ص8١1)‏ لبيان مذهبهم في نفي 
خلق الله لأفعال العباد تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

(۳) شفاء العليل (ص04). 

(6) التدمرية (ص‌۱۹۳). 


ج[1[177 اة نتن نشي 

ومثل هذا ما جاء عنهم''' في قوله تعالى: ان أله ڪل کل سَىَءِ 
در [البقرة: 6٠١5‏ ونحوها من الآيات حيث يذكرون إرادة تخصيص 
عموم القدرة بأفعال العباد. 

وقريبٌ من هذا ما يذكره بعضهم”" من أنَّ هذا مراد به الخصوص 
في الممكن”"» فلا يدخل الممتنع لذاته“» فيقع في لوازم يكون في غنّى 
عنها لو أنه لم يقل بالعام المراد به الخصوص. 

قال ابن تيمية: 

«وهذا لفظ عام لا تخصيص فيهء فأمّا الممتنع لذاته» فليس بشيء 
باتفاق العقلاء» وذلك أنه متناقض لا يعقل وجودهء فلا يدخل في مسمّى 
الشيء حتى يكون داخلا في العموم» . 

ومن المسائل كذلك التي استّعمل فيها مفهوم العام المراد به 
الخصوص استعمالا منحرقًاء وباطلًا: مسألة الإمامةء وأشهر الطوائف 
التي خالفت فيها أهل الإسلام طائفة الإمامية ومنهم: الرافضة"“ 


)١(‏ ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري (ص 06)., دار المعرفة» وللاستزادة ينظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۸/ ۷)ء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص175١).‏ 

(۲) للاطلاع ينظر: روح المعاني للآلوسي .)١198/١(‏ 

(۳) كل ما يجب أو يمتنع بالغير فهو ممكن في نفسه؛ لأن الوجوب بالغير ينافي الوجوب 
بالذات. الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص٤‏ ٠۸)ء‏ التعريفات للجرجاني (ص٦۲۹).‏ 

(:) الممتنع بالذات ما يقتضي لذاته عدمه مثل أن يكون الشيء الواحد موجودًا معدومًا في 
حال واحدة. التعريفات للجرجاني (ص٦۲۹)»‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(ص‌۱۳۷). 

.)٤۹/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 

(7) هم فرقة من فرق الشيعة الإمامية الغالية يقولون: بإمامة اثني عشر إمامًا معصومًاء 
ويكفرون الصحابة و إلا نفرًا قليلاء ويقولون بالرجعةء وأن أئمتهم يعلمون 
الغيب» ويقولون: بتحريف القرآن» وبرمي أم المؤمنين وهنا بالبهتان» إلى غير ذلك 
من الضلالات. للاستزادة ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)55/1١(‏ الشيعة 
والتشيع لإحسان إلهي ظهيرء أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض 
ونقد.ء د. ناصر بن عبد الله القفاري. 
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الاثنا عشرية» فقد استدلوا على إمامة علي بن أبي طالب َه بآياتٍ 
عامة يزعمون أنّها مراد بها خصوص علي َيه دون غيره. 

ففي قوله تعالى: إت ولم اله وشو لين اموا أل يقيمُوتَ الصّلوة 
ونون الرَكِدَ وهم ركمو [المائدة: .]٠١‏ 

قال الطوسى (ت ٤٦۰‏ ه) : 

«واعلم ان م الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين 
(ع) بعد النبي بلا فصل» . 

وهي من أقوى ما يستدل بها القوم على عقيدتهم هذه» ووجه 
استدلالهم بها ما يقوله الطوسي : 

«ووجه الدلالة فيها: أنه قد ثبت أنَّ الولي في الآية بمعنى الأولى 
والأحقء وثبت أيضًا أنَّ المعني بقوله: هرال ءامنا أمير المؤمنين (ع) 
فإذا ثبت هذان الأصلان دلّ على إمامته؛ لأنَّ كل من قال: إل معنى 
الولى فى الآية ما ذكرناه قال: إِنَّهها خاصة فيه» ومن قال باختصاصها به 
(ع) قال: المراد بها الإمامة"©. 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما هما القرينة التي جعلت المجلسي 
(ت١١١1ه)”*'‏ يقول: آنه مراد بها خصوص علي 5 أبي طالب ولق ؛ 
حيث يقولٌ عند ذكره لما تسب إلى علي بن أبي طالب به من تفسيرٍ 
لآياتِ عامةٍ مراد بها الخصوص قال : ١ ٠ ٠‏ 


(۱) محمد بن الحسن بن علي الطوسي : مفسر»› يسمى بشيخ الطائفة. قدم بغداد» وتفقه 
أولا للشافعيء ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن المفيد رأس الإمامية» وأعرض عنه 
الحفّاظ لبدعته» وقد أحرقت كتبه عدة نُوَب. قال الذهبي: وكان يعد من الأذكياء 
لا الأزكياء» وله مصنفات كثيرة. سير أعلام النبلاء للذهبي (770/18), الأعلام 
للزركلي (5/ ٤۸)ء‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة .)۲٠۲/۹(‏ 

(۲) التبيان في تفسير القرآن (۳/ .)٥٥۷‏ (۳) المصدر السابق. ١‏ 

)٤(‏ محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني: إمامي علامة فيهم» ولي مشيخة أصفهانء وألف 
كثيرًا من مصنفات القوم ويعدونه من رجالهم المعدودين. الأعلام للزركلي (20). 
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«وهكذا كل ما جاء تنزيله بلفظ العموم. ومعناه الخصوص» ومثله 

قوله تعالى: الا ولیم اله ورسولد, وَالْدِينَ اموأ ليب يقيمُون الصَّلوة وَين لوكو 
وهم ركعون» [المائدة: ')]٥١‏ , 

والرد على هذا الاعتقاد يكون بالقول: بأنَّ هذين الأصلين لم يثبتا 

لا رواية» ولا دراية. فإذا كان كذلك؛ فالقول بأنَّ هذه الآية مرادٌ بها 


الخصوص قول باطل مردود. 


.)۲۳ ۳ وينظر كذلك: (۲/۹۰ء‎ .)١5 /940( بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) أما الرواية: فاعتمادهم على حديث التصدق بالخاتم في الصلاة» وهو حديث منكر. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة :)080/٠١  4947١(‏ «منكر: أخرجه 
الحاكم في معرفة علوم الحديث»... وابن عساكر... قال الحاكم: "تفرد به 
ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي». قلت: هو متهم قال في الميزان: «قال 
الدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة...2. 
ثم قال في :)08١/٠١(‏ «واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي 
في الدر المنثور... لشدة ضعف أكثرهاء وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج 
بها . 
قال ابن كثير (۳/ ۱۳۹) في تفسيره بعد أن ساق الروايات في ذلك: «وليس يصح شيء 
منها بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها». 
قال ابن تيمية في منهاج السّنّةَ :)١١/0(‏ «وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة 
المروية في ذلك من الكذب الموضوع». 
أما الدراية: فأوجزه في نقاط : 
١‏ - إنه على فرض التسليم بصحة الرواية» فغاية ما فيها قصر الإمامة على علي بن 
أبي طالب هبه فأين هي من إمامة باقي الأئمة الاثني عشر؟ فإن قيل: المراد كونه 
إمامًا وقت إمامته» قيل: وافقتم بهذا أهل السّنّة في كونه إمامًا - على معنى الولاية 
العامة - في زمن خلافة الثلاثة الراشدين فهو رابعهم. 
۲ - إنَّ التصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة» فكيف يمدح الله 
إنسانًا على فعل ليس بمستحب؟ 
۳ - كيف غفل علي بن أبي طالب ويه عن الاحتجاج بهذه الآية على خصومه؟ فان 
كان عالمًا بها وكتمها فقد كتم علمًا يجمع به الأمة وحاشاهء وإِنْ كان كتمانه لها تقية 
فكيف يصح كونه إمامّاء وهو يخاف من قول الحق فلم يبق إلا القول بأن هذا إفك 
واختلاق. 
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إن القصن هما سبى: بيان أن استعمال: مفهوع العام المرادابة 
الخصوص فى تفسير آيات من القرآن الكريم أسلوبٌ انتهجته طوائف 
مبتدعة؛ لتبرر اعتقاداتها الباطلة فى الدين» وأنَّ هذا الاستعمال للمفهوم 
اتفال باطل ؛ مما سيق خطره» وين أهمية معرفة المفهوم الصحيح 
للعام المراد به الخصوص . 

ولإ كان هذا الاستعمال الخاطئ لمفهوم العام المراد به 
الاعتقادات الباطلة» فقد استعمل كذلك لتبرير الأقوال المرجوحة في 
التفسير» ومن تلك الأقوال المرجوحة: 

ما جاء فى قوله تعالى: تایا الاش عدوا ریک زی حل ولي 

e‏ س مسو ےر 

من تبلج ملک تقون [البقرة: .]۲١‏ 

فإن العموم في قوله: الاش يعم جميع الناس لا يخصص أحد 
بغير دليل؛ بيد أنه قد وُجد من يقول بالتخصيص: إما باليهود» أو بهم 
وبالمنافقين» أو غير ذلك وهذا على خلاف القاعدة التفسيرية التي 

قال أبو حيان الأندلسى: 
اليهود خاصة؛ قاله الحسن ومجاهدء أو لهم وللمنافقين؛ قاله مقاتل» أو 
لان دعوى الخصوص تحتاج إلى 5 


= للاستزادة ينظر: منهاج السَنّة النبوية لابن تيمية (۸/ ۷)ء أصول مذهب الشيعة الإمامية؛ 
د. ناصر القفاري (۱۷۸/۱). 

)١(‏ ينظر: قواعد التفسيرء د. خالد السبت (544/5)»: قواعد الترجيح في التفسيرء 
د. حسين الحربى (؟/155١).‏ 

(؟) البحر المحيط (۲۳۲/۱). 


مكرك سسا 1 س 
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: 


وفي قوله تعالى: کم يبا ايوت اَن أَسَلَمُوا لذي هادا 
وَالْرسَنْيُونَ وَالأحبار» [المائدة: .]٤٤‏ نجد أن بعض المفسرين جعل عموم 
الربانيين» والأحبار مرادًا بهما: ابنا صُوريا اللذين أقرًّا لرسول الله يلع 
بحكم الزانيين في سبب النزول للاي . 

«ولا دلالة فى ظاهر التنزيل على أنه معننٌ به حاص من الربانيين 
والأحبار» ولا قامت بذلك حجة يجب التسليم لهاء فكل ربانى وحبر 
داخلٌ فى الآية بظاهر التنزيل»”" . 

وفي قوله تعالى: فلك أن دا ليجل سَيََاشُحَ حَصَبٌ ين رَيْهِمْ 
م 2 وس سد اس اله 
وَدْلهُ فى كليو الديًا ولك عى الْمَفَْرَ» [الأعراف: 161]. 

نجد أن ابن جريج يجعل العموم في كلمة اين مخصوصًا 
بطائفة معينة منهم» وهم الذين ماتوا قبل رجوع موسى ##› ومن فر 
حين أمرهم موسى لا أن يقتل بعضهم 0 وهذا التخصيص لا دليل 
عليه؛ لذا قال الطبرى: 

«وليس لأحد أن يجعل خبرًا جاء الكتاب بعمومه. في خاص مما 
عمه الظاهرء بغير برهان من حجة خبر» أو عقل» ولا نعلم خبرًا جاء 

E‏ :2 5 > م5 > مهدج ع مح سس ملس ريس سم 

بوجوب نقل ظاهر قوله: ل الي ادوا اليل سياه عضب يِن 
َيَهمْ» إلى باطن خاص» ولا من العقل عليه دليل» فيجب إحالة ظاهره 
إلى باطنه» . 


الخلاصة: بعد أن سردت الاستعمالات لمفهوم الصحيح للعام 


)١(‏ للاطلاع ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص2715): المحرر في أسباب نزول 
القرآنء د. المزيني .)٤۸٤/١(‏ 

(؟) جامع البيان .047/١1١(‏ (۳) جامع البيان للطبري .)۱۳٤/۱۳(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


أثر غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص في القرآن الكريم vve‏ 


المراد به الخصوص في التفسيرء فإِنّي أوجز الخلاصة فيما يلي: 

إِنَّ مفهوم العام المراد به الخصوص استعمل لتبرير الأقوال الباطلة 
تك التفسير كما استُعمل لتبرير الأقوال المرجوحة فيه» مما يعني أهمية 
بيان الاستعمال الصحيح لمفهوم العام المراد به الخصوص في التفسير. 


i 01 


الفرنئ بين العام المراد يه الخصوص 
وبين المصطلحات ذات العلاقة 


المبحث الأول: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 
العام الباقي على عمومه. 

المبحث الثاني: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 
العام المخصوص . 

المبحث الثالث: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 
تقييد المطلق. 

المبحث الرابع: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين 


الجمع المراد منه الواحد. 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام 


إن في الحديث عن الفرق بين العام المراد به الخصوص» والعام 
الباقي على عمومه مزيدٌ بيان لمفهوم العام المراد به الخصوص؛ فإ 
بيان الفرق يكون مُجليًا لكثير من التساؤلات التي قد تكون عالقة في 
الذهن. 

ل يعقك الما اللقرق بنهما- حدس خلس باب مقلا ونما 
كان حديثهم عن الفرق عند الحديث في تعريف كل قسم منهما؛ ولعل 

الأول: لعدم الحاجة لذلك؛ فإنَّ العلماء إنما يفرّقون بين أمرين 
عندما تقع الحاجة لبيان الفرق بينهماء أما عندما لا تكون هناك حاجة 

الثاني: أنَّ العام الباقي على عمومه» والعام المراد به الخصوص 
واضحان بدرجة لا تلتبس على عالم ناظر في الأدلة» ولا يترتب على 
بيان الفرق بينهما فائدة عملية في معرفة الدلالات» واستخراج الأحكام؛ 
فلهذا لم يعقدوا للفرق بينهما عنوانًا مستقلًا والله أعلم. 

فإذا كان الأمر كذلك فما هي فائدة عقدٍ مطلب في بيان الفرق 
بينهما؟ 1 


ش01 <u DS SAU IA‏ 98 
۲ تالاه وی و ا ویم وان نرف سییر 


الجواب: 

إن هتاك فائدة علمية رة علن معرفة القرق يهنا :وه زيادة 
المعرفة بهما؛ التي يترتب عليها ضمان عدم دخول غيرهما فيهماء وعدم 
دخول شيء من أفرادٍ أحدهما في أفراد الآخر. 

لقد سبق معنا تعريف العام الباقي على عمومه”"©» وقلنا: بأنّه الذي 
لا يدخله تخصيص البتة» وذلك إن صاحبته قرينة تنفى احتمال تخصيصه. 
ويطلق عليه العلماء إطلاقات مترادفة: العام الذي لا أعم منهء أو العام 
المطلق» أو العام المحفوظهء أو العام القوي» وقد سبق معنا تعريف العام 
المراد به الخصوص”" . وقلنا بأنّه - على التعريف المختار -: هو الذي 
لفظه عام من حيث الوضع؛ ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به 
بعض مدلوله اللغوي . 

وبعد ذلك فإنَّ الفرق بينهما يكون من جوانب: 
الأول: من جانب القرينة: 

فإنَّ قرينة الباقي على عمومه نافية وسالبة عنه التخصيص؛ بخلاف 
المراذ به الخصوص؟ فإنّ قرينته مئبتة لإرادة التخصيص» بمعنى: أن 
قرينة الباقى على عمومه وجدت لتنفى» وقرينة المراد به الخصوص 
وجدت لتشبت» وفْرٌقٌ بين المثبت» والنّافي. 
الثانى : من جانب الحقيقة والمجاز””" : 

فن الباقى على عمومه حقيقة فى أفراده؛ بخلاف المراد به 
(1( ينظر: (ص۷٤)»‏ (ص١6).‏ (ص”07). (۲( ينظر: (ص١١٠).‏ 
(۳) الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما 


وضع له لعلاقة مع قرينة. ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/1۲)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي /١(‏ ١٠١)ء‏ التلخيص في أصول الفقه للجويني /١(‏ 184). 
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الخصوص فإنّه مجازء وسيأتي مزيد بيان عن هذا في حينهء بإذن الله 
تعالى. ۰ ٠‏ 
الثالث: من جانب الخلاف في وقوعه في القرآن: 

فإنَّ العام الباقي على عمومه واقع في القرآن الكريم بلا خلاف بين 
العلماء؛ بخلاف المراد به الخصوص فان في وقوعه في القرآن الكريم 
خلافًا بين العلماء يأتي الحديث عن ذلك في حينه» بإذن الله تعالى. 

ولان ذلك قاذ اللقظ نه بكرن ار غاا افا علق عمومه وتار 
عامًا مرادًا به الخصوص» وهو لفظ واحد لم تتغير حروفه» ولم تتغير بنية 
الكلمة فيه فمثلا: 

لفظ (الناس) تارة يأتي في القرآن الكريم عامًا باقيّا على عمومه. 
وتارة عامًا مرادًا به الخصوص. 

فمثال الأول: قوله تعالى: ف أَعُودُ برب الاس [الناس: »]١‏ 
وقوله: واا الاس اعدو ربک [البقرة: »6]7١‏ فلفظ (الناس) عام 
لا يتصور فيه التخصيص» ولم تصحبه قرينة تدل على خروج بعض الناس 
عن هذا العموم؛ بل قرينته هي عدم وجود القرينة الدالة» فالقرينة هنا 
نافية لوجود التخصيص في عموم الكلمة» وكذلك فإنَّ كلمة (الناس) 
حقيقة في كل فرد من أفرادها . 

ومثال الثانى: قوله تعالى: نر أَفِيصُأ مِنَ حَيتُ أقَاصٌ أَلنَاسش 
وَأسَتَغْفْروأ 1 [البقرة: 4 على القول بان التمراة الاس هنا 
إبراهيم ل وقوله تعالى: الي قال لهم لتاس إن الئاس قد جَمَعُوأ 
لک [آل عمران: ۱۷۳]ء فلفظ (الناس) هنا ليس مرادًا به العموم؛ بل مراد 
به الخصوص قبل التكلم به؛ لوجود القرينة الدالة على هذه الإرادة 


.)۲۷۸/۲( »)۲۷۴٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 


ازور تيدان ارذ ن اللقينير 


Kk 
للخصوص» فلا يصح أن يراد من لفظ (الناس) جميعهم» وكذلك فإنً‎ 
: عن العام المراد به الخصوص‎ 

«مجاز قطعًا؛ لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى»”'. 


.)۳٤/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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الفرق بين العام المراد به الخصوص 
وبين العام المخصوص 


إن اديت غو هاا العطلينيها امفيك يحمت الأصوليية» 
وبيان الفرق بينهما مطلبٌ ينبغي تبيينه» وإيضاحه؛ وذلك للتقارب بين 


لقد اهتم ببيان الفرق بينهما تقي الدين السبكي (ت5 هلاه" 
وأفرده في رسالةٍ مستقلة'"'. فكان بهذا من أوائل الذين أبرزوا لنا أهمية 


هذا الموضوع› وذلك بجعله فى مبحث مستقل . 
لقد أوجب التنبه للتفريق بينهما ابن دقيق العيد فقال: 


)000 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو الحسن» تقي 
الدين» أحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي صاحب 
«الطبقات»» ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصرء وانتقل إلى القاهرة ثم إلى 
الشامء وولي قضاء الشام سنة (۷۳۹ه)» واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوفي فيهاء وله 
مصنفات كثيرة. الأعلام للزركلي (707/5): شذرات الذهب لابن العماد (۸/۸١۳)ء‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي .)179/1١(‏ 

(؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص۲۹۸). وقد ذكر بأنها مخطوطة في 
دار الكتب المصرية. قلت: وهي موجودة في الإبهاج شرح المنهاج (؟/171) نقلها 
عنه ابنه تاج الدين السبكي في تكملته لشرح أبيه حيث قال: «وقد كثر الكلام في ذلك 
وتشعب النظرء ولوالدي أيده الله تعالى في ذلك كلام نفيس» ونحن نذكر جميع ما 
ذكره؛ فإنه مما ينبغي أن يغتبط به الفطن». 


لاجد ون اکر ن یلیر 


Yk 
ولقد نوه المرداوي (ت٥۸۸ه)"“ على أهمية هذا الموضوع حيث‎ 


0) 


قال : 

«لم يتعرض كثير من العلماء؛ بل أكثرهم للفرق بين العام 
المخصوص› والعام الذي أزيك ند الخصوص.» وهو من مهمّات هذا 
الباب» وهو عزيز الوجود" . 

إن الخدت عن الفرق هما ليبن ما أثاره اليتاخرون 4 وغفل عة 
المتقدمون؛ بل وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي» وجماعة من 
أصحابه كما ذكر ذلك الزركشى حيث قال: 

«اعلم أنَّ الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهماء وظنَّ بعضهم أنَّ 
الكلام في الفرق بينهما مما أثاره المتأخرون» وليس كذلك؛ فقد وقعت 
ا 7 في کلام ا وجماعة من أصحابنا في قوله : وال 
ل ال4 [البقرة: ه/ام])0؟ 

وقد مرّ معنا بيان مفهوم ذلك عن الشافعي في موطن سابق'”) 

إني سأتحدث هنا عن أهم الفروق التي ذكرها الأصوليون في هذا 
الباب: 
الفرق الأول : من جانب الحقيقة والمجاز: 

فقد ذكر بعض الأصوليين: أنَّ العام المخصوص حقيقة في الباقي 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ )٠٠١‏ نقلّا عنه. 

(؟) علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي أبو الحسن: يعرف بمنقح مذهب الحنابلة» 
ولد في مردا (قرب نايلس). ثم رحل في طلب العلم» وتصدى للإقراء وللإفتاء بمصر. 
وانتهى به التطواف في دمشق فتوفي فيهاء وله مصنفات عديدة. الأعلام للزركلي 
(2597/5). البدر الطالع للشوكاني »)707/١(‏ شذرات الذهب لابن العماد (9/ .)01١‏ 

(۳) التحبير شرح التحرير للمرداوي (7787/8/80). 

.)۱۲١ - ۱۲٣ص‎ ( ينظر:‎ )٥( .)٤١١/۲( البحر المحيط‎ )٤( 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص ج01 - 


منه» وذلك عند كثير من العلماءء وأنَّ العام المراد به الخصوص 
عا 

وفائدة هذا الفارق من جهة الحكم هو: أنَّ في الحقيقة يصح 
الاحتجاج بالظاهر» وفي المجاز لا يصح الاحتجاج بالظاهر؛ كما نقل 
ذلك الأصوليون» ومنهم الزركشي حيث قال: 

«ويفترقان في الحكم من جهة أنَّ الأول (يقصد المراد به 
ا لا يصح ح الاحتجاج بظاهره» وهذا (يقصد العام المخصوص) 
یک التعلن اھ :افا با اک : 

ومعنى الظاهر هنا : هو المعنى المتبادر إلى الذه.“ 

ولما كان العام المخصوص الباقي ةة د جماعة 
لم20 لزم من ذلك صحة أن ب يحتج المرء بظاهر'! 1 
ففارق بهذا العام المراد به الخصوص 

مثاله: 56 قوله تعالى: # والمطلفنت يار ارد بصت بأَنفْسهنَ َة ورور 
[البقرة: ۲۲۸]؛ فإنّه قد خصّص من عموم المطلقات من الآية: المطلقة 
الحامل» والمطلقة الآيس» والصغيرة» والمطلقة قبل الدخول بها؛ فبقي من 
العام بعد التخصيص: المطلقة المدخول بها ذات الحيض؛ فصار إطلاق 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص598). 

(۲) البحر المحيط للزركشي (1/ 5٠١٠‏ ) نقلا عن أبي علي بن أبي هريرة»آو الغزالي» 
التحيبر شرح التحرير للمرداوي /٥(‏ ۲۳۷۹)ء إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ 07417 . 

(۳) للاستزادة ينظر: الإحكام للآمدي .)٥۸/۳(‏ البحر المحيط للزركشي )1/ ة 
المستصفى للغزالي (ص95١).»‏ المعتمد لأبي الحسين البصري /١(‏ ١۲۹)ء‏ التعريفات 
للجرجاني (ص1860). 

)٤(‏ وهم: الشافعي» وأصحابهء ومالك» وجماعة من الحنفية» والحنابلة. ينظر: إرشاد 
الفحول للشوكاني .)۳۳۸/١(‏ 

)٥(‏ وهو حجة ظنية» وعلى هذا جماهير العلماء من الحنفيةء والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص8١"0.‏ 


“نينا وسو فى ينور 


أل < 
لفظة (المطلقات) في الآية حقيقة فيها؛ وعليه فيصح الاحتجاج بظاهر العموم 
في الآية: على أن عدة المطلقة المدخول بها ذات الحيض ثلاثة قروء. 

أمّا العام المراد به الخصوص» فبخلاف ذلك» فلا يصح الاحتجاج 
بظاهره؛ لاه مجازء على أن هذه المسألة يأتي الحديث عنها في الفصل 
الثالث من هذا البحثء» إن شاء الله. 


الفرق الثاني : من جانب المخصّص : 

فالعام المخصوص ما كان مخصّصه لفظيّاء والعام المراد به 
الخصوص ما كان مخصّصه عق" . 

يفهم من هذا: أنَّ ما لم يكن مخصّصه عقليّاء فإنّه يطلق عليه عام 
مخصوصٌء وما لم يكن مخصصه لفظيّاء فإنّه يطلق عليه عام مراد به 
الخصوص . 

إِنَّ هذا الفارق أجده غير دقيق» فإنَّ من العمومات التي يراد بها 
الخصوص ما يكون مخصّصها غير عقلى؛ بل غير ذلك: كأنْ يكون 
خا ا كلا يعتمت ال فر فى ك عاك يلظ بل قد 
يكون غير ذلك. 

مثلا: في قوله تعالى: «تُديز هل شيم باقر ريب [الأحقاف: ]۲١‏ 
فإِنَّ الحس دلَّ على أن هناك أشياء لم تدمّرء ومنها مساكنهمء فإ الله 
قال: طتَآْمْبَحُوا لا ری إل مک [الأحقاف: 0؟]؛ فين سبحانه أن 
المساكن لم تدمّرء وكذلك غير ذلك من الأشياء. 

قال ابن عثيمين (ت١47١ه):‏ 

«فإنّ الحس دلَّ على أنّها لم تدمّر السماء والأرض”" . 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص598). 
(۲) الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص١1).‏ 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص 1 


وكذلك ما كان مخصّصه لفظيًا كما في قوله تعالى: ولا کا 
لْتُتْركَت حي يی [البقرة: ١7؟].‏ 

فَإِنَّ الكتابيات غير داخلات في عموم الآية على قول قتادة» 
وسعيد بن جبير؛ ولكن ما هو دليل هذا التخصيص؟ 

هو دليلٌ لفظي : ا ER E‏ 
تعالى : الوم CÊ‏ نت وطمام الذين أوثوا لكب جل لک ولام جل 1 
وحصت من لومت ال2 بای أُونُوَأ الب من یک4 [المائدة: .]٠‏ 

إن هذه الآية نولت قبل ات الق البابقة > وإن كانت اة خا 
في التلاوة”'2» وليست بناسخة لها" ٠‏ ويظهر بهذا: فائدة معرفة وقت 
النزول للآية في تجلية القول بالعموم المراد به الخصوص . 

فتبيّن مما سبق: أله لا يلزم من كون مخصّص العام مخصّصًا عقليً 
أنه مراد به الخصوص؛ بل قد يكون مخصّص العام المراد به الخصوص 
حسيّاء أو لفظيًا كما تقدم. 

ولعل مراد من تكلم عن هذا الفارق هو: من جانب النظر العقلي 
الذي يقابل النظر النقلي”"؛ لا من جانب صفة هذا المخصص: أهو 
عقلي» أو لفظي› أو حسي فن هذا متجه» أو يكون مرادهم هو 
الأغلب» والاك: 

قد يقول قائل: فما الفرق بينهما حيتئذ ما دام أله لا فرق بينهما في 
جانب المُخصّصء فكما أن العام المراد به الخصوص قد يكون مخصّصّه 
لفظيّاء فكذلك العام المخصوص؟ 

فيقال: الفرق بينهما يكون بالقرائن؛ فإذا كان المخصّص لفظيّاء 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (197”/5). 


(۲) ينظر: تفسير الطبري /٤(‏ 75)» النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني .)٥٠٤/۲(‏ 


9 وا يان اتر ف التتينير 


Ek 
أو القرينة لفظية؛ فينظر إذا كان اللفظ المخصّص سابمًا للعموم في النزول‎ 
د وليس متاس لهت فكو مق قبل العام الحراد به التعصوصن؛ لان‎ 
يوضح هذا.‎ 

ومن الفوارق التي ذكرت في جانب المخصّص: أنَّ العام 
المخصوص ما كان مخصصه منفصلا. والعام المراد به الخصوص ما 

îy 

كان مخصصه متصلا 


يعني هذا: أنَّ العام المخصوص لا يكون مخصّصه إلا منفصلاء 
والمقرّر فى كتب الأصول أن التخصيص قد يكون متصلا كما أنه قد 

TDR os‏ ع 3 ر 
المنفصل» كما أن دليل تخصيص المراد به الخصوص ليس محصورًا في 
المتضل د كا ف اهال الحا دإ اله ف خض ف الجتابلة وليل 
التخصيص بالمنفصل دون المتصل . 

قال ابن اللحام الحنبلي (ت807ه)"": «وخصّه بعضٌ أصحابنا 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص598). 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي (۲/ »)57١‏ الإبهاج للسبكي .)٠٤٤/۲(‏ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۳/ ۲۷۷)ء معالم أصول الفقه للجيزاني (ص177): مذكرة في 
أصول الفقه للشنقيطي ( ص۳٤‏ ۲) . 

(۳) علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي» علاء الدين» أبو الحسن 
المعروف بابن اللحام: ولد ببعلبك ونشأ بهاء وكان أبوه لحامّاء فتوفي وهو صغيرء 
فرباه خاله على طلب العلم. وانتقل إلى دمشق» وتتلمذ على كبار علمائهاء وصار 
شيخ الحنابلة مع ابن مفلح» وعرض عليه قضاء الشام فامتنع» وانتقل إلى القاهرة بعد 
احتلال تيمور لنك لهاء فتوفي بهاء وله مصنفات مفيدة. الأعلام للزركلي (٥/۷)ء‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح (۲/ ۲۳۷)» شذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلي (9/؟0). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص 1 


بالمنفصل» وقال: هو اصطلاح كثير من اراي لأنّ الاتصال منعه 


العموم» فلم يدل إلا منفصلاء فلا يسمى عامًا مخصوصًا»”". 
المراد به الخصوص . 


الفرق الثالث: من جانب الباقى بعد التخصيص: 

فإنَّ العام المخصوص ما كان الباقي تحته بعد التخصيص أكثرء 
والمراد به الخصوص ما كان المخرّج منه أكثر" . 

يفهم من هذا: أن المراد باللفظ في العام المخصوص أكثرء 5 
ليس بمراد باللفظ أل وأن المراد باللفظ في العام المراد به الخصوص 
أقلء وما ليس :مراد باللفظ أك" . 

يؤخذ من هذا: أن ها بقى بعد التخضيص إن كان قللذه فهو من 
العام المخصوصء وإنْ كان كثيرّاء فهو من العام المراد به الخصوص› 
وذلك مقار ا حماسن معد 

ه مثاله: في قوله تعالى: وتيت من ڪل شر [النمل: ۲۳] في 
شان ملكة سياء فان المراد من هذا العموم خصوصٌ ما تحتاجه من 
المُلك لا كل شيء؛ فإن المخرّج من هذا العموم الغيرَ مراد من اللفظ 
e‏ باللفظ ؛ فاته قليل» مر وتات سمي ا 
من كان في زمنها كسليمان ا ال فد شم ا ا هنين 
)١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص۷١١).‏ 


(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص‌۲۹۸). 
زفروف الحاوي الكبير للماوردي (05/؟١).‏ 


کر 0 
اع وان اکر في النتتينير 


Aark— 


وفي قوله تعالى: ولمطلفت يربص بأنفسهن لَه روو [البقرة: 
۸ فإن الاية تعم جميع المطلقات إلا ما خص منهن كالحامل في 


چ 5 م هود ٤‏ 007 عاض وان وض و حك 

قوله تعالى: ##وأولتٌ الال لَعَلهنَّ أن يِصَعَنَ حملهنَ © [الطلاق: ٤]ء‏ 

وكالصغيرة» واليائس من النساء في قوله تعالى: «وألتى بَِسَنَ مِنَ 

أده KT‏ ال AA‏ ترك A‏ كمع يم كك م5 

لْمْحِضٍِ من شاپ إن ارتم هِدَتمِنَ تة أشْهِرٍ ول لر يصن 
و 


[الطلاق: »]٤‏ وكالمطلقة قبل الدخول في قوله تعالى: «يتاما الَذِينَ امنا 


اسع او ل ووو ع 6 و كت ممع دل 2 اء 


2 
ےر 


رر 
عدو تعلذونها» [الأحزاب: 44]. 


فإنَّ ما تبقى بعد التخصيص من هذا العموم أكثرٌ مما خُصّصء و 
أريد به اللفظ أكثرٌ مما لم يُرد به اللفظ؛ فإنه قليل: فالحامل» والصغيرة» 
والآيس» والمطلقة قبل الدخول أقل بالنسبة إلى عموم المطلقات. 


وهذا الفارق لا يجد الشوكاني له مدخلا في القول بالفرق بينهما به 
حيث يقول: 


«فإنّه لا مدخل للتفرقة بما قيل من: إرادة الأقل في العام الذي 
أريد به الخصوصء وإرادة الأكثر في العام المخصوص""''. 


الفرق الرابع : من جانب الإرادة: 


وأعني بالارادة هنا: إرادة المتكلم لا اللفظ المرادء وذلك بأته: في 

العام المراد به الخصوص تكون إرادة التخصيص فيه متقدمة على التلفظ 

به أمّا في العام المخصوص فإنّه لا يشترط فيه ذلك ويعرف ذلك 
(TD.‏ 
بالقرينة . 


.(4/1( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 
.)۱۳۲ /۲( البحر المحيط للزركشي )4۰1/۲( الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )( 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص ark‏ — 


قال د. السلمي : 

«هذا التفريق» وإن اهتم به بعض الأصوليين؛ فاه لا يترتب عليه 
عمل؛ لأنّهم كالمتفقين على أنَّ العام المخصوص لم يرد به جميع أفراده 
منذ أنْ تكلم الله به كالعام المراد به الخصوص”'. 

قلت: هذا بالنظر إلى معرفة القرينة الدالة على أنه كلك لم يرد به 
جميع أفراده منذ أن تكلم لك به؛ أمّا إذا لم تكن القرينة كذلك كما في 
العام المخصوص”"'؛ فكيف تغرف إرادة الله في ذلك؟ 

وكذلك فإنَّ القول بأنَّ العلة في عدم التفريق بينهما بأنْ إرادتهما 
واحدة؛ تجاهلٌ للفوارق الواضحة الأخرى بينهماء وبين الإرادتين. 

قال الزركشي عن معنى الارادة في العام المراد به الخصوص: 

«وليست الإرادة فيه إخراجًا لبعض المدلول؛ بل إرادة استعمال 


اللنظ قن دشو ءاخر غير مر ضوع كنا يراد باللفظ مجاز”. 


وقال كذلك عن معناها في العام المخصوص : 
«إرادةٌ للإخراج؛ لا إرادةٌ للإستعمالء فهي تشبه الاستثناء» . 


اد د د 
AX‏ 9 7 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص‌۲۹۸). 

(1) قال الزركشي في البحر المحيط )50١/1(‏ في شرط الإرادة في العام المخصوص: 
«فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا تأخيرها عنه؛ بل يكفي كونها في أثنائه كالمشيئة 
في الطلاق». 1 1 
وقال التاج السبكي في الإبهاج (۱۳۳/۲): «فلا يشترط مقارنتها لأول اللفظء 
ولا يجوز تأخرها عن آخرها عن آخره؛ بل يشترط إن لم توجد في أوله أن تكون في 
أثنائه» . 

(۳) البحر المحيط .)٤١١/۲(‏ 

.)50١/5( المصدر السابق‎ )٤( 


0 LHS OOS. 
ed وان اکر فى )ل‎ 53-1 595 


الفرق بين العام المراد به الخصوص 
وبين تقييد المطلق 


لقد تكلم الأصوليون عن الفرق بين العام وبين المطلق؛ لوجود 
1 2 
بينهما بعض المتقدمين من العلماء e‏ 

1 إن عدم التفريق بين العام والخطان يوقع في الخلط بين القول: 
بأن هذا الحكم تخصوض 2 ونان ممَبّدّ؛ الأمرٌ الذي يوقع في الخلل في 
التطبيق فمثلا : 

في قوله تعالى : رر ربق مُؤْمِنَةٍ مِنَوِّ»ه [النساء: 47] إن الرقبة في 
الآية مطلقة بالإجماع'" ٠‏ وقُيّدت بوصف الإيمان؛ فإذا لم نفرق بين 
خطأ أن يُعْتق كل رقبة مؤمنة» ولا قائل بهذا. 

يقول القرافي: 

«وإنّما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب 
الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو قسيم العام والتقييد قسيم 
التخصيص» وهذه الأقسام تلتبس جدًا على كثير من الفضلاء» وربما 
)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص۲۸۷). 


(؟) الفروق للقرافي (١/۲۸۷)ء‏ ومعه: إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشّاط 
86/1 ؟). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين تقييد المطلق € 


اعتقدوا المطلق عامّاء والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول» 
والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أنَّ التقييد يقتضي إبطال الحكم في 
صورة التقييد» فدعت الضرورة لبيان ذلك في باب العموم 
والخصوص"'' . 

فالفرق بين العام والمطلق من جوانب: 
الأول : فی جانب التعريف : 


المطلق فهو: ما دلَّ على الماهية بلا قيد" ؛ فالعام غير المطلق من 
ا 


الثاني : من جانب الحكم: 

دا ورد الام بالمظلق + فإنه لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح 
للدخول تحت اللفظ؛ بل تحصل براءة الذمة بواحدٍ منها. 

أمّا العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحتهء فلا تبرأ 
الذمة إلا بفعل جميع أفراد" . 

مثاله : إذا قيل: أعتق رقبة» فإِنَّ ذلك لا يتناول جميع الأفراد التي 
تصلح للدخول تحت اللفظ؛ بل إذا أعتقت أيّ رقبة حصلت بذلك براءة 
الدمة: 

أمّا إذ قيل: أعتق الرّقاب» فن ذلك يشمل جميع الأفراد التي 


.)۳۹۹/۲( العقد المنظوم في الخصوص والعموم‎ )١( 

(۲) للاستزادة ينظر: البحر المحيط للزركشي (۳/۳)ء حاشية العطار على جمع 
الجوامع (۷۹/۲)» إرشاد الفحول للشوكاني (۲/ 0( شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (۳۹۲/۳). 

(۳) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي (ص۲۸۸). 


اناج رین اکر ن یلیر 


ل < 


تصلح للدخول تحت اللفظء ولا تحصل براءة الذّمة إلا بعتق جميع 
الرّقاب. 


فالعام : عمومه شمولى يشمل جميع أفراده. أما المطلق فعمومه 
عموم بدلي» فلا يحكم فيه على كل فرد فرد؛ بل على فردٍ شائع من 
أفراده يتناولها على سبيل البدل» ولا يتناول أكثر من واحدٍ منها دفعة' . 

ولما كان العموم في الشمول متناهيًا كان إطلاق لفظ العام عليه 
اول 1 
و : 

مثاله: إذا قيل: أعتق رقبة» أو أعتق الرّقاب» فإنَّ فى كليهما 
عموم؛ ولكن عموم المثال الأول بدليٌ لا يتناول أكثر من رقبة واحدة» 
أمّا الثاني فعمومه شموليٌ يتناول جميع الرقاب دفعة. 


رابعها: من جانب قصر العموم: 

فالعام قد يُقصر عمومه بمخصصات: إمّا متصلة» وإما منفصلةء أما 
المطلق فيقصر عمومه بالوصف الزائد على ماهيته ؛ فالوصف القاصر 
للعموم فيه هو جزءٌ من مخصصات العموم: ألا وهي الصفة. 

والتقييد في الحقيقة زيادة حكم» والتخصيص نقصٌ فيه . 

« مثاله: إذا قيل: أعتق الرّقاب» فالعموم قد يخصص بمخصص 


.)۲۹۱/۱( إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي .)١59/١(‏ 

(۳) للاستزادة ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (1/۲)ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (5/7)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (7715/57): رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب (755/9). 

)٤(‏ المسودة لآل ابن تيمية (ص”17). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين تقييد المطلق vk‏ 


متصل: كالغاية؛ أي: أعتق الرقاب حتى تصل إلى العاشر منهاء أو 
كالاستثناء؛ أي: أعتق الرقاب إلا الكافر منهاء أو كالصفة؛ أي: أعتق 
الرقاب المؤمنةء رو ا ب نتمصل : کا 
aE‏ لمكو في تولك لابه َالَف ان ليلكا کل كود يما يات جد 1 
تاذ يما فة ف دن أنه [النور: ۲] بما ثبت من رجم النبي و للزاني 
المحصن. 

أمّا المطلق. فلا يكون تقييده إلا بالوصف الزائد على ماهيته كما 
في قوله: #ومن فئل 0 فئل هُوٌّمِنًا طعا فر رقو مُؤْمِكَةَ » [النساء: 4۲]. 
فالرقبة في دية 0 الخطأ قبت بوصف زائد على ماهيتها وهو الإيمان. 
I A a‏ ا 5200 e‏ وما 
ذكرت قد يكون في العام الذي يدخله التخصيص؟ 

فالحواب فى نقاط : 

الأول: أنَّ الحديث عن الفوارق بين العام في الجملة - وبين 
المطلق هو حديث عن قسيمين» فيشمل على هذا أجزاء كل قسم. فالعام 
- كما مر معنا منه الذي لا يدخله التخصيص» ومنه ما قد يدخله» ومنه 
ما يراد منه الخصوص 

الثاني: أنَّ ما ذكرثٌ من فوارق في الجوانب قد يشارك فيه العام 
المراد به الخصوص. فكان الحديث عن ذلك كالحديث عن الكل لشموله 
للجزء» فمما شارك فيه العام المراد به الخصوص 


الأول: فى الفرق فى جانب التعريف: 


فالعام المراد به الخصوص يفارق المطلق في جانب التعريف› 
ولا حاجة لإعادة ذلك . 
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الثاني: في جانب العموم:‎ 
فالعام المراد به الخصوص عمومه مسلوب» وغير مراد؛ بخلاف‎ 
المطلق فإنَّ فيه العموم البدلي. وهو غير مسلوب» ومراد عند‎ 
التكلم به.‎ 
ه مثاله: إذا قيل : (الناس) والمراد به خصوص بعضهم » فالعموم‎ 
في كلمة الناس مسلوب» وغير مرادء أما إذا قيل: (ناسنٌ) ففيه عموم؛‎ 
. ولکنه عموم بدلی» وهو مراد عند التكلم به‎ 


الثالث: في جانب قصر العموم: 

فالعام المراد به الخصوص الذي فصر العمومَ فيه هي: 00 
السابقة للتلفظ بهء في حين أنَّ الذي قصر العمومٌَ في المطلق هي: | 
الزائدة عن حقيقة الماهية» وكذلك فان المراد من قصر عموم 0 
الخصوص قصرٌ دلالتهُ لا قصرٌ حكمه”'' كما هو الحال في تقييد 
المطلق» والتخصيص» وقد مر ضرب المثال على ذلك. 

قال الصنعاني (ت1187ه)"": 


«فإنّ تقييد المطلق نشبّهه بتخصيص العام؛ لكون التقييد كالإخراج 
ببعض أفراد المطلقء كما أن التخصيص لإخراج بعض أفراد العام»”". 


.)١۲/۲( حاشية العطار على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» 
أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد» من بيت الإمامة في 
اليمن» يلقب بالمؤيد بالله ابن المتوكل على الله» أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء 
والعوام» له نحو مئة مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده في الهند» ولد 
بمدينة كحلان» ونشأ وتوفي بصنعاء. الأعلام للزركلي (78/7). معجم المؤلفين لعمر 
كحالة (05/9).» البدر الطالع للشوكاني .)٠١١/۲(‏ 

2 إجابة السائل شرح بغية ة الآمل «(صه: ۳). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين تقييد المطلق كما < 


قال الشوكاني: 

«اعلم أنَّ ما ذكرة في التخصيص للعام فهو جار في تقييد 
المطلقى» . 

ومما يفارق فيه العام المراد به الخصوص تقييد المطلق ما يلي : 
الأول: في جانب الحقيقة والمجاز: 

فالعام المراد به الخصوص مجازء والمقيّد حقيقة؛ حيث إنَّ 
اللفظ في المقيد يستعمل فيما وضع له؛ بخلاف العام المراد به 
الخصوص . 

« مثاله : إذا أطلق على شخص ما كلمة (الناس)ء فهو مجاز في 
حقهء أمّا التقييد في المطلق كإطلاق (المؤمن) في وصف رجل ماء فهو 


حقيقة فيه . 
الثاني : في جانب مدلول اللفظ : 


فالعام المراد به الخصوص دل اللفظ فيه على العموم؛ ولكن 
استعمل في بعض أفراده» فزال مدلول اللفظ فيه على العموم» أمّا تقييد 
المطلق فلا يزيل شيئًا من مدلول اللفظ''؛ بل يزيده بيانا كما هو عند 
أكثر العلماء 60 

© مثاله : إطلاق كلمة (النّاس) على , بعض أفرادهم : فالئّاس عام ؛ 
ولكنْ إرادةٌ تخصيص بعض الناس من هذا العموم؛ أزالَ مدلولٌ لفظ 


)١(‏ إرشاد الفحول .)٠١/۲(‏ وللاستزادة ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(1/۳(« الإبهاج شرح المنهاج للسبكي (۱۹۹/۲)ء التحبير شرح التحرير للمرداوي 
.(V1/7‏ 

(۲) الأشباه والنظائر للتاج السبكي .)۸۲/١(‏ 

(۳) التحبير شرح التحرير للمرداوي .)۲۷۲۳/١(‏ 


الثالث: في جانب الصيغة: 

فالعام المراد به الخصوص صيغته هي صيغ العموم السابق 
ذكرها فلا يلتزم صيغة واحدة كما هو الحال في تقييد المطلق الذي 
يلزم صورة واحدة» وهي أن يكون صفة تتبع الموصوف الذي هو 
الي 


2220 ينظر: (ص١8).‏ 


rk 
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الفرق بين العام المراد به الخصوص 
وبين الجمع المراد منه الواحد 


إن الخد عن الفترق بين الط لين بد ععوان البحتث 
وضوحًاء وبياناء وأمانًا من اللبس الذي قد يقع عند عدم التفريق بينهماء 
فكما أن العام المراد به الخصوص قد وُجدت إرادة الخصوص فيه قبل 
التلفظ بالعموم» فكذلك الجمع المراد به الواحد؛ قد وُجدت إرادة 
الواحد فيه قبل التلفظ بالجمع. 

لقد وجدت التفرقة بينهما في كلام ا اللغة: فهذا 
بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا عند الحديث عن سنن العرب في 
الكلام نجده يفرق بين المصطلحين حيث جعلهما في بابين منفصلين› 
فيقول في باب العموم والخصوص: «وأمًا العام الذي يراد به الخاص» 
فكقوله ‏ جل ثناؤه - حكاية عن موسى ##: راتا أو المُؤمنيت» 
[الأعراف: »]٠٤١‏ ولم يرد كل المؤمنين؛ لأنَّ الأنبياء قبله قد كانوا 
مؤمنين» ومثله كثير . . .۲ . 

أمّا حديثه عن الجمع المراد منه الواحد فيقول: «باب الجمع يراد 
كس . وقال قتادة في قوله جل ثناؤه: لن ف عن آَم سكم 


ر م 


ب طايه [التوبة: 13] كان رجلا من القوم لا يمالئهم على أقوالهم 


(۱)( الصاحبي في فقه اللغة (ص۱۷۸). 


زی وبين كر في ایر 


E 


في النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ويسير مجانبًا لهم» فسماه الله 


جل ثناؤه (طائفة) وهو: واحدء ومنه: إن ال باذك من ور 
لجرت > [الحجرات: ]٤‏ كان رجاه نادى: يا محمد إن مدحي زين» ون 
شتمي شينء فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم: (وَيْلَكَ 
داك الله جل تتاؤه...)». 

وكذلك الخال عبد غيره من أقمة اللغة”” . 


وكذلك نجد التفرقةً واقعةً عند علماء التفسير بين المصطلحين في 
تفاسيرهم › فيفرقون بين ما هو من قبيل العام المراد به الخصوص› وما 
هو من قبيل الجمع المراد منه الواحدء خطابًا كان أو غير ذلك. 

فهذا أبو حيان الأندلسي في قوله: وأعلم ما دون وَمَا تم 
تَكْمُونَ؟» [البقرة: ۳۳] يقول : 

«يعني: إبليس؛ فيكون من خطاب الجمع» ويراد به الواحد»””". 

وقد مرّ معنا من الأمثلة الكثيرة حديثٌ أبي حيان عن العام المراد 
به الخاص في آياتٍ كثيرة توضح لنا: أنَّه قد فرق بين المصطلحين» ما 
بعني: أنَّ العام المراد به الخصوص غيرٌ الجمع المراد به الواحد. 

والسمعاني في تفسير قوله تعالى: هل لذن قم المكيكة ال 
اس [النساء: ۹۷] يقول: 

«فَإنْ قال قائل: لم قال: تتوفاهم الملائكة والمتوفّي مَلّك واحدء 
كما قال: فل لوفكم مَلْكَ ألْمَوْتِ» [السجدة: ]١١‏ قيل: ذكره بلفظ 
الجمع» والمراد به الواحد. ومثله شائعٌ في كلام العرب». 


.)18٠ص( الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(1) ينظر: فقه اللغة للثعالبي (ص٤٠۳)ء‏ المزهر في علوم اللغة للسيوطي (531/1). 
(۳) البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(:) تفسير القرآن للسمعاني .)٤1۸/۱(‏ وينظر: (1517/5). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين الجمع المراد منه الواحد rk‏ 


وفي قوله تعالى: رسفو لِمَن في لاض [الشورى: ه] لم يذكره 

م 2-0 السابق؛ بل قال: 
ه: للمؤمنين الذين في الأرض» وهذا محكيٌ عن ابن عباس» 

واللفظ أريد به الخاص»'. 

والزركشي ذكر في النوع الثاني والأربعين في وجوه e‏ 
والخطاب في القرآن: خطاب العام والمراد به الخصوص”) > ثم ذكر 
أمثلة على ذلك» وكذلك ذكر في النوع الثالث والأربعين في بيان حقيقته» 
ومجازه: إطلاق اسم العام وإرادة الخصوص”"2» وفيه بعض أمثلة قد ذكر 
بعضها في النوع الثاني والأربعين“؛ وكذلك تحدث عن خطاب الواحد 
بلفظ الجمع» وضرب أمثلة على ذلك ؛ مما يدل على أنَّ بين 
المصطلحين فرقًا. 

إن لتشابه المصطلحين في المعنى ما قد يُمثّل به بعض المفسرين 
لبيان معنى المصطلح الآخر؛ وذلك لتشابههم في الإرادة. 

فهذا النيسابوري (ت بعد ٠85ه)”"‏ في قوله تعالى: يابا الرس 
كوا من لطبت ولوأ صللا [المؤمنون: ]0١‏ يقول: 

«وثانيها: وهو قول محمد بن جرير أنَّ المراد به عيسى» وقد 
خاطب الواحد خطاب الجمع لشرفهء وكقوله: الین قال لهم الاس 


م 


[آل عمران: ۱۷۳] والمراد: نُعيم بن مسعود»( 0 
)١(‏ تفسير القرآن للسمعاني (57/0). (۲) البرهان في علوم القرآن (۲۷۸/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۳۳۹). () المصدر السابق .)٤١/۲(‏ 


(0) المصدر السابق (۲/ .)٠۹٣‏ 

)١(‏ الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين» ويقال له: الأعرج: 
مفسرء له اشتغال بالحكمة والرياضيات» أصله من بلدة (قم)ء ومنشأه ومسكنه في 
نيسابور» مشارك في أنواع من العلوم وله مؤلفات جليلة. بغية الوعاة للسيوطي 
:»)075/١(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١57).؛‏ الأعلام للزركلي (؟715/5). 

(0) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (177/6). 
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فهنا نجد أنَّ النيسابوري قد شبّه خطاب الجمع المراد منه الواحد 
بالعام المراد به الخصوصء وهذا للتشابه بين المصطلحين في أنَّ كلد 
منهما يراد به التخصيص بالواحد» وهذا موجود في المصطلحين. 

وقد يعبّر بعضهم من علماء التفسير عن العام المراد به الخصوص 
بالجمع المراد به الواحد مكتفيًا بذلك عن التعبير عنه بمصطلحه 
لمشيو 

فهذا أبو النصر السمرقندي (ت بعد 0٠٠4ه6""‏ قد ذكر مع الجمع 
المراد به الواحد العام المراد به الخصوص دون تفريق بينهما فقال: 

«باب: ما يذكر بلفظ الجمع ويراد به الواحد“"» ثم ذكر فيه قوله 
تعالى: فاده الملتيكة وهو فيم صل [آل عمران: ۳۹]ء وهذه الآية 
كذلك من العام المراد به الخصوص؛ ولكنّه لم يذكر ذلك؛ بل اكتفى 
بلفظ الجمع المراد به الواحد عن هذا المصطلح المشهور؛ وعليه؛ فإن 
هناك فرقًا بين العام المراد به الخصوصء وبين الجمع المراد به الواحد 
وذلك من جانب العموم والخصوص: 

فالجمع المراد به الواحد أخص من العام المراد به الخصوص؛ 
وذلك لأن العام له صيغ متعددة غير محصورة في الجمع فقط؛ بل فيه 
صيغ كثيرة منها: الجمع؛ وعليه فإنّه يمكن القول: بأ كل جمع مراد به 
الواحد هو عام مراد به الخصوص؛ وليس كل عام مراد به الخصوص 
يكون جمعًا مرادًا به الواحد. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر السمرقندي» ويعرف بالحدادي نسبة إلى قرية اسمها 
حدادة من قومس» تلقى العلم على علماء كبار كالسّيرافي وغيره» وقد جمع علمًا 
غزيراء وبرّز في علم القراءات» رحل إلى الأمصار حتى استقر به المطاف ببغداد 
فمات بها. مقدمة محقق كتاب المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى صفوان داوودي 
(ص۱۷). 

(۲) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص۲۸۳). 


الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين الجمع المراد منه الواحد alk‏ 5 


ه مثاله: في قوله تعالى: هما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن يعمروا مس مسجد ألو 
[التوبة: 17] فَإِنَّ المراد ب(مساجد الله) على قراءة الجمهور”'' المسجد 
الحرام؛ فيصح بهذا أن يطلق عليه: جممٌ مرادٌ به الواحد كما أطلق عليه 
بعض المفسرين» وكذلك يصح أن يطلق عليه: عام مرادٌ به الخصوص 
كما أطلق عليه البعض”" . 

أمّا في قوله تعالى: ذلك لكب لا رب ف [البقرة: ؟]» فإنّه 
لا يصح أنْ نطلق عليه بأنّه جمعٌ مراد به الواحد؛ لأنّه ليس بصيغة 
للجمع؛ بل نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم؛ ولذا فإنّه 
لا يوجد من المفسرين - حسب علمي ‏ ممن تكلم عن هذه الآية مَنْ 
أطلق عليها بأنها جمع مراد به الواحد مطلقًا 

فتبيّن مما سبق: أن كل جمع مراد به الواحد هو: عام مراد به 
الخصوص > وأ نه ليس كل عام مراد به الخصوص يكون جمعًا مرادًا به 


الواحد. 


لبا نط نا 


)١(‏ قرأابن كثير وأبو عمرو البصري بالإفراد (مَسجد الله) والجمهور بالجمع. البحر 
المحيط لأبي حيان (5/ .)٠١‏ تفسير الطبري »)١15/15(‏ البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي (ص5١7).‏ 

(۲) لباب التأويل للخازن (۳/ 1۷)ء الدر المصون للسمين الحلبي (79/5)» الكشف 
والبيان للثعلبي .)١8/0(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2»)١77/٠١(‏ روائع البيان تفسير آيات الأحكام في 
القرآنء د. محمد علي الصابوني (١/7/ا0).‏ 


لمجي 0 


ْقَصِ اَلَف 
وفوع العام المراد يه الخصوص 
في القرآن الكريم واللغة 
المبحث الأول: العام المراد به الخصوص بين الحقيقة 
والمجاز. 


المبحث الثاني : مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به 
الخصوص. 


ا 
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العام المراد به الخصوص بين الحقيقة والمجاز 


إِنَّ العرب قد تكلمت بالحقيقة والمجازء وترائهم حافل بهذاء فهو 
من أساليب التعبير عندهم ومن طرق البيان» ومذاهب القول التي لا تُنكر 
عنهم . 

وقد تحدث عن مبحث الحقيقة والمجاز العلماءٌ في مصنفاتهم؛ 
لحاجتهم إليه في فنونهم التي يتحدثون عنها: فتكلم عنه الأصوليون؛ لأنّه 
من دلالات الألفاظ التي رتبوا عليها أحكامًا تتعلق بأفعال المكلفين» 
وتكلم عنه البلاغيون؛ لإبراز الوجه البياني في ذلك» وتكلم عنه بعض 
أهل الكلام والاعتقاد؛ للتحذير من الإيغال فيه المؤدي إلى المحظور في 
الاعتقاد» وكذلك تكلم عنه المفسرون في تفاسيرهم؛ لفائدته في تجلية 
معاني القرآن» ولبيان الإعجاز البلاغي فيه فعدٌوه من علوم القرآن التي 
ينبغي لمن نظر في القرآن الكريم أن يعلمّه. 

وففمك فل هذا الد ااه لذ عرنية هتاه الحراية حقه؟ أن 
ارد بان موضع راه العام جردا هال ص حل كر 
قبيل الحقيقة أو المجاز؟ وماذا يترتب على ذلك؟ 

وقبل البدء في بيان ذلك تجدر الإشارة إلى أمور مهمة تتعلق 
بالحقيقة والمجاز: 


الأول: تعريف الحقيقة والمجاز فى اللغة: 
ه فالحقيقة في اللغة: فَعِيلّة من: س الشيء» بمعنى: ثبت» 


0 5 5 5 
0 ا س ل 
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Tk 
والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصّرفةء وفعيل في‎ 
الأصل : قد يكون بمعنى الفاعل» وقد يكون بمعنى المفعول. فعلى‎ 
التقدير الأول: يكون معنى الحقيقة الثابتة» وعلى الثانى يكون معناها‎ 
00 
.' المثبتة‎ 


« أمّا المجاز فى اللغة: فهو مَمُعلء من: الجواز الذي هو: 
التعدي. كما يقال : جرت موضع کذا؛ أي: جاوزته زا أو من: 


الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع» وهو راجع إلى الأول”". 
الثانى: الحقيقة والمجاز في الاصطلاح: 
٠‏ فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له”". 


0 


« أما المجاز فهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع 
(6)u,‏ 
فرينة . 


5 المجاز فرع عن الحقيقة» والحقيقة أصلٌ له؛ فلا مجاز 
بلا حقيقة؛ أمّا العكس فلا يلزم ذلك فكم من حقيقة لا مجاز لها . 


»)44/٠١( وينظر: لسان العرب لابن منظور‎ .)11/١( إرشاد الفحول للشوكانى‎ )١( 
.)141/9( مقاييس اللغة لابن فارس (ص۲۲۷)ء تهذيب اللغة للأزهري‎ 

(۲) إرشاد الفحول للشوكاني .)٦۲/١(‏ وينظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني 
(ص١۳۹)ء‏ الصحاح للجوهري (5/ ١۸۷)ء‏ المعجم الوسيط »)١41/١(‏ لسان العرب 
لابن منظور (755/65). 

(۳) إرشاد الفحول للشوكاني »)1۲/١(‏ وللاستزادة ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي 
(ص088). الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص۲۷۲)» مختصر المعاني 
لسعد الدين التفتازاني (1/ .)٠٠١‏ 

(:) المصدر السابق »)٦۳/١(‏ وللاستزادة ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٠۴١ /١(‏ 
المحصول للرازي (/۳۹۷)ء شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني :)117/1١(‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي (ص0886). 

(5) المزهر في علوم اللغة للسيوطي »)587/١(‏ الكليات للكفوي (ص75١)2‏ قواطع 
الأدلة للسمعاني .)514/1١(‏ 


الثالث: أقسام الحقيقة والمجاز: 

فأقسام الحقيقة: يوجزها الخطيب القّزويني (ت9"/اه)"'' فيقول: 
«والحقيقة: لغوية» وشرعية» وعرفية خاصة أو عامة؛ لأن واضعها إن كان 
واضع اللغة فلغوية» وإن كان الشارع فشرعية» وإلا فعرفية» والعرفية: إن 
تعّن صاحبها نُسبت إليه؛ كقولنا: كلامية» ونحوية» وإلا بقيت مطلقة». 

وفائدة هذا التقسيم للحقيقة: «أنْ نحمل كل لفظ على معناه 
الحقيقي في وضع استعماله»”". 

أما أقسام المجاز: فيوجزها الخطيب القزويني فيقول: 

«والمجاز ضربان: مرسلء واستعارة؛ لأنّ العلاقة المصححة: إن 
كانت تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو: استعارة» وإلا فهو مرسل». 

أي: فإِنْ كانت العلاقة لغير المشابهة سُمّي: مجارًا مرسلًا إِنْ كان 
التجوّز واقعًا فى الكلماتء وإِنْ كان التجوز واقعًا فى الإسناد سمَىي: 
مجارًا عق ۰ ۰ 


الرابع: في طريقة معرفة الحقيقة والمجاز: 

إنَّ طريق معرفة الحقيقة هو: السماع» والتوقيف بمنزلة النصوص 
في الشرع؛ فلا يقبل القول في لفظ أنه حقيقة ما لم يسمع عن العرب» 
أا المجان فان طريق معرفته + “العامل: القاس لدا فالمحان لا تشرط 


)١(‏ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي» لخص «المفتاح» للسكاكي» 
وشرحه في «الإيضاح»2 توفي بدمشق. شذرات الذهب لابن العماد (7/5؟١)2‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7585/57). 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص٤۲۷).‏ 

() الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص١5١).»‏ طبعة: دار الإيمان. 

(4:) الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص777). وينظر: أسرار البلاغة 
للجرجاني «(ص١ ٠١‏ 1). 

(5) ينظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص6١).‏ 


كيدا مذ عرد این 


أرلق 


في قرينته تعيينٌ وسماع عن العرب؛ بل يكفي ورود نوعها عنهم على 
الصحيح”''» وينبغي التنبه إلى نقطة مهمة. وهي: أن في تناول الأصوليين 
للمجاز اختلافا عن تناول البلاغيين له من نواح منها: أن البلاغيين 
يشترطون في قرينة المجاز أن تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» 
وبعض الأصوليين لا يشترطون ذلك؛ بناءً على القول بالجمع بين المعنى 
الحقيقي والمجازي”". إلى غير ذلك من الاختلافات”". 

وبعد هذا التقديم لمسائل في الحقيقة والمجازء يأتي السؤال الذي 
تقتضيه الدراسة وهو: هل العام المراد به الخصوص مجازهء أو حقيقة؟ 
وماذا يترتب على القول بأحدهما؟ 

لقد مَرّ معنا تعريف المجاز في الاصطلاح فوجدناه يحتوي على 
ثلاثة عناصر مهمة: 

الأول: النقل؛ أي: نقل اللفظ المستعمل من الوضع اللغوي الأول 
إلى وضع آخر غير الأول» وهذا النقل هو: العمدة في اميف 
ولأجله سمّي المجاز مجارًا . 

الثاني: العلاقة؛ أي: الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي» وبين 
المعنى المجازي» فلا بد لجواز استعمال المجاز من وجود العلاقة» 
وهذه العلاقة هي: العنصر المصحح للنقلء فإذا لم توجد علاقة؛ 
فلا مجازء ولو تم النقل بالفعل. 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري »)٥۹/۲(‏ أصول السرخسي 
.)7/١(‏ المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» د. عبد العظيم 
المطعنى (ص555). (ص15١7).‏ 

(۲) ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى (١/۷۹)ء‏ المجاز فى اللغة والقرآن» د. المطعنى 
(ص”85١٠).‏ 1 ١‏ 1 

(۳) ينظر: المجاز في اللغة والقرآنء د. المطعني (ص917)» (ص85١03)»‏ إجابة السائل 
للصنعانى (۱/ ۲۷۰). 

.)٠١۸٤ص( المجاز في اللغة والقرآن» د. المطعني‎ )٤( 


العام المراد به الخصوص بين الحقيقة والمجاز نلق < 


الثالث: القرينة؛ أي: الحامل على المجاز؛ فلا بد عند حمل 
اللفظ على مجازه من دليل يدل على منع إرادة المعنى الحقيقي للفظ . 

فلا يصح إطلاق المجاز على لفظ مفردء أو على تركيب من 
التراكيب ما لم تتحقق فيه هذه العناصر الثلاثة» فهل هذه العناصر الثلاثة 
متوافرة في العام المراد به الخصوص؟ 

فى قوله تعالى: ام دون الئاس عل مآ ءَائَلهُمْ أله من هَضْلِو » 
[النساء : 1 

على القول: بأنَّ المراد بالناس النبي ية فهل هذا العموم المراد 
به الخصوص مجاز؟ لننظر: 

إن كل ال وفعت انحل فى اللغة العريية» للدلالة 
عن واه الاين مهن ال ار فت طق کک اا 
فلا يفهم منها غير ذلك؛ ولكن حدث هنا نقل واستعمال لمعناها في 
الوضع الأول الدّالة عليه حقيقة إلى وضع آخر غير موضوعة له» فتحقق 
العنصر الأول ألا وهو: النقل. 

وكذلك فما هى الغلافة بين كلمة (الناس)+ وبين كلمة الى كل 
باسك اا فلاف الكل نا فالنبي يكل لا شك أنه من البشر؛ 
ول إا آنا بر نلک [الكهف: »]١٠١‏ وهو جزءٌ منهم؛ بل هو أفضلهم 
عليه الصلاة والسلام» وهذه العلاقة قد نقّل نوعها عن العرب» فليست 
بمنكرة عندهم» وهو كثير في أشعارهم منها : 

قول أحدهم : 

تَسْمَعٌ لِلْحَلي إا مَا وَسْوَّسَا وَالْتَجَّ فِي أَجْيَادِمَا وَأجُرَّس“ 

.)0807/8( المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ )١( 


(۲) الرجز لرؤبة بن عبد الله العجاج التميمي السعدي» ينظر: أساس البلاغة للزمخشري 
(3/1»» لسان العرب لابن منظور (5/ 2.270 ويروى بلفظ: وارتج... 


رارع بیان كرفي التسينير 


2014[2- 


يعني : جيدها. 

وقال الآخر: 
راق الجيد وَاللَّبَاتِ وَاضِحَةٌ كَأنهَا ظَبية أقصّى بها لب“ 

وإنما هي ل واحدة. 

في الأبيات السابقة نرى أَنَّ الجمع وهو: صيغة من صيغ العموم قد 
ريد به خاص من أفراده» والعلاقة كما هي: علاقة الكل بالجزء. 

أما استنتاج الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي» والمعنى المجازي 
فهي : عملية ذهنية اجتهادية تخضع لاجتهاد المتأمل والمتدبر» وقد تكون 
ظاهرة بحيث لا تخفى» وقد تخفى بحيث يُحتاج لإبرازها إلى الاستنباط”" . 

قال الرازي: 

«وإنّما از أن يقع عليه لفظ الجمع. وهو واحد؛ له اجتمع عنده 
من خصال الخير ما لا يحصل إلا متفرقًا في الجمع العظيم* . 

قال ابن عادل الحنبلي (ت بعد ۸۸۰ھ“ : 

«وإنّما جاز إطلاقٌ لفظ (الناس) على الواحدء لأنَّ الإنسانَ الواحد 
إذا كان له أتباع يقولون مثل قوله» أو يَرْضَونَ بقوله» فإِنّه يحسّن حينئظٍ 


إضافة ذلك الفعل إلى الكل . 


ا 


)١(‏ البيت لذي الرّمّة غيلان بن عقبة العدوي فى ديوانه (ص؟١)»‏ ينظر: لسان العرب لابن 
منظور (۷۲۹/1)ء مادة: (لبب)ء الصحاح للجوهري (۲۱۷/۱). 

(۲) المجاز في اللغة والقرآن» د. المطعني (ص84١٠).‏ 

(۳) مفاتيح الغيب للرازي .)1١5/1١(‏ 

(4:) عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» أبو حفص» سراج الدين النعماني؛ نسبة إلى 
محلة النعمان بين بغداد وواسط: أحد المفسرين الأعلام» ومن الفقهاء الحنابلةء لم 
يصل إلينا من مؤلفاته غير تفسيره اللباب»» وحاشية على «المحرر» في الفقه الحنبلي. 
الأعلام للزركلي (١/۸٥)ء‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص418): معجم المؤلفين 
لعمر كحالة (۷/ 207٠٠١‏ مقدمة تحقيق تفسيره .)۲١ /١(‏ 

(5) اللياب في علوم الكتاب (08/5). 


العام ' 1 الج الحقيقة والمجاز 
م المراد به الخصوص بين يقة والمجاز ek‏ 


فاستنتاج هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي› والمعنى المجازي يخضع 
- كما ترى ‏ لعامل الاجتهاد الذي يختلف فيه عالمٌ عن آخرء وأيًا ما كان 
الوجه الجامع بين المعنيين؛ فإنَّه لا بد منه لصحة القول بالمجاز. 

أمَا القرينة الموجبة» والحاملة على القول بالمجاز: فهي ظاهره؛ 
فإنّه لا يتبادر إلى ذهن السامع للفظة (الناس) المجرّدة من قرينة المجاز 
غر الحفاغة من الان فاته بكر علق من قال :لشتخصن ها انت 
ای و ا ای كاي يدون قري تذل عل البحى المج ازى لمق 
ولو جاز ذلك - بدون قرينة - لاختلفت دلالات اللغة» ولما عرفت دلالة 
المفرد من دلالة الجمع» وَلَوّقع الخْلْف والاضطراب؛ فلأجل منع ذلك 
كله كان لا بد من وجود قرينة صارفة لهذا المعنى الحقيقي للفظة (الناس) 
إلى المعنى المنقول إليه (المجازي) . 

وللقرينة وظيفة تؤديها في المعنى› وهي : رفع الاحتمال في 
الدلالات» وتعيين اللفظ للمعنى المراد منه عند التكلم» وقرينة 
المجاز وظيفتها هي: منع إرادة المعنى الأصلي؛ ليزول اللبس من 


وبعد أنْ عرفنا أنَّ العناصر الثلاثة متوافرة في الآية الكريمة صح 
القول: بأن الآية فيها مجاز؛ ولكن ما نوع هذا المجاز؟ 

سبق القول في تقسيم المجازء وأنّه ينقسم إلى نوعين: مرسل» 
واستعارة: وأن ما كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي» والمعنى المجازي 
المشابهة فهو: استعارة» وما كان لغير المشابهة فقسمان: إن كان التجوز 
واقع في الكلمات فهو مرسل» وإنْ كان التجوز واقع في الإسنادات فهو 
عقلي . 

فالمجاز المرسل: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي؛ لعلاقة 


.07/8١ص( المجاز في اللغة والقرآن. د. المطعني‎ )١( 


EG 
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غير المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي”"' . 

وعَلاقات وصور وقوع هذا النوع من المجاز كثيرة" . 

منها: الكلية؛ أي: تسمية جزء الشيء باسم كليته. 

أي: إطلاق العام مراءًا به الخاص””". 

أما المجاز العقلي: إسناد الفعلء أو ما في معناه إلى غير ما هو 
له؛ لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي . 

فهذا النوع من المجاز وقع التجوز فيه من جانب الإسناد» وهو 
يدرك بالعقل» ولم يقع التجوز فيه في اللفظ كما هو الحال في المجاز 
المرسل؛ بل ألفاظه حقيقة في معناها لم تنقل عن أصل وضعها. 

قال المرداوي: 

«كل لفظ كان موضوعا فى اللغة ليُسند إلى لفظ آخرء فأسند إلى 
غير ذلك اللفظ» فإسناده بقار وک ومنه: قوله تعالى: #وإدًا لت 
عم اهر َادتهُمْ لمانا [الانفال: ۲۲ء رب إن أَصْلَنَ كا من اناس 
[إبراهيم : »]۳١‏ فكل من طرفي الإسناد حقيقة» وإنما المجاز في الإسناد: 
الزيادة إلى الآيات» والإضلال إلى الأصنام» وكذلك نحو: ليع عَنْهُمَا 
لباسهًا [الأعراف: ۲۷]ء والفاعل لذلك فى الكل هو الله تعالى» ويسمى: 
a‏ فكي وار التاكب لا الفيدة الو | لجر كنت أهر 


)١(‏ البلاغة الواضحة (ص١٠١)ء‏ الإيضاح للقزويني (ص777). 

(۲) ينظر: الإيضاح للقزويني (ص۲۷۹). 

(۳) التمهيد للإسنوي (ص١19١).؛‏ المحصول للرازي (١/٠۳۲)ء‏ تحقيق: العلواني . 
قال تاج الدين السبكي في الإبهاج :)707/١(‏ «وفيه نظرء فإنَّ العموم من باب الكلية 
لا من باب الكلء والفرد منه من باب الجزئية لا من باب الجزء». وينظر: نهاية 
السول للإسنوي .)777/١(‏ 

(4) البلاغة الواضحة (ص27١١).‏ وينظر: الإيضاح للقزويني وتعقيبه على السكاكي في 
إنكاره للمجاز العقلي (ص۲۷ - 77). أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني 
(ص 7"86) . 


العام المراد به الخصوص بين الحقيقة والمجاز ۷ 


عقلي» بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة»" . 

فأين العام المراد به الخصوص من هذين القسمين؟ 

بعد بيان معنى المجاز بنوعيه: المرسل» والعقلي» لا شك أنَّ 
آلا المراد يه الخصوطن ضرت من روت المجاز المرتل ٠‏ فان 
العلاقة ما بين المعنى الحقيقي. والمجازي علاقة غير المشابهة؛ بل هي 
غلاقة الكل بالجرء». وهذا ما بترتت عليه كون العام المراق به التخضوص 
من علم البيان الذي يختص بإيراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه" . 

ففى قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من هَضْلِى » 
[النساء: 4 

العلاقة بين المعنى الحقيقي في كلمة (الناس) الذي يعني: الجماعة 
من الناس» وبين المعنى المجازي الذي يعني: النبي كل علاقةٌ غير 
علاقة المشابهة ألا وهي: علاقة الكل بالجزء كما مر معنا. 

لقد قال بعضٌ الأحناف: إِنَّ العام المراد به الخصوص لا يجوز 
وروده؛ لأنَّ الألفاظ العامة حقيقةٌ فيما وردت فيه» ومستعملة في 
موضعهاء وحجتهم على هذا القول ما يلي : 

الأول: أن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل 
بالجملة كقوله تعالى : وفيت فيه أت سد إل ميت عام [العنكبوت: ۱۹] 
فغير جائز أنْ يقال: إِنَّ هذه الصيغة عبارة عن ألف سنة كاملة . 


.)٤٤۷/١( التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۲) المجاز في اللغة والقرآنء د. المطعني (ص١65١).‏ 

(۳) الإيضاح للقزويني .)۲٠١(‏ 

(:) الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي :)17/١(‏ البحر المحيط للزركشي 
. 

(5) المصدر السابق .)١74/1(‏ 


الثاني : أنَّ قيام الدلالة على إرادة الخصوص تجعل اللفظ خاصًاء 
ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم قطء وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم 
بموجب أن يكون عمومًا؛ بل هو لفظ خاص صورته غير صورة لفظ 
او 

الثالث : أنَّ اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم 
يغير صيغة اللفظ» ويمنع كونه عامًا أريد به الخصوص» فدل ذلك على 
أنَّ ما كان هذا وصفه من الألفاظء فهو حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في 
e‏ 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى عدم اعتبار وجود الدلالة مع لفظ 
العموم من عدمها في قياسها على الاستثناء المتصل بالجملة فيقولون: 

«وليس أنَّ دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمانع أن يكون 
في معنى الاستثناء المتصل باللفظ . 1 

فحكم اللفظ العام الذي ذُكرت معه دلالة التخصيص» واللفظ العام 
الذي لم تذكر معه دلالة التخصيص؛ حكمهما واحد في المعنى . 

ويريد أصحابٌ هذا القول ‏ بتسويتهم لدلالة التخصيص بالاستثناء 
المتصل بالجملة - الوصول إلى نتيجةٍ هي : 

«ألا يختلف حكم اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه»ء وأنّه 
ليس بلفظ عموم»””' . 

إن هذا القول يؤدي ‏ حتمًا ‏ إلى إبطال المجاز؛ حيث إنهم سوّوا 
بين الدلائل الموجبة لكون اللفظ مجارًا والدلائل الموجبة لكون اللفظ 
حقيقة؛ فيكون قوله تعالى: إن أرب أَعَصِرٌ حا وتف 81] یرل 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي .)18/١(‏ (۲) المصدر السابق. 


(۳) الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي .)178/١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۱١۹/۱(‏ () المصدر السابق .)۱١۹/۱(‏ 


العام المراد به الخصوص بين الحقيقة والمجاز 1 


قوله: إني أراني أعصر ما يصير خمرّاء وهذه التسوية كما ترى بين 
المجاز في الآية والحقيقة في المثال» تسوية تؤدي إلى إبطال المجازء 
وهذا باطل وضعيف . 

يضرب أصحابٌ هذا القول مثلا في الرد على من ألزمهم بقولهم 
بالتسوية بين الدلائل أنه يلزم منه إبطال المجاز؛ فيقولون: «وقوله: 
وفاقوا لْمْتْرِكينَ» إذا أريد به الخصوص» وهم: عبدة الأوثان» كان 
اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا مجارّاء فلا فرق بين قوله: فاقوا 
َلْمْتَرِكِينَ» [التوبة: 0] ومراده عبدة الأوثان؛ لدلائل قامت» وبين قوله: 
اقتلوا المشركين الذين هم عبدة الأوثان في أنَّه لا يجعل اللفظ مجارًا؛ 
بل هو حقيقة فيهم› فلذلك لم يلزم ما ذكرت!" . 

وبعد هذا: فالذي يظهر لي أن القائلين من الأحناف بأن العام 
المراد به الخصوص حقيقة كحقيقة العام المخصوص إنما مرادهم: هو 
التسوية بينهما في الحكم الذي هو: ما يؤديه معنى كل واحد منهماء 
لا أن مرادهم هو إبطال المجاز وإنكاره» ولا أن مرادهم إنكار الوضع 
الأولي للكلمةء وأن الذي أوقعهم في كل هذه المسائل هو: إنكار جواز 
ورود العام المراد به الخصوص مطلقًا . والله أعلم . 

قال الكفوي الحنفي (ت٤۹٠٠ه)‏ : 

«وإذا أطلق العام وأريد به الخاص من حيث خصوصه كان مجازّاء 
وأما إذا أطلق عليه باعتبار عمومه؛ أي : باعتبار ما فيه من معنى العام» 
وتستفاد الخصوصية من القرائن» حالية أو مقالية» فهو حقيقة؛ إذ لم 


.)١50/١( الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) أيوب بن موسى الحسيني القريمي» أبو البقاء: كان من قضاة الأحناف. عاش وولي 
القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» وبغدادء وعاد إلى استانبول فتوفي بهاء ودفن في 
تربة خالد» وقيل: توفي وهو قاض بالقدس. الأعلام للزركلي (۳۸/۲)ء» معجم 
المؤلفين لعمر كحالة .)۳١/۳(‏ 


rk‏ الاب ای ا 
يطلق إلا على معناه» . 
5 ع foe °° ,)( 7 sti.‏ . 
أي: أن هناك فرقا بين عموم العام» وبين مدلوله”'': فإذا نظرنا إلى 
عموم العام المراد به الخصوص دون النظر في مدلوله المستعمل فيه فهو: 
حقيقة بهذا الاعتبار» أما إذا نظرنا إلى عموم العام المراد به الخصوص 
باعتبار مدلوله المستعمل فيه فهو بلا شك: مجاز. 


4 
3 يت 


.)٠٠۲ص( الكليات للكفوي‎ )١( 
غاية الوصول شرح لب الأصول» زكريا الأنصاري (ص78).‎ )۲( 


MF 


ظ | الث لاني 1 ظ 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص 


إن الحديث عن مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص 
سوف يكون من جانبين : 

الأول: من جانب كونه جزءًا من المجاز؛ فسوف أتكلم عن خلاف 
العلماء في وقوع المجاز من عدمه؛ لان في الحديث عن ذلك حديث عن 
العام المراد به الخصوص. 

الثاني: من جانب الحديث عن العام المراد به الخصوص؛ لأني 
وجدتٌ من تكلم عن الخلاف في وقوعه من عدمه. 

الجانب الأول: إنَّ مذاهب العلماء في وقوع المجاز من عدمه في 
اللغة. وفي القرآن الكريم تتلخص في أربعة مذاهب: 

الأول: الجواز مطلقًا . 

الثاني : المنع مطلقًا . 

الثالث: الجواز في اللغة دون القرآن. 

الرابع : التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وبين غيره. 

وسوف أتحدث عن كل قول» وأنسبه لأصحابه» وأبين أدلتهم» ثم 
أناقشها طالبًا الاختصار في ذلك - قدر المستطاع ‏ ثم بعد ذلك أرجح 
القول الراب من ذلك ادن انث الي 
المذهب الأول: من قال بالجواز في وقوعه مطلقًا : 


وهو مذهب جمهور أهل العلم سلمًا وخلفاء قال الشوكاني : 


لفق زکرم وتان أعرنن سییر 

«المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم»”' . 

وقد نص الأئمة الأربعة على وقوعه في اللغة. 

قال المرداوي (ت885ه): 

«الصحيح الذي عليه جماهير العلماء: أن المجاز واقع في اللغةء 
وممن نقل أن الأئمة الأربعة قالوا بأنَّ المجاز واقع: ابن مفلح في 
«أصوله»» . 

قال الآمدي : 


«وإنَّ أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل 
الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجارًا»”". 

ويلزم من وقوعه في اللغة وقوعه في القرآن الكريم“» والأصوليون 
استدلوا على وقوع المجاز في القرآن الكريم؛ ليدل على ما عداه من 
طريق الأولى. 

إن فحوى صنيع الأصوليين يلزم منه إقرارهم بوقوعه في اللغة 
فمنهم: العز بن عبد السلام (ت770ه)"" فقد ألف في المجاز كتابه 


«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»؛ وقد اشتمل على 


)١(‏ إرشاد الفحول .)57/١(‏ وينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/۱۹1)ء‏ البحر 
المحيط للزركشي (١/٦۳٥)ء‏ التقرير والتحرير لابن أمير الحاج »)۴١/۳(‏ رفع 
الحاجب للتاج السبكي .)1509/١(‏ 

.)٤٥۸/۲( التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(*) الإحكام في أصول الأحكام .077/١(‏ 

() الإبهاج للسبكي (١/۲۹۷)ء‏ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي .)170/١(‏ 

(5) المجاز وأثره في الفقه الإسلامي» د. عبد الفتاح الدخميسي (ص۳۷). 

() عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيء أبو محمد الملقب: 
بسلطان العلماء: له أخبار ومآثر يطول ذكرهاء طلب العلم على كبار علماء عصرهء 
وتخرج عليه أئمة أعلام» وله مصنفات جليلة» وتوفي في القاهرة. طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »)۱٠۹/۲(‏ شذرات الذهب لابن العماد .)٥۲۲/۷(‏ 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص - 


استشهادات كثيرة من القرآن الكريم على بعض أنواع المجاز المتعددة» 
وهو بصنيعه هذا يُقِرّ بطريق الأولى وقوعه في اللغة. 


أدلة القائلين بجواز وقوع المجاز مطلقا: 


إن التقل المعواتر عن العرت هو عيدة :آدلة القاكلين بالمجاة؟ 


وذلك بأنّه قد تقل عن العرب قولهم: شابت لِمَّةٌ الليل؛ ولا لمة لِلِيل؛ 
وقامت الحربٌ على ساق؛ ولا ساق للحرب» وهذا كلام له ظهرٌ وبطن؛ 
وليس للكلام ظهرٌ وبطن» ويقال للشجاع: أسدء وللبليد: حمارء 


الا اة .و الل بحمار حقيقة» هذه كلها 
اع جن 2 واليليك یس , 2 


س 


(0 ٠. 


أما أشعارهم فمنها : 


وليل كَمَوْجٍ الْبَخرِ أَرْحَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بأنوَاع الْهُمُوم لِيَبْئَبِي'" 
2 ت 7 2 ا 


وليس لليل سدول ولا يُرخِيء وإنما هذا كناية عن الستر والتغطية. 


ومنه قولهم : 


سبي لَك الأَيّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَْتِيِكَ بِالْأَخْبَارٍ مَنْ لَمْ ثرو" 


والأيام لا تبّدي» وإنما يُبْدي الأخبارٌ ناقلوها. 


ومنه قولهم : 


إا سَقَطَ السَمَاء بِأَرْض قوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَّابَ!'» 


المزهر للسيوطي 2)598/١(‏ الحقيقة والمجاز لحسام الدين عفانة ‏ رسالة ماجستير - 
(ص٤۸).‏ 

للخطيب التبريزي (ص06). 

ديوان طرفة بن العبد (ص۳۸)ء وينظر شرحه في: شرح المعلقات العشر للخطيب 
التبريزي (ص۱۱۲) . 

البيت ينسب لمعاوية بن مالك الملقب: بمعوّد الحكماءء وهو عم الشاعر لبيد بن 
ربيعة . ينظر: لسان العرب لابن منظور» مادة: (سما) /۱٤١(‏ ۳۹۷)» ونسبه الزبيدي في = 


Cll‏ 5 ا و ا 
م وان اشر ف التسَينير 


2774[2- 


والسماء لا يَسْقط؛ وإنما الذي يَسقط هو المطر. 
ومنه قولهم : 
أَسَابَ الصَّمِيرَ وَأَفْتّى الكبي ر كر الْمَدَاقَوَمَرٌ الْمَضِيِ0) 

والذي يُشيب الصغير» ويُّفني الكبير هو: الله كلك؛ وليس كر 
الغداة» ولا مر العشي. 

هذا غيض من فيض مما أثر من شعر العرب ونشرهم» وقد 
استعملوا فيها الألفاظ فى غير موضعها الأصلى التى وضعت له؛ لقرينة 
صرفتهم عن إرادة ذلك الان الأصليء وهذا 3 المجاز. 
ومن أدلة المجيزين كذلك: 

وقوعه في القرآن الكريم» وكثرته؛ لأنّه يلزم من القول بوقوعه في 
لغة العرب؛ وقوعه في القرآن الكريم؛ لأنه نزل بلغة العرب» وعلى 
سننهم في الكلام» والقائل بخلاف ذلك يلزمه القول: بأنه نزل بغير لغة 
العرب» وهذا باطل. 

قال الزركشي : 

«ونحوه قول ابن فورك: من أنكر المجاز فى القرآن فقد قال: إن 
ال له لمان فين قري لأن فق اللساة ا ی عنقا را وه 
والقرآن نزل على لغتهم ومن نازع فن إعظاء التسمية؛ أنه مجاز واستعارة 
فقد نازع في اللفظ مع تسليم المعنى المطلوب''"'. 

ومن الآيات التي هي مجاز ‏ وهي كثيرة -: 


رهام ر 


قوله تعالى: «#وَاَسْتَمَل ألرَأسٌ سَيْبًا [مريم: ]٤‏ والرأس لا يشتعل . 


ك تاج العروس للفرزدق (۳۸/ 2007 وليس في ديوانه. 

›»)۱١٠۹/۲( البيت ينسب للصلتان العبدي. ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي (ص77).‎ 

(۲) البحر المحيط .)٥٤١/١(‏ 


مذا لعلماء د العام ' اد الح 
هبا في وقوع العام المراد به الخصوص rok‏ 


وقوله: ططَيْمَتْ صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج: ]٤١‏ والصلوات 
لا تهدم. 

وهذه الآية مما احتج بها أبو العباس بن سريج (ت٠٠٣ه)“‏ على 
داود الظاهري ١ت‏ )0 فقال: الصلوات لا تُهدمء وإنما أراد به 
مواضع الصلوات» وعبّر بالصلوات عنها على سبيل المجاز» فحذف 
المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه» فلم يجد لذلك جواب . 

وقوله: هبل قَيِف لي عل الكل ممعم إا هر رَاهِقٌ» [الأنبياء: 
4 ولیس للباطل دماغ حتى يُدمغ. 

وقوله: ظوَْعَلٍ الْقَرْيَدَ الى ًا فا والْعِيرَ أل أَهْلنَا فآ [يوسف: 
7 والقرية والعير لا تُسأل» وإنما يسال أهلهاء فان قيل: المراد من 
القرية الناس المجتمعون» والمراد من العير القافلة المجتمعة من الناس. 

فالجواب: ليس كذلك؛ لأنَّ القرية هي المحل الذي يقع فيه 
الاجتماع لا نفس الاجتماع» ومن ذلك سمي الزمان الذي فيه يجتمع دم 
الحيض قرءًاء وكذلك يقال: القارئ لجامع القرآنء والمقري لجامع 
الأضناق : 

وقوله: #فَوَجدًا فا جذارا بريد أن يقس أقامَة.» [الكهف: ۷۷] 


)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس: فقيه الشافعية في عصره ولي القضاء 
بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق» وكان حاضر الجواب» 
له نحو أربعمئة مصنف» توفي ببغداد. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /٤(‏ ۲۸۷)ء 
الأعلام للزركلي .)۱۸٠١ /١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (57/9). 

(؟) داود بن على بن خلف الأصبهانى أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة 
المجتهدين» تنسب له فرقة الظاهرية» أصله من قاشان»ء وله تصانيف أورد ابن النديم 
أسماءها في زهاء صفحتين» توفي في بغداد. الأعلام للزركلي (۲/ 207707 سير أعلام 
النبلاء للذهبي (917/17)» تاريخ بغداد للخطيب (0759/8. 

(۳) شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي .)٠١١ /١(‏ 

.)۷۷/١( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )٤( 


9 RAD 
رن وان سر ن التكتينير‎ 


0 طق < 
والجدار ليس له إرادة؛ لان الإرادة إنما يوصف بها الآدمي» وإنما المراد 
هنا: الإشراف على الوقوع. 

فإِنْ قيل: لا نُسلم امتناع قيام الإرادة بالجدار؛ لقدرة الله تعالى 
على خلق العلم. والقدرة فيه. 

فالجواب: هذا من خرق العادات التى لا يكون إلا فى زمن 
النْبْوّة؛ لقصد التحدّي لا في عموم الأوقات رخا لم يكن ا 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تؤكد وقوع المجاز في 
کات 


المذهب الثاني: المنع مطلقًا : 


ذهب بعض العلماء إلى القول بمنع وقوع المجاز في اللغة مطلقاء 
وكسنت هدا القول إلى أبي إسحاق الإسفرائيني (ت۱۸٤ه) ٠»‏ وأبي علي 
الفارسى ١ت‏ ۳۷۷ )° » وابن تيمية (ت18الاه)ء واب بن القيم (ت١هلاه).‏ 


والشنقيطى (ت ۱۳۹۳ ه) . 


)١(‏ الإبهاج للتاج السبكي (۲۹۷/۱). (۲) المصدر السابق. 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي /١(‏ ۷۷)ء التحبير شرح التحرير للمرداوي »)٤٦۲/۲(‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (١/١۱۹)ء‏ قواطع الأدلة للسمعاني .)۲۸١ /١(‏ 

(6) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي: يلقب 
بركن الدين؛ وهو أول من لقب من الفقهاءء وكان إمامًا في الفقه لاشو وكان ثقة 
في رواية الحديث؛» وله مناظرات مع المعتزلة توفي ببلدته إسفرائين بنيسابور. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ا الأعلام للزركلي (١/١٦)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (555/5). 

(5) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل»ء أبو علي: أحد الأئمة في علم 
العربية» ولد في فسا من أعمال فارس ودخل بغدادء وتجول في كثير من البلدان» وكان 
متهمًا بالاعتزال وله شعر قليل» صحب ابن بويه؛ وصنف له» وتوفي ببغداد. الأعلام 
للزركلي (۲/ »)208٠١‏ البلغة للفيروزآبادي (ص7١)»‏ بغية الوعاة للسيوطي .)5975/١1(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ /41)» منع جواز المجاز للشنقيطي (ص7). 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص rv‏ 


أما حقيقة مذهب أبي إسحاق e‏ 
السيوطي عنه» وناقشه"» وملخص ذلك 

أنَّ أدلة أبي إسحاق الإسفرائيني التي اعتمد عليها في إنكاره 

للمجاز تتلخص فيما يأتي : 

الأول: إِنّه لم يُحفظ عن العرب وضع للحقيقة أولّاء ولم يحفظ 
عنهم نقلهم لها إلى المعاني المجازية» إذ لا تقديم ولا تأخير في 
الوضع . 

الثاني : إِنَّ العلاقة بين الأسماء والمسميات علاقة اتفاقية لا عقلية؛ 

إذ إِنَّ العلاقات العقلية مطاردة والعلاقات الاتفاقية ليست كذلك. 

الثالث: إن الوضع ما دام متّحدًا فلا يصح إطلاق الحقيقة على 
بعضهء والمجاز على البعض الآخرء فإن هذا ضربٌ من التحكم. 

وقد كان رد السيوطي على ذلك يتلخص فيما يأتي : 

الأول: إن قول أبي إسحاق: إِنّه لا بد من تقدم الحقيقة على 
النخاز - قول مش له؛ ولكنّ التاريخ مجهولٌ عندناء والجهل بالتاريخ 
لا يدل على عدم التقديم والتأخير. 

الثاني: إِنَّ القول بأنَّ العربَ وضعت الحقيقة والمجاز وضعًا 
واحدًا: قول باطل؛ بل العرث نا ضحت الالبه انما لعين الرجل 
الشجاع؛ بل اسم العّين في حق الرجل هو: الإنسان؛ ولكن العربٌ 
سمّت الإنسانَ أسدًا؛ لمشابهته الأسد في معنى الشجاعة» ولا يفهم من 
مطلق اسم الأسد إلا البهيمة» ولا يفهم منه الإنسان الشجاع إلا بقرينة 
تدل على ذلك . 


= مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص557): المجاز وأثره في الفقه الإسلامي 
)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  589/١(‏ 590). 


: 

فلما كان هذا القولُ بهذا الضعف البيّن قال الغزالي: 

«ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم والتثرء 
: 00 
محر 5 

وقد ذهب بعض الباحنين إلى أن أبا:إسحاق الإسفرائيى قد نقل غنه 
اللا او :الها اق سواط ف جما اوو غ و واد ت 
القول بالمنع إليه غيرٌ صحيحة» وأنه جائرٌ أن يكون قد أنكر وقوع المجاز 
أولاء ثم أقرّ به ثانيًا؛ لأنّه لا دليل يدل على استمراره في إنكاره المجاز . 

«ورأيتٌ بخط ابن الصلاح في فوائد رحلته أنَّ أبا القاسم بن كج 
حكى عن أبي علي الفارسي: إنكار المجاز كقول الأستاذ» وهو غريب 
عكس مقالة تلميذه ابن جني» وفيه نظر؛ فإِنْ تلميذه أبا الفتح بن جني 
أعرف بمذهبه» وقد نقل عنه فى كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة: 
إِنَّ المجاز غالب اللغات كما هو مذهب ابن جني» . 

فمما تقدم فإِنَّ نسبة القول بمنع وقوع المجاز في اللغة لأبي إسحاق 


)١(‏ المنخول (صلا17). 

(؟) لمعرفة اعتذار العلماء لأبي إسحاق وتوجيهاتهم لقوله هذا ينظر: المنخول للغزالي 
(ص/ا١).‏ (ص 4275144 التلخيص في أصول الفقه للجويني (١/۱۹۳)ء‏ البحر المحيط 
للزركشي »)017/١(‏ الإبهاج للتاج السبكي .)۲۹٦/۱(‏ 

(۳) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص۸٦۲)ء‏ البرهان في أصول الفقه 
للجويني (۱/ ۲۸۰). 

() المجاز في اللغة والقرآن لعبد العظيم المطعني ( ص١١١١‏ - .)١١١١‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي .)01//١(‏ 
ومراد ابن جنى من قوله هذا فى اللغات هو ما أذَّاه إليه مذهبه المعتزلي في مسألة خلق 
أفعال العباد. قال الزركشى معلقًا على قول ابن جني هذا :)574/١(‏ «وقد استدرك 
بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنرَّه الله عنها». - 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص _- 
الاتفرانبنوه: او الأب غل القارتي ب لا اتيك ٠‏ 
أدلة القائلين بمنع وقوع المجاز مطلقًا: 

سبق معنا مناقشة أدلة أبي إسحاق الإسفرائيني وتوصلنا إلى نتيجة 
مفادها: أن حقيقة مذهب ا إسحاق هو الإقرار بوقوع المجاز. 

أما أبو علي الفارسي فلم يؤثر عنه غير نسبة القول إليه من غيره» 
أما صنيعه في كتبه» وما نقله عنه تلميذه فهو بخلاف ما تسب إليه؛ 
كاك الع عد ا 

أمّا ما تبقى من ٠‏ العلماء المنكرين لوقوع المجاز مطلقًا كابن تيمية› 
وابن القيم» والشنقيطي فهؤلاء سوف أذكر أدلتهم اتا ا وأذكر الرد 
عليها باختصارء بإذن الله تعالى. 

اا ده المنكرين للمجاز مطلمًاء والجواب عنها فهي 

الأول: أنَّ المجاز يجوز نفيهء وما يجوز نفيه فهو كذب؛ فالمجاز 
كلت 

الجواب: أنَّ المجاز» وإن جاز نفيه فليس بكذب؛ لأنَّ المنفي هو 
إرادة المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي» فالمتجوز بقوله للشجاع : افد 
لم يرد المعنى الحقيقي الذي هو الخلقة البهيمية للأسد؛ بل أراد المعنى 
المجازي الذي هو الشجاعة”". 

وقد :اسعدل تعفن العلماء تفج خواق الق عن طض الان 
وجعلوة أمازة من أماراف الهجاز : ٠‏ 


.)١١١9ص( المجاز في اللغة والقرآن لعبد العظيم المطعني‎ )١( 

)۲( منع جواز المجاز للشنقيطي (ص۸)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ .)١99‏ مختصر 
الصواعق لابن القيم (ص١55).‏ 

(۳) المجاز في اللغة والقرآن للمطعنى (ص97١٠).‏ 

- كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري‎ :»)0877/١( حاشية السعد على شرح العش‎ )٤( 


لمن 


الطيا وان ار ف التَصَينير 


الثاني: أنَّ أحدًا من السلف لم يقل به وإنما هي بدعة حدثت بعد 


القرون الثلاثة الأولى"' . 


الات ان هذا افر جاده الصوات» رذلكة أن م املف 


من قال بالمجاز: إما بلسان الحال ‏ بالمعنى - أو بلسان المقال ‏ باللفظ 


والتتعتى ب كاكمةاللقة سيو ت 6ه واو زكرن القراء 
دن" وا جيل بن فارس ( ت۳۳۹" وابن قتيبة 


VETTE)‏ وغيرهمء أو أئمة الفقه والأصول: کانی حنيفة 


(۳) 


(4) 


(5) 


000 
(¥) 
(A) 


(؟/5)» الإبهاج للسبكي (۲۳۰/۱). ومرادهم: أن بعض ما جاز نفيه فهو مجاز 
لا كل ما جاز نفيه. المجاز للمطعني (ص95١٠).‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸۸/۷)ء» مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
( ص۲٤۲‏ _- (Er‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو بشرء الملقب بسيبويه؛ وتعني 
بالفارسية : رائحة التفاح: إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء قدم البصرة فلازم 
الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتاب «الكتاب» فلم يصنف قبلهء ولا بعده» توفي 
وهو شاب» وفي مكان وسنة وفاته خلاف. الأعلام للزركلي (١/٠۸)ء‏ البلغة 
للفيروزآبادي (ص45)» بغية الوعاة للسيوطي (۲۲۹/۲). 

ينظر في تناوله لمعنى المجاز: كتاب (الكتاب)» تحقيق: عبد السلام هارون 
.(YIY/Y) «(1۲/0 4‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي أبو زكريا الفراء؛ سمي بذلك لأنَّه كان يفري 
الكلام؛ كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» وكان يحب الكلام ويميل إلى 
الاعتزال» له مصنفات كثيرة مشهورة» مات بطريق مكة وعمره سبع وستون سنة. بغية 
الوعاة للسيوطي (7”7/1): تهذيب التهذيب لابن حجر (١١/١۱۸)ء‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي .)١1١18/1١(‏ 

ينظر في تناوله لمعنى المجاز: معاني القرآن (۱/٤۱)ء‏ (۲۳/۱)ء (۲۳۱/۱)ء 
1707/0 ). 

ينظر في تصريحه بالمحاز: الصاحبي في فقه اللغة (ص۲)» (ص۷١١).‏ 

ينظر في تصريحه بالمجاز: تأويل مشكل القرآن (ص۱۰۳۴)» (ص175). 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء ولد ببغدادء وسكن الكوفةء له 
تصانيف نافعة. تاريخ بغداد للخطيب »)١7١/٠١١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(/159). 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص rr‏ 


GECE‏ والشافعى CEA‏ وا جد بن حنبل 
(ت۲٤۲ه)“‏ وكثير من أصحابهم» أو من أئمة التفسير: كابن جرير 
الطبري (ت١٠ه)"2؛‏ وابن عطية الأندلسي (ت١٤٠ه)»‏ وغيرهم كثير. 

إن أغلب هؤلاء السلف عاشوا ما بين القرن الثاني والقرن الثالث 


الهجري» فكيف يصح بعد هذا القولُ بأنَّ المجاز بدعةٌ لم يقل به 
السلف؟ ! 


الثالث: إنكار أن يكون العرب قد تواضعوا على معنى لفظ من 
الألفاظ. فالقول بالوضع اللغوي الأول للألفاظ قول باطل» وإنما استعمل 
العرب الكلمة ساعة ولدت في المعنى المراد دون وضع انق لي 


)١(‏ النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام من أئمة المسلمين؛ أصله 
من فارس» ولد ونشأ في الكوفة» كان قوي الحجة» قال الشافعي: الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة» عُرض عليه القضاء أيّام المنصور العباسي فامتنع» فحبسه إلى 
أن مات في بغداد. أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي الصيمري» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي »)54/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب (11/ 0757 . 

(۲) ينظر: أصول السرخسي (١/٤۱۸)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »)١17/5(‏ التوضيح في 
حل غوامض التنقيح لعبيد الله الحنفي .)٠١١/١(‏ 

قرف ينظر في تناوله لمعنى المجاز: الرسالة (ص”07). (ص 00)» (ص258).(ص؟2)57 
(ص”57). 

(:) ينظر في تصريحه بالمجاز: الرد على الجهمية والزنادقة (ص4۲)ء شرح الكوكب 
المنير لابن النجار .)١97/١(‏ 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله : إمام أهل السُِّنَّةَ أحد الأئمة الحفاظ 
الأثبات. ولد ببغداد. ورحل في طلب العلم فدخل بلادًا كثيرة» كان أسمر اللونء 
حسن الوجهء طويل القامة» ثبت في محنة القول بخلق القرآن» له مؤلفات من أهمها: 
المسند. وتوفي ببغدادء وأخباره كثيرة. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» تاريخ 
بغداد 2»)5١17/5(‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)0/١(‏ 

(6) ينظر: جامع البيان (۲۳/ /71). )۱۸/ )51١9/19( (۷A‏ (55/ 01ت .(V4/1)‏ 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز (؟5577/5). c)۲٤٦/٤( c)۲۷۸/۳(‏ (۳۷۰/۳). 


.)۲ ٤٣ سلة لابن الق (ص‎ ١ جح ا اعق‎ »)94٠١ مجمو الفتاوى لابن تيمية (/ا/‎ (A) 
بن ميحتصبر بن ص‎ 42 


SAR SION AG‏ 1 ر 
ن 5 A a Arr O‏ 
. م 22 وان اه ف التصينير 


0 فق 


الجواب: إِنَّ إنكار الوضع في اللغة ابتدأه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
رمي سادق حو انر خا المعازري لكين N‏ 
اللخوي الال وإن عا الا شرن ف الوضع الأول» ولم يعرف 
لهم مخالف غيرٌ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإِنَّ التحقيق في القول 
بإنكار الوضع» وإحلال مصطلح الاستعمال بدله نتيجته: أن الخلاف 
خلاف لفظي لا فائدة منه؛ لأن الوضع ملازم للاستعمال كتلازم الحياة 
للحي؛ فالقول بالاستعمال لا ينافي أن تكون اللفظةٌ قد تواضع عليها 
العربُ في أول استعمالٍ لها . 

الرابع : إنكار الاستعمال المطلق من كل القيود؛ فالألفاظ في اللغة 
لم ترد إلا مقيدة» وادّعاء ورود شيء منها مجرّدًا من كل القيود ليكون 
المجرّد منها حقيقة» وليكون المقيّد منها مجارًا تحكم ظاهر ؛ لأنّ الألفاظ 
لا ترد إلا مقيّدة”” . 

ف إنَّ من ذهب مذهب وقوع المجاز لم يرد من الإطلاق: 
التجرّد المحض فى الألفاظ وإنما أراد التجرد من قيود خاصة إذا وُجدت 
المجازء ڈ ا بين اة الشيء إلى ما حقه أن يضاف 0 

بن اجات وبين إضافة الشيء إلى ما ليس حقه أن يضاف مثل: ر 
تسويةٌ غير صحيحة؛ فإطلاق لفظة (الرأس) بدون قرينة و 
لا يتبادر إلى ذهن السامع لها سوى العضو المعروف المحسوس من 
جسم الإنسان» أما إطلاق لفظة (رأس القوم) فإنه لا يتبادر إلى ذهن 
السامع سوى معنق معنوي لتلك اللفظة ألا وهو: أن سيدّهم ورئيسهم 
وقائدهم» لا أنه رأسُ كرأس الإنسان في الدلالة؛ فدعوى التسوية بين 


.)۷°١ -1١5ص( المجاز فى القرآن واللغة» د. المطعنى‎ )١( 

١ .)۷ ٤۳ - ۷٤*١ المصدر السابق ( ص‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)98/1 مختصر الصواعق المرسلة (ص١50).‏ منع جواز 
المجاز للشنقيطي (ص:؟). (ص۳۹) . 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص rk‏ 


دلالتي الإضافتين دعوى غير E‏ 


إِنَّ القائلين بهذا القول قد ثبت عنهم في مصنفاتهم الإقرارٌ بالمجاز 
في مواطن من مؤلفاتهه”" مما يعني: أنَّ لهم في موضوع المجاز 
مذهبان: مذهتٌ نظري جدلي : ينفون فيه المجاز بالكلية» ومذهبٌ عملي 
A‏ يقرُون فيه بالمجاز؛ ف ونض EL EO‏ 
إنكارهم للمجاز كان ردّة فعل لموضوع نفي الصفات» وتأويلات الباطنية 
الملحدة التي اتخذت من المجاز أداةً في تأويلاتها الباطلة . 

أكتفي بهذه الأدلة للقائلين بالمنع من وقوع المجاز مطلمًاء 
وبالأجوبة عنها حتى لا يخرج بحثنا عن المقصود” . 


المذهب الثالث: من قال بالجواز فى اللغة دون القرآن: 
ينسب هذا المذهب إلى داود الظاهري (ت٠۲۷ه)ء‏ وابنه محمد 
(ت ۲۹۷ھ( » وابن القاص الطبري (ت ۳۳٣‏ ومنذر بن سعيد 


.)۷٦۸ - ۷٠٥١ المجاز في اللغة والقرآن» د. المطعني (ص‎ )١( 

(؟) ينظر ملا لابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ».)4١ ۰٤٠‏ رفع الملام (ص۲۹)ء 
شرح العمدة .)157/١(‏ (٤/۳۱)ء‏ منهاج السّنَّة (5/ 20١1‏ ولابن القيم: بدائع 
الفوائد ,7/١(‏ 05)., زاد المعاد .)٥۳۸/٥(‏ وللشنقيطى: أضواء البيان »)۳١۳/١(‏ 
(*/38). 1 

(*) المجاز في اللغة والقرآنء د. المطعني (ص۸۸۳)ء (ص”١٠٠2,‏ (ص١٤١٠٠).‏ 

.)٠٠٤١ - 5١8ص( للتوسع في ذلك ينظر: المجاز في اللغة والقرآنء د. المطعني‎ )٤( 

(05) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري» أبو بكر: أديب» وفقيه على مذهب أبيه» 
قال الصفدي: الإمام ابن الإمام» من أذكياء العالم» وكان يلقب بعصفور الشوك؛ 
لنحافته وصفرة لونهv‏ الي بالعشق وصنف كتاب «الزهرة في الآداب»» ولد وعاش 
ببغداد وتوفي بها وله مصنفات. تاريخ بغداد للخطيب (557/5)., الأعلام للزركلي 
۰/۲ وفيات الأعيان لابن خلكان (559/5). 

(1) أحمد بن أبي أحمد الطبري» ثم البغدادي الشافعي ابن القاص: تلميذ أبي الغاس بن 
سريج ١‏ تفقه عليه أهل طبرستان» غرف أبوه بالقاص لاله دخل بلاد الديلم وقص على 
الناس الأخبار المرغبة في الجهادء ثم دخل بلاد الروم غازيًا فبينما هو يقص لحقه - 
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هك 


ك0 ارقا * 
البلوطي (ت ۳٣٣١‏ ھ) وابن خويز منداد المالكى وننا! 


جماع أدلة القائلين بالمجاز في اللغة دون القرآن الكريم: 

إن أصحاب هذا القول لم يتركوا لنا كتبًا فيها نسبة هذا القول 
إليهم» وإنما حكاه عنهم العلماءً في مصنفاتهم» وذكروا أدلتهم» والرد 

عليها وملخص ذلك 

الأول: أن المجاز يُخْل بالفهم إذا لم تقترن به قرينة» وإن اقترنت 
به قرينة كان تطويلًا بلا فائدة©' . 

الجواب: إِنَّ المجاز لا يستعمل إلا بوجود القرينة فإذا وجدت 
القرينة انتفى وجود الخلل بالفهم» وإن سلَّمْنا - جدلًا - بأنَّ في المجاز 
إخلالا بالفهم فلا يصح ذلك دليلا على إنكار المجاز؛ لأنَّ الإخلال 
بالفهم واقعٌ حتى في اللفظ المشترك» ولم يقل أحدٌّ بأنَّ اللغة لا اشتراك 
ا 


= وجدٌ وخشية فمات» وله تصانيف صغيرة الحجم كبيرة الفائدة» وتوفي بطرسوس 
مرابظا. سير أعلام النبلاء للذهبي »)۳۷١ /٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي 
(29/6)» شذرات الذهب لابن العماد .)۱۹۱/٤(‏ 

)١(‏ منذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الاندلسي: قاضي الجماعة بقرطبة» “مر 
المذهب. كان فقيهًا محققّاء وخطيبًا بليعًا مفوهاء كثير التصانيف قرالا بالحق» له 
أخبار وماثر. شذرات الذهب لابن العماد »)۲۸۹/٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(137/17)» تاريخ قضاة الأندلس للمالقي (ص١١).‏ 

)( محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي أبو بكر: ة فقيه أصولي له 
اختيارات في مذهب مالك لم يرجع إليها حذاق المذهب» وله مصنفات. الديباج 
المذهب لابن فرحون (ص١۳).‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض (۷/ ۷۷)» لسان 
الميزان لابن حجر (۲۹۱/۰). 

(۳) البحر المحيط للزركشي (١/۳۹٥)ء‏ الإبهاج للسبكي (۱/٦۲۹)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۷6/۱). 

() الإبهاج للسبكي .)۲۹7/١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (١/١٠)ء‏ نهاية السول 
للإسنوي .)70/١(‏ 

(6) ينظر: المصادر السابقة. 


أما القول بأنّهِ إذا اقترنت به قرينة فإِنّه تطويل بلا فائدة فهذا قول 
من لا يعلم العربية؛ فإِنَّ فوائد المصير إلى المجاز كثيرة: إما لثقل التّلفظ 
باللفظ الحقيقي» أو لحقارتهء أو لبلاغة المجاز أو لغير ذلك . 

الثاني: إننا إذا سلَّمنا بوجود المجاز في القرآن الكريم, فإِنَّ ذلك 
يلزم منه وصف الله تعالى بأنّه متجوّزء وهذا ممتنع في حق الله تعالى”". 

الجواب: إن ذلك لا ينفي وجود المجاز في القرآن الكريم» فإنَّ 
عدم وصف الله تعالى بالمتجوز ليس لخلو القرآن الكريم من المجاز؛ بل 
رسوله ئۇ . 

الثالث: أنَّ المجاز لا يصار إليه ويعدل عن الحقيقة إلا عند 
الضعف والعجز عن الحقيقة والله منرّه عن ذلك؛ فوجب منع المجاز في 
القرآن الكريم لذلك. 

الجواب: إِنَّ هذا الكلام قائمٌ على مقدمة خاطئة فكانت النتيجة 
كذلك» فالمقدمة: أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز له سببٌ واحدء 
وهو ضيق التكلم بالحقيقة الذي يعني: عجز وضعف المتكلم عن التكلم 
بالحقيقة» فكانت نتيجة ذلك: نفى ذلك عن الله كك الذي يقتضى منه 
تي المجاز عن كللامه الا وهو القرآن لكر ۰ 

إن العدول عن الحقيقة إلى المجاز له أغراض وأسباب” » وإذا 
تكلم العربي بالمجاز فلا يعني ذلك: أنه قد ضاقت به الحقيقةٌ فعدل عنها 
إلى المجاز؛ بل لا بد أن يكون عالمًا بالحقيقة لينتقل منها إلى المجاز؛ 


. .)٠٠١/١( ينظر: الإبهاج (۱/ ۲۱۷)ء شرح الكوكب المنير‎ )١( 
قواطع الأدلة للسمعاني‎ »)571/1١( الإحكام للآمدي (١/۷۸)ء المحصول للرازي‎ )۲( 
.)220( 


(۳) ينظر: المصادر السابقة. (:) ينظر: المحصول للرازي .)555/١(‏ 


SIONS 2‏ ےہ 
e GIF 824 KFS‏ و A‏ 
بحت لهنا > چ اھر زازب و رم وتان ارذ ن التسينير 


فإذا كان هذا في حق البشر فكيف بح الله ق الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

قال أبو المظفر السمعاني: 

«فأما قولهم: إِنَّ العدول إلى المجاز عجرٌ. إنما يقتضي العجز عن 
الحقيقة لو لم يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة» ومعلوم 
أن العدول إلى المجاز يحسن لما فيه من زيادة الفصاحة» والمبالغة فى 
التشبيه» والتوسع فى الكلام» والاختصار والحذف» على ما هو عادة 
العرب؛ فدلّ أن ذلك ليس بعجز» . 


المذهب الرابع: من قال بالتفصيل بين ما فيه حكم شرعي وبين 
غيره : 

ينسب هذا المذهب إلى ابن حزم الظاهري (ت407ه”"”". وجاء 
عن الغزالي ما يوافق ظاهرهٌ قول ابن حزم هذا“ . 

قال ابن حزم في بيان مذهبه في المجاز: 

إن الاسم إذا تيقّنا بدليل نصء» أو إجماع» أو طبيعة أنه منقول عن 
موضوعه في اللغة إلى معنى آخرء وجب الوقوف عنده؛ فإن الله تعالى 
هو الل عله آذه الاس كلها وله تعالن أن بح ا فا يما قاد 
وأما ما دمنا لا نجد ليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل 


.)558/١( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: أصله من فارس» وهو أحد 
أئمة الإسلام» ولد بقرطبة؛ وزهد في الولاية وانصرف عنهاء فحصّل العلوم حتى 
أصبح عالم الأندلس» كان شديدًا في نقده للعلماء حتى تمالؤوا عليه وحرضوا عليه 
السلطانء وطرد حتى توفي في البادية» وله مصنفات كثيرة. الأعلام /٤(‏ 7555)» البلغة 
للفيروزآبادي (ص٠‏ 5)» تذكرة الحفاظ للذهبي (1717/7). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/۲۸)ء‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

.)048 /١( ينظر: المنخول (ص۲۸۷)ء البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص -_ 


لمسلم أن يقول: إِنّه منقول»“. 

ويقول: 

«فكل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخرء فإن 
كان تعالى تعبدنا بها قولًا وعملا كالصلاة» والزكاة» والحج»› والصيام. 
والرّبا وغير ذلك فليس شيء من هذا مجارًا؛ بل هي تسمية صحيحة» 
واسم حقيقي لازم مرتب من حيث وضعه الله تعالى» وأما ما نقله الله 
تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه 
بذلك الاسم فهذا هو المجاز»” . 

نرى في هذا النقل عن ابن حزم أنه يقر بالمجاز في القرآن الكريم 
فضلًا عن اللغة على خلاف مذهب الظاهرية في ذلك» وكذلك نرى أنه 
يشترط دليلا على نقل الكلمة من وضعها الأصليء وهذا الدليل: إما 
نص » أو إجماع. أو ضرورة حسية» ومراده من الحقيقة في مثل الصلاة» 
والزكاة: الحقيقة الشرعية لا اللغوية. 
دليل ابن حزم على هذا المذهب: 

حكى ابن حزم حجة مانعي المجاز في القرآن الكريم» والسئّة 
النبوية فقال: 

اواحتج من منع من المجاز بأن قال: إن المجاز كذبء والله 
تعالى» ورسوله يه يبعدان عن الكذب»””. فيقول مجيبًا عن ذلك: 
«فيقال له: صدقت» . 

ثم يستثني ابن حزم من ذلك الكذب ما نقله الله ورسوله يلل من 
كلماتٍ تعبدنا الله بها قولاء وعملاء فيقول: 


)١(‏ الإحكام .)۲۸/٤(‏ (؟) المصدر السابق. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام )٤( .)۲۹/٤(‏ المصدر السابق. 


زک وان اکر ف لیر 


Ak 


«وليس نقلٌ الله تعالى الاسم عما كان علّقه عليه في موضع ما إلى 
موضع آخر كذبًا؛ بل هو الحق بعينه؛ لأنَّ الحق هو ما فعله تعالىء 
والباطل هو ما لم يأمر به» أو لم يفعله»'. 

ثم ين أن المنجوّر يكون كاذبا إن قصد بغلة التلبيس فيقول: 

«وإنما يكون كاذبًا من نقل مِنا اسمًا عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر يُلِبّس به بلا برهان؛ فهذا هو الكاذب الآفك الأثيم»”” . 

فدلبله:: أن التقن اللىل يصلجبة تحبد د يدون الوط :الت 
اشترطها ‏ يصدق عليه بأنّه كذب؛ فلما كان كذلك فلا بُدَّ من الشروط 
التي ذكرهاء أما ما نقله الشارع من كلماتٍ تعبدنا الله بها فلا مجاز فيها 
أصلا . 

الجواب: إِنَّ ما ذكره ابن حزم الظاهري من كلام سابق لا يظهر 
لي فيه دليل صحيح فيما ذهب إليه من تفريق بين ما فيه حكم شرعي» 
وما ليس فيه حكم شرعي» وأنه لا قائل بذلك سواه؛ ففيما قاله تحكم 
بلا دليل» وتخصيص بلا مخصصء وهذا باطل”” . 

وما ذكره من کون المجاز يصدق عليه ائه كذب» فهذا قد سبق 
الرد عليه فلا داعي لإعادته . 


الحانب الثاني من المبحث: خلاف العلماء في وقوع العام 
المراد به الخصوص خصوصًا : 
لقد كان الحديث عن الجانب الأول كافيًا في إيضاح موضوع 
المبحث وبيان المقصود منه؛ لأنَّ العام المراد به الخصوص قد ثبت فيما 
سبق أنه مجاز؛ ولكن من باب الإحاطة المستطاعة فإِنَّ الحديث عن 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (4/5؟). (۲) المصدر السابق. 
() المجاز وأثره في الفقه الإسلامي للدخميسي (ص٦٦).‏ 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص طق * 


خلااف العلماء في العام المراد به الخصوص - بالذات - من لوازم ذلك 
المبحث» ومتطلباته . 

ولقد وجدثٌ من تحدّث عن ذلك من العلماء؛ فمنهم: 

الزركشي في «البرهان». فقد قال في الوجه الرابع من النوع الثاني 
والأربعين ما نصه: 

«خطاب العام والمراد الخصوص: وقد اختلف العلماء في وقوع 
ذلك في القرآن؛ فأنكره بعضهم؛ لأنَّ الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة 
الاستثناء المتصل بالجملة كقوله تعالى: يت فيه أل سَةٍ إلا ي 
ا [العنكبوت: »]١5‏ والصحيح أنه واقع»”". 

ففي هذا النص عن الزركشي نراه قد ذكر الخلاف مجملاء ولم 
يفصّل في ذلك» ثم رجح أن العام المراد به الخصوص واقعٌ في القرآن 
الكريم» وضرب على ذلك أمثلة كثيرة يبيِّن كل مثال» ويذكر إرادة 
التخصيص فيه . 

وعقد أبو الحسين البصري (ت475ه” في كتابه «المعتمد» بابًا 
في جواز استعمال الله سبحانه الكلام العام في الخصوص؛ أمرًا كان» أو 
خبراء فيقول في ذلك: 

«حكي أن قومًا منعوا من ذلك في الخبر دون الأمرء والدليل على 
جواز ذلك فيهما: أنَّ القرآن قد ورد بخطاب عام والمراد به الخصوص 
كقوله سبحانه: طتَافَئلُوا الْمَفْرِكِينَ» [التوبة: 0]» وقوله سبحانه: ووت من 
ڪل شو [النمل: ۲۳]» وجاءت السنّة بذلك؛ لأن النبي عد لم يدحل 


.(YVA/Y) (1) 

(۲) محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي: المتكلم» الأصولي» سكن بغدادء كان 
من أذكياء زمانه» كان جيد الكلام» مليح العبارة» غزير المادة» انتفع الناس بكتبه» 
وتوفي ببغداد يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخرء وله مصنفات جليلة. تاريخ بغداد 
».)٠١ /۳(‏ شذرات الذهب (2)569/9 تاريخ الإسلام للذهبي )2 


ا 
اضيا ونان سر في انير 


TK 
بيا فيه تصاويرء وقال: (إنَّ الْمَلَائِكَةَ لا تَدْخْلُ بَيْنَا فيه تَضَاوِيرُ). ثم دخل‎ 
بِينًا فيه تصاوير بوطاء؛ فكان ذلك تخصيصًاء ولأن المانع من ذلك إما‎ 
أن يكون من جهة الإمكان»ء أو من جهة اللغة» أو من جهة الدواعي‎ 
والحكمة» ومعلوم أنَّ ذلك ممكن من كل متكلمء واللغة لا تمنع من‎ 
ذلك؛ لأنهم يتكلمون بالعموم ويريدون به الخصوص» والحكمة أيضًا‎ 
لا تمنع من ذلك؛ لأن أكثر ما فيه أنه يصير العموم باستعماله في‎ 
. الخصوص مجارًاء والحكمة لا تمنع من التكلم بالمجاز»”"‎ 
ففي هذا النقل عن أبي الحسين البصري فوائد مهمة:‎ 
الأول: حكاية الخلاف المجمل في وقوع العام المراد به‎ 
الخصوص. وأنْ من العلماء من أجاز وقوعه في الأمر دون الخبر‎ 


والعكس كذلك. 
الثاني: ترجيح جواز وقوع العام المراد به الخصوص في الأمر 
والب 


الثالث: إثبات وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم 
والسنةا البوية. 

الرابع: إقامة الدلائل المجوزة لوقوع العام المراد به الخصوص في 
کلام الله ؛ وهي : دلالة الإمكان» ودلالة اللغة» ودلالة الداعي والحكمة في 
حق الله سبحانه» وكلها غير مانعة من وقوع العام المراد به الخصوص . 

وقد تناول أبو الحسين البصري الرد على المانعين من وقوع العام 
المراد به الخصوص في كلام الله سبحانه" . 

لقد عقد أبو بكر الرازي الجصّاص (ت٠۳۷ه)"‏ في كتابه «الفصول 


.(YTA/\) )0( .(YTY/) )١( 


(۳) أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص: من أهل الريء سكن بغدادء انتهت إليه 
رئاسة الحنفية عرض عليه القضاء فامتنع» وكان على طريقة من الزهد والورع» وله ميل = 


مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص 3 < 


في الأصول» بابًا في اللفظ العام المخرّج إذا أريد به الخصوص . 

قال الحصاص: 

«واختلف أهلّ العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد 
الخصوصء فقال كثير منهم: هذا لا يمتنع» وقد جد ذلك في كتاب الله 
تعالى؛ نحو قوله تعالى: این َل لهم الاس إِنَّ الاس قد جَمَعُوا ك 
ََحْسَوْهُم» [آل عمران: 4]178؛ وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في 
اللفظين» والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غير المَقول لهم» ونحو قوله 
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تعالى: أا الاس توأ ري [النساء: ١]؛‏ يدخل فيه الأطفال 
والمجانين» ومثله كثير فى القرآن» وكان شيخنا أبو الحسن اه ممن 
يجوّز ذلك ويقول: إِنَّ إطلاق اللفظ في مثله مجاز ليس بحقيقة» وقال 
بعض أصحاينا : لا يجوز ورود لفظ العام والمراد به اط و 
فهذا النص عن أبي بكر الرازي يبيّن لنا النقاط التالية : 
الأول: اختلاف أهل العلم في جواز ورود العام المراد به الخصوص . 
الثاني : أنَّ الأكثر من أهل العلم قالوا بوقوعه» وأنَّه لا يمتنع ذلك . 
الثالث: أن ورودّه ووقوعَه في القرآن الكريم كثيرء وليس في 
مواطنّ قليلةِ منه. 
الرابع: أنَّ مذهب أبي الحسن الكرخي (ت0٠74ه)0'‏ شيخ 
= إلى الاعتزال» ومات في بغدادء وله مؤلفات جليلة. تاریخ بغداد 14/0(« 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد القرشي (۲۲۰/۱)» سير أعلام 
النبلاء ۱/۱7( 
)١(‏ الفصول في الأصول .)١1/١(‏ 
(؟) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن: الفقيه الكرخي المعتزلي» سكن 


بغداد» ودرس فقه أبى حنيفة حتى أصبح رئيس الحنفية ببغداد» وتخرّج عليه أئمة من 
العلماء» وكان كثيرٌ العبادة» صبورًا على الفقر والحاجة» أصيب بالفالج في آخر 
حياته. تاريخ بغداد (١٠/۳٠)ء‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد 
القرشي (۲/ 597): سير أعلام النبلاء (13717//15). 


لزنا ونان اکر ادر 


ek 
الجصاص وهو من كبار علماء الأحناف جوارٌ وقوع العام المراد به‎ 
الخصوصء وأنه من المجاز.‎ 

الخامس: أنَّ من الأحناف من أنكر ورود العام المراد به 
الخصوص» وقد سبق الحديث عن ذلك مع بيان أدلتهم» والتعليق عليها. 
الترجيح: 

بعد عرضي لأقوال العلماء في وقوع المجاز من عدمه. وكذلك 
العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم» وفي اللغةء فإِنَّ القول 
الصواب في ذلك هو: قول جمهور السلف والخلف» من أن المجاز 
واقع في القرآن الكريم ومنه: العام المراد به الخصوص. وفي اللغة 
وذلك للأسباب التالية : 

الأول : قوة أدلة الجمهور القائلين بوقوعهما في القرآن الكريم وفي 
اللغة» ولأن القرآن نزل بلغة العرب؛ ففيه ما فيهما من حسن وبلاغة. 

الثاني: عدم رجحان أدلة القائلين بالمنع مطلقّاء أو بالمنع في 
القرآن الكريم خاصة. 

الثالث: كثرة القائلين به من علماء الأمة سلمًا وخلمًا. 

وبعد: فقد بقيت مسألة مهمة لا بد من التنويه عليها وهي : أن 
القول بالمجاز في القرآن الكريم لا يعني تأويل الصفات عما جاءت به 
عن الله ورسوله ككل؛ وذلك لأنّ إثبات المجاز لا بد له من قريئة تصرف 
اللفظ عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازي» وهذه القرينة عند أهل 
ال ت 

وأخيرًا: فإِنّني أستطيع القول: بما أنَّ المجاز واقمٌّ في القرآن 
الكريم فكذلك العام المراد به الخصوص واقع في القرآن الكريم» وفي 
اللغة. 


.)٠٤١/۷( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


طرق معرفة العام 
المراد به اللخصوص 
المبحث الأول: النص. 
المبحث الثاني : الإجماع. 


المبحث الثالث: الحس. 


ل 


بعد أن استعرضتٌ مفهوم العام المراد به الخصوصء وبيّنت الفرق 
بينه وبين غيره من المصطلحات» وأثبّتٌ وقوعّه في اللغة والقرآن الكريم؛ 
ها نحن ندلف إلى فصل فيه جوابٌ للسائل عن الطريق» والدليل الذي به 
يعرف العام المراد به الخصوص . 

إِنَّ هذه الدلائل والطرق في معرفة العام المراد به الخصوص هي ما 
يعرف عند الأصوليين: بالمخصّصات المنفصلة» وعند البلاغيين: 
بالقرائن الصارفة. وهي كلها تسعى لهدف واحد وهو: الدلالة على العام 
المراد به الخصوص . 

سنتعرّف فى هذا الفصل - إن شاء الله تعالى ‏ بعض هذه 
المخصصّصات ا والقرائن الصارفة المتعلقة بالدلالة على العام 
المراد به الخصوص» وكيف صرفت اللفظ العام عن معناه الحقيقي إلى 
معنى آخر مجازي» مبيّنًا ذلك بأمثلةٍ من آيات القرآن الكريم. 


ا 


واک سس 0 
ان وان اسر ف النسیلير 


إِنَّ من أعظم طرق معرفة العام المراد به الخصوص هو: النَّصء 
والسقصود:بالئضن + كنات الله ا وسكة نه محمد كله القولية) 
والفعلية» والتقريرية. 

إن الكتاب متواترٌ قطعّاء وفيه عموم وخصوصء أما السّنَّ المطهرة 
ففيها المتواتر والآحادء وفيها العموم والخصوص؛ وفيها: السّنّةَ القولية» 
والفعلية» والتقريرية» وللعلماء تفصيل في موضوع التخصيص بالنَّص ليس 
هذا موطن یراد 

والتحقيق في ذلك كما قال الشنقيطي: 

«واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد؛ 
لأن التخصيمن سان وفك فده أن الجعراكر تن الخاد ق ا أو ت 
كبا أن التعقيق آيضًا' جرال تقخسيض ال بالكتاب كا وكا خلا 
لمن منعه محتجًا بقوله: لين لاس م ما رل إ إ4 ا <[ 
ومن الحجة عليه: ورلا عَيَلَ الكتب ييا لكل سیو الآية 
[النحل : 250049 

إِنَّ العام المراد به الخصوص لا بد وأن تكون إرادة التخصيص فيه 


)۱( ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ 20586 البحر المحيط للزركشي (۲/ 4£( 
قواطع الأدلة للسمعاني /١(‏ 184)» الإبهاج للسبكي (159/7). 


(۲) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص۸٤۲).‏ 


م ا 


سابقة على التكلّم به» ويعلم ذلك بالقرينة» فإذا جاء نص خاص وآخر 
عام؛ فلا بد من حمل العام على الخاص سواء تقدم نزول الخاصء» أو 
تأخر. قال الشنقيطي : 

«واعلم أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه» أو 
تأخر»”"' . 

إذا علمنا أنَّ إرادة التخصيص قد سبقت التكلم باللفظ العام؛ فإنَّ 
من جملة الدلائل على تلك الإرادة: النّص من سُئْةٍ أو كتاب. 

إن حديث المفسر عن لفظ بأنّه مرادٌ به الخصوص لا يأتي بدون 
قرينةٍ دالة على ذلك» ففي قوله تعالى: طرَلظلفتُ ّى بيهن كله 
روء [البقرة: ۲۲۸]. 

قال القرطبي : 

«لرَالطلقَتُ» لفظ عموم» والمراد به الخصوص في المدخول 
بهن» وخرجت المطلقة قبل البناء بآية الأحزاب: قتا لم بهن من عِدَوْ 
تعتذوتها » [الأحزاب: 44]» على ما يأتي» وكذلك الحامل بقوله: ولت 
لْدَمَالٍ أجلن أن يصَعْنَ لَه [الطلاق: > . 

فالذي دل القرطبي على أنَّ لفظ المطلقات عام مراد به الخصوص 
هو النص. 

وكذا قال ابن عطية: 

«و دٍالْمُطَلَّتُ»6 لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن» 
ولم تدخل في العموم المطلّقة قبل البناء» ولا الحامل» ولا التي لم 
تجض» ولا القاعد» . 

والقول بأ هذه الآية عامة مراد به الخصوص قول فيه خلاف بين 


.)۲٤۸ص( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 
.)۲۹۲/۱( المحرر الوجيز‎ )۳( .)١١ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


العلماء؛ وبيان سبب خلافهم في ذلك يأتي الحديث عنه» إن شاء الله تعالى. 

في قوله تعالى: حرمت يكم ألْمَبِئهُ ادم [المائدة: *]. 

قال الطبري: 

«فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم, والمراد منهما 
الخصوص"" 

فالذي دلّ الطبري على أنَّ الآية عامةٌ مراد بها الخصوص هو: 
النّص الوارد عن النبي ية في إباحة الحوت» والجراد من الميتة» 
والكبدء والطحال من الدم؛ فعن ابن عمر ا قال: قال رسول الله کل : 
(أُحِلّتْ لا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِء ما الْمَْتَتَانِ: كَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَا الدَمَان: 
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فَالْكَبدُ وَالطّحَالٌ)”' . 


(۱) جامع البيان (491/4). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )١190/١٠١(‏ برقم (۷۲۳٥)ء‏ وابن ماجه (ص00١)‏ برقم 
(315”). والدارقطني في السئن (0/ )54٠‏ برقم »)٤۷۳۲(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(9/ 0501 (۷/۱۰) كلهم عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر وها عن 
رسول الله كلق . 
وقد رواه البيهقي في السنن (104/1) من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن 
ابن عمر موقوفا عليه وقال: «وهذا إسناد صحيح وهو فى معنى المسند. 
ورواه البيهقي أيضًا )154/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن 
وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أببهم عن ابن عمر ويا مرفوعًا . 
وقال: «أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء ؟ جرّحهم يحبى بن معين» وكان أحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيدء إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو 
الأول». 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة )١١١/۳(‏ برقم )١١١۸(‏ معقبًا على كلام البيهقي 
السابق: «يعني: الموقوف وهو في حكم المرفوع كما تقدم في كلامهء فالخلاف 
شكلي». 
وللاستزادة في تخريج الحديث ينظر: البدر المنير لابن الملقن »)٤٤۸/١(‏ نصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي /١(‏ 0)» السلسلة الصحيحة للألباني )۱١١/۳(‏ برقم 
.)1١118(‏ 
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في قوله تعالى : اولسار وَالسَارقَة فََقَطعوا ادها جرا يما كسب 
كلد ام [المائدة: ۳۸]. 

قال ابن عطية: 

«فلفظ السَّارِق في الآية عموم معناه الخصوص»“ 

والخصوص المراد من عموم اللفظ هو: من سرق ربع دينار 
فصاعدّاء لا كل سارق» والطريق الذي دل على هذا الخصوص هو 
النص الوارد عن النبي ية في ذلك: 

فعن عائشة وتا عن رسول الله ية قال : (تَقْطَّعٌ اليد في ربع دينا 
فصاع . 

قال الطبري: 

«والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: الآية معن بها 
خاص من السرّاق» وهم ا ربع دينار فصاعدّاء أو قيمته؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله ب أنه قال: (القَطْمُ في ربع ديتار اعا . 

ويدخل في ذلك بعض الآيات العامة التي هي في باب الاعتقادء 
والذي يؤذي فهم العموم فيها إلى عدم اعتبار النصوص الأخرى» وترك 
العمل بها؛ فالقول بأنها مرادٌ بها الخصوص قولٌ تجتمع فيها التصوص» 
ويعمل بها جميعًاء وهي طريقة أهل الحق: أهل السنّة والجماعة» فمن 
أمثلة ذلك : 

ما جاء في قوله تعالى: وبل س كسب سی وَلَْطتْ بوء 
خطیتنه) [البقرة: ١‏ 


.)۱۸۸/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 

زهق أخرجه البخاري )4۹4/4( برقم «(1۷۸A4)‏ )1۷4°(< )174۹1( في كتاب الحدود. 
باب قول الله تعالى: ظَالْسَارِفُ وَألسَارِقةٌ أقطموا أيِيَهُمَا4 وفي كم يُقطع؟ وأخرجه 
مسلم (ص5484) برقم )0 في كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابها. 

(۳) جامع البيان (۱۰/ ۲۹۷). 


قرا وان اکر ن كير 


ek 
: قال الطبري‎ 
لإا ع "الله عا عفن السات فون عقن وإنْ كان ظاهرها في‎ 
التلاوة عامًا؛ لأنَّ الله قضى على أهلها بالخلود في النار» والخلود في‎ 
العار لاقل افر ياه دون اهل الايماة نه لقاس ال جار عد‎ 
وسوك اله كله يان أغل الإنمات الا تكلدوة ها وان الغلرة فى اناد‎ 
1 “٠»ناميإلا لأهل الكفر بالله دون أهل‎ 


في قوله تعالى: : يِن قَبْلٍ أن ياق وم لا بي فيه ولا حل و 
سَفعَة #» [البقرة: 104]. 
قال الطبري 


«وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام» والمراد بها خاص ۲" 
وقال أبو حيان الأندلسي عن هذه الآية: 
«اللفظ عام والمراد الخصوص؛ أي : ولا شفاعة للكفار»“ 


والطريق الذي جعل الطيري: وأبا حيان الأندلسي يقولان بهذا 
القول هي: النصوص الاخرى الي تنبت الشفاعة بشرطيها: كقوله تعالى : 
# ومیار ال شفع الصَّفعَةٌ 3 من من أَدِنَ له له لين وَرضِى َه رک [طه: »]۱١۹‏ 
وقوله تعالى: ورا ع بقع السَّفاعَة ندم إل لمن ورج 4 [سبأ: ۲۳]» وقوله 


تعالى : ومن دا ألَرِى ii‏ عند 1 لإ بإذندء » [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله تعالى: 
وکر من مَلكِ فى السَموتٍ لا نن قلعم سا إل من بعد أن ادن الله لمن 


1 


0 دشا وبرضوخ #» [النجم : 5ى»] وغير ذلك من الآيات. 
أما الأحاديث التى تبت الشفاعة فهى من الكثرة بحيث بلغت حدّ 
_۔ )6( 
الوا" : 
)١(‏ جامع البيان (۲/ ۲۸۲). (۲) جامع البيان .)۳۸۳/٥(‏ 


(۳) البحر المحيط (۲/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي «(Fo 7١‏ مجموع الفتاوى - 


والخلاصة: أنَّ النص من أعظم الطرق في معرفة العام المراد به 
الخصوص. 


= لابن تيمية (٤/۹٠۳)ء‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن 
(ص۲۳۹). 
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إنَّ الإجماع من مصادر الأحكام الشرعية» ويأتي في المرتبة الثانية 
بعد نصوص الكتاب والسّنّة وبلغ الأمرٌ إلى القول: بأنّه أقوى في 
الدلالة على الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والستّة؛ لعدم احتمال 
تطرّق النسخ إليه؟". 

إن الحاجة إلى بيان الأحكام الشرعية هي السبب في نشأة الإجماع 
عند المسلمين» وذلك بعد وفاة الرسول كَل وأول مسألة أجمع عليها 
المسلمون هي: الاتفاق على خلافة أبي بكر الصديق ذه . 

إِنَّ الإجماع قد حفظ كثيرًا من أمور الدين» وتَّحَوّل ما هو ظني في 
الثبوت» أو الدلالة بسببه إلى قطعي في الثبوت» أو الدلالة» وكثيرٌ من 
الثوابت التي اتفق عليها المسلمون والتي لا تختلف باختلاف الزمان 
والمكان كان الفضل في ثبوتهاء وعدم اختلافها راجعًا إلى الإجماع؛ 
ولهذا فقد أولى العلماء هذا الموضوع عناية في قديم الزمان وحديثه. 


ه الإجماع في اللغة: 


«الجيم والميم والعين أصلٌّ واحد» يدل على تَضَامٌ السّي . 


.)441/1( المستصفى للغزالي (ص557)» البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة (ص‌۲۰۷).‎ (۲) 


ذز آذ rk‏ 

وقد حصر الأصوليون إطلاق الإجماع على شيئين اثنين: 

الأول: العزم والتصميم : ومنه يقال: أجمع فلانْ على كذا إذا عزم 
عليه . 

الثاني : الاتفاق: يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه. 
وهذا لا يتأنّى إلا من الجماعة"" . 

قال الزركشي : 

«قال ابن برهانء وابن السمعاني: الأول أي: العزم ‏ أشبه 
باللغة» والثاني ‏ أي: الاتفاق ‏ أشبه بالشرع»'. 

وعلى أي حال؛ فَإِنَّ كلا الإطلاقين لا ّرج عن معنى الأصل 
الذي هو: الضم'”". 
٠.‏ الإجماع في الاصطلاح : 

لقد كثرت التعاريف الاصطلاحية» واختلفت بحسب اختلااف 
اعتبارات العلماء لبعض قضايا الإجماع» وأكتفى بذكر أرجح هذه 
التعاريف وهو : 

«اتفاق المجتهدين من أمة محمد ييه في عصر على حكم 
8 0 
شر عي ١‏ 0 

فقول: «اتفاق» قيد يشمل كل اتفاق. «المجتهدين» قيد يخرج غير 


)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني (١/١۱۹)ء‏ الإحكام للآمدي :)157/١(‏ التحبير 
للمرداوي (7/5١؟157١).‏ 

(۲) البحر المحيط (541//9). 

(۳) الإجماعء د. يعقوب الباحسين (ص١5).‏ 

() ينظر: الإبهاج للسبكي (۹/۲٤۳)ء‏ التحبير للمرداوي (1977/5)» رفع الحاجب 
للسبكى (۲/ ۱۳۷). البحر المحيط للزركشى (۳/ .)٤۸۷‏ 

(0 "الاسام كك تعربت الباعسوق E‏ 
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المجتهدين» ويخرج اتفاق بعض المجتهدين. « من أمة محمد ييا قيد 
يخرج اتفاق من كان على غير ملة الإسلام. «في عصر) قيد يخرج به 
كانوا في خصو واج من as‏ «على حكم شرعي» قيد يخرج 


( 
الأحكام غير الشرعية”''. 
وللإجماع شروط”"'. وأركان”" لا بد من اعتبارهاء وتحقيقها حتى 
هو اليل 


35 تخصيص عموم الكتاب والسنّة بالإجماع جا ومعنى ذلك: 


«أن يُعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره»“ 
ومثل كثيرٌ من الأصوليين لذلك بقوله: «وَلدِنَ بس لصتت ثم فر 
بأ اا با فاجلدوشر نين جد ب [النور: .]٤‏ بأن تنصيف حد القذف 
على العبد ثابت بالإجماع؛ فكان هذا الإجماع مخصّصًا لعموم الآية. 
قال ابن عثيمين : 


: 000 
ذلك» . 


وفي الحقيقة: أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بنفس 
الإجماع؛ وذلك ل«أنَّ التخصيص ليس بالإجماع» ومعناه: أنَّ العلماء لم 


)١(‏ الإجماعء. د. يعقوب الباحسين (ص75). (ص۳۳). 

(۲) ينظر: أصول البزدوي (١/۳٤۲)ء‏ الأصول لابن عثيمين (ص۲٥)ء‏ الإجماعء 
د. الياحسين (ص7١١).‏ 

(۳) ينظر: المستصفى للغزالي .)"55/١(‏ ت: حمزة زهير حافظ. الإجماعء 
د. الباحسين (ص٦۷).‏ 

.)١۱١۸/۲( نهاية السول للإسنوي‎ .)۳۹٤/1( ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٤( 

(5) البحر المحيط للزركشي .)٤۹٦/۲(‏ 

(7) الأصول من علم الأصول (ص۲"). 


ع ل لس س بيج ]| 
يخصصوا العام بنفس الإجماع» وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر»”" . 

فإذا كان المخصص الحقيقي هو: النَّص لا نفس الإجماع؛ فإن 
ذلك يسوقنا لمسألة اشتراط المستند في الإجماع» وسوف أتكلم عنه 
بإيجاز؛ لصلته بموضوع المبحث فأقول: 

إنَّ المراد بالمستند هو: الدليل الذي اعتمد عليه المُجمعون في 
اجتهادهم» واتفاقهم على الحكه”" . 

ولقد اختلف العلماء في اشتراطه على قولين””": 

الأول: أنه يشترط وجود المستند؛ لصحة الإجماعء وحجيته» وهو 
فول جمهور العلماة. 

الثاني: لا يشترط ذلك؛ بل يجوز صدوره عن توفيق وتبخيت» 
حكاه القاضي عبد الجبار عن قوم. 

ولكل من القولين أدلته وحججه” . 

قال الآمدي : 

«اتفق الكل على أنَّ الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ 
ومستند يوجب اجتماعها؛ خلافًا لطائفة شاذة فإنهم قالوا: بجواز انعقاد 
الإجماع عن توفيق لا توقيف؛ بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من 
غير مستند»*' . 

فإذا علمنا أنَّ الإجماع لا يكون إلا عن نص سواءٌ كان النص 
قطعيّاء أم ظنيّاء فما هي النتيجة التي نريد الوصول إليها؟ 


(1) نهاية السول للإسنوي (؟/ .)17١‏ 

)۲( الإجماع للدكتور يعقوب الباحسین (ص59١75).‏ 

)۳( الويهاج للتاج السبكي )۲/ «(A4‏ نهاية السول للإسنوي .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين (ص۲۱۹). 

)0( الإحكام (۲/1"(. 
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إذا كان النص طريقًا في معرفة العام المراد به الخصوص - كما مر 
معنا والإجماع لا يكون إلا عن نصّ؛ فإِنَّ النتيجة هي: أنَّ الإجماع 
يكون كذلك طريقًا في معرفة العام المراد به الخصوصء وبما أنَّ كثيرًا 
من الأمثلة المضروبة للإجماعات في كتب العلماء لا تخلو من خلاف 
حتى قال ابن عثيمين عن التخصيص بالإجماع: «ولم أجد له مثالا 
سليمًا»"''» فهي لا تعدو أن تكون اتفاقًا للأكثرء أو اتفاقًا لا يعلم فيه 
مخالف؛ فإِنَّ الإجماع الذي لا خلاف فيه هو الإجماع على ما ثبت من 
الدين ا 

وقد ذكر بعض المفسرين في بعض الآيات إجماعًا؛ ليقصر به دلالة 
عموم اللفظة على بعض أفرادها من ذلك: 

في قوله تعالى: وبل من كب سیک لطت پو حوليكث.» 
[البقرة: .]۸١‏ 

قال الواحدي (ت1458ه”": 


«والسيئة: العمل القبيح» وإجماع أهل التفسير أنَّ (السيئة) هاهنا 
فاشك 
ولبيان الداعي على ذكر الإجماع في (السيئة) يقول د. محمد 


)١(‏ الأصول من علم الأصول (ص۳۳). 

(۲) الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين (ص00”). 

(۳) علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي» الشافعي» النيسابوري: مفسرء عالم 
باللغة والأدبء وأصله من ساوة بين الري وهمذان» صاحب التفاسير الثلاثة 
اورا وهو تة لأبي إسحاق الثعلبي» ولد وتوفي في نيسابور» وصنف مصنفات 
كثيرة. الأعلام للزركلي .)٠٠١ /٤(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۳۹/۱۸)ء طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)555/١(‏ 

.)١54/١( الوسيط في تفسير القرآن المجيد‎ )٤( 


املا ج vk)‏ 

«إِنَّ هذا اللفظ عام مجمل يشمل أنواع السيئات الموجبة للخلود في 
النار وغيرهاء فأراد بيان هذا اللفظ بما ذكر من الإجماع» ودفعًا لتوهم 
حمل الآية على عصاة المؤمنين»“ 

وهذا الداعي هو الذي حمل الطبري على أنْ يقول: 

«إنّما عنى الله بها بعض السيئات دون بعض» وإِنْ كان ظاهرها في 
التلاوة عامًا» . 

وَإِنْ كان الراجح أنَّ دعوى الإجماع في الآية غير صحيح» وسوف 
يأتي بيان ذلك. إن شاء الله تعالى. 

وفي قوله تعالى: ظالطَلَنُ نان [البقرة: ۲۲۹]. 

إن حمل لفظة (الطلاق) على العموم يقتضي حصر كل الطلاق في 
المرتين؛ وهذا المفهوم لعموم اللفظة باطل. 

قال الرازي: 

«وهو باطل بالإجماع»”" 

لذا فقد كان هذا ا المستند أصلا على نص في المسألة 
طريقًا في معرفة العام المراد به الخصوص . 

قال الشنقيطي : 

«بل المراد بالطلاق المحصور هو: خصوص الطلاق الذي تملك 
بعده الرجعة كما ذكرناء وكما فسّر به الآية جماهيرٌ علماء 
التفسير»“ . 

فالإجماع الحاصل على أنَّ الطلاق ثلاثء وأنَّ الطلاق الذي 
يملك به الرجل الرجعة هو الطلاق الأول والثاني» أما الثالث فلا يملك 


.)۲۸۲/۲( الإجماع في التفسير (ص178). (؟) جامع البيان‎ )١( 
.)٠١8/١( أضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( .)84/5( مفاتيح الغيب‎ )۳( 
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كك سنا 
به الرجعة؛ هو الطريق المؤدي للقول: بأنَّ المراد من عموم لفظة الطلاق 
في الآية هو: خصوص الطلاق الرجعي» هذا على القول: بأنَّ الألف 
واللام في لفظة (الطلاق) هي: للاستغراق. 


لقد أوجد الله سبحانه في الإنسان ارك يدرك بها الأشاء وطرقا 
يتحصل بها على المعلومات» وهذه الطرق والمدارك منها ما يقطع 
بحصول العلم بهاء ومنها ما يغلب على الظن حصول العلم بها؛ لذا فقد 
ترتب على ذلك تحقيق مصالح الإنسان في أمور الدنيا وأمور الدين. 


لقد امتلأت كتب الفقه والأصول وغيرها بمصطلح (الحجسٌ)»؛ 
ورتبوا على القول به أحكامًا يتعبد الله بها؛ بل ورجحوا بسببه قولا على 
قول آخر”''؛ وجعلوا الغاية في المناظرة أن يُرد المناظر إلى موجب 
الحس والعقل"» وجعلوه طريقًا لحصول اليقين في بعض المسائل"» 
وشرطوا في المتواتر من الأخبار أن يستند لشيء محسوس» وعلّلوا ذلك 
بعدم دخول الغلط فيه”*'؛ بل وجعلوا مما يجوز به دفع الإقرار» وعدم 
سماعه أصلا من قِبّل القاضي أن يكون إقرار الإنسان مخالف للحس» 
وأن ذلك الإقرار ما هو إلا لغو إن خالف الحس؛ كما هو الحال إن 


ء)٠۰٠/۲( ينظر: أصول السرخسي الحنفي (7/ 187)» الفروق للقرافي المالكي‎ )١( 
الأشباه والنظائر للسبكي الشافعي (5/ 2544» القواعد النورانية لابن تيمية الحنبلي‎ 
(ص717).‎ 

(۲) ينظر: التقريب لحد المنطق لابن حزم .)١١١/١( »)89/١(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى للغزالي (ص5”). 

(4:) ينظر: إجابة السائل للصنعاني /١(‏ 40)» الإبهاج للسبكي :»)١54/5(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني .)170/١(‏ 


rk‏ رین رین لكر اللتينير 
خالف الشرع"» فجعلوا مخالفة الخبر لضرورة الحس من أمارات 
تكذيب الخبر وعدم صدقه وقبولهء لأنه من مدارك المعرفة التي لا بد أن 
تتحقق في الناظر في إثبات العلة"» فجعلوا العلم المتحصل منه أصلا؛ 
لأنّه يثمر معرفة حقائق الأشياء وما عداه فرع له" وأنَّ ما دفعه الحس 
من أقسام الباطل”“. وأن استعمال الحس مما يجده كل عاقل من نفسه 
إذا احتاج لذلك. وأن من أنكره فقد أنكر نفسه» وعللوا عُسر وصعوبة 
تعريف بعض المصطلحات بقوة إدراك الحس وضعفه» حتى ألف ابن دقيق 
العيد رسالة في ذلك" ووصل الأمر بالتسليم به في كونه طريقًا لحصول 
العلم إلى أن بعض الديانات الباطلة التي أنكرت وقوع اليقين من أي 
طريق كان» فإنها لم تنكر وقوعه من طريق الحس؛ بل أقرّت وأثبتت به 
فير ا ا 

إن اة الأعمة للج ما كان لبقا غعها العلناء_ دون ترت 
لمصطلح الحس وبسط للكلام فيه. 

فالحس في اللغة هو كما قاله ابن فارس: 


.)۳١١/١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ ۲۰)» (۳/ ۲۹۰). 

(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٠١/١(‏ 

(؛) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٠٠١/١(‏ 

(5) ينظر: الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص (۳/ 20775 الفقيه والمتفقه 
للخطيب البغدادي (۲/ ۳۷). 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي .)۷٤/١(‏ 

(۷) وهم السمنية: فرقة تعبد الأصنام» وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم بالأخبار» 
ونسبتهم إلى سومنات قرية بالهند. التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(ص50١5)»‏ المعجم الوسيط (١/؟55)»‏ دستور العلماء للأحمد نكري .)١۳۳/۲(‏ 
وكذلك البراهمة: وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ويقولون إنهم من ولد 
برهمي ملك من ملوكهم قديمء وينكرون النبوات أصلاء وهم دهرية لا يؤمنون بالله. 
الفصل في الملل لابن حزم ,»)257"/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني (۲/ .)٠٠١‏ 


ل ب د دب 


«الحاء والسين أصلان: فالأول: غلبة الشيء بقتل أو غيره» . 
ومن هذا الباب قولهم أَحْسَسْتٌ؛ أي: عَلِمْتُ بالشيء... وهذا محمولٌ 
على قولهم: قتلتٌ الشية عِلْمّا؛ فقد عاد إلى الأصل الذي ذكرناه» 
ويقال للمشّاعر الخُمْس: الحواسسٌ»"''. 

«والحِسٌ بكسر الحاء م SS E‏ بالشيء› بالشيء تمر 
خا وا وحَسِيساء 0 به واه شعر بها 

أما في الاصطلاح: فهو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية» أو 
السمع» أو الذوق»ء أو الشم"". 

قال ابن الجوزي: 

«الحس : إدراك النفس ما تدركه بآلات الحس» . 

وهل الإدراك للحواس» أو للنفس بواسطة الحواس؟ 

فيه خلاف . 

الراجح: أنَّ هذه الحواس عند المحققين آلة للإدراك إما لحدوثه. 
أو لحفظهء والمدرك فى الحقيقة هو: العقل" . 

وهل إدراك الحواس من قبيل العلوم؟ 

فيه 00 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص555). 

(۲) لسان العرب لابن منظور (ص١87).‏ 

(۳) تعليق المحققين على شرح الكوكب المنير (۲۷۸/۳). 

.)51٠ص( نزهة الأعين النواظر‎ )٤( 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)٤۸/١(‏ 

() دستور العلماء للأحمد نكري .)٥/۲(‏ 

(۷) ينظر: البحر المحيط للزركشي »)58/١(‏ رفع الحاجب للتاج السبكي .)۲۹۸/١(‏ 

(۸) التحبير شرح التحرير للمرداوي »)774/١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١١/۲(‏ 


٠. 3‏ 5 
ل ی وسین ارذ فیلیر 


ok 

إن المقصود من الحسّ عمد الأضوليين» ‏ والذين استعملوه فى 
موضوع التخصيص للعموم» وجعلوه من أنواع التخصيص المنفصلة التي 
نعف بها عن غيرها فى الدلالة على التشصيصض هو الماش 
الناتجة عن آلة البصر. ١‏ 

قال المرداوي: 

"يجوز التخصيص بالحس؛ أي: المشاهّدة»”'' . 

إل مما يعرف به العام المراد به الخصوص: وجود القريئة الدالة 
على إرادة التخصيص فيه من قِبَّل المتكلم به» وهذه القرينة هي الطريق 
الذي يعرف به العام المراد به الخصوص» ومن أمثلة ذلك في كتاب الله 
تعالى ما جاء في قوله تعالى: طتُدَمَرُ کل میم مر رَيهَا كأَصْبَحُوا لا بر إلا 
سک [الأحقاف: 79]. 

فقد قال الامام أحمد بن حنبل عن هذه الآية: 

«وقد أَنَتْ تلك الريح على أشياء لم تُدمّرها: منازلهم» ومساكنهم» 
والجبال التي بحضرتهم فأتث عليها تلك الريح» ولم تدمّرهاء وقال: 

كل ىء . 

قال المرداوي الحنبلي : 

«فهذا عام أريد به الخصوص فيما يهر" . 

إنَّ الذي دَلَّ على العموم المراد به الخصوص هنا هو: الحس؛ 
فنحن نشاهد أنَّ هناك أشياءً لم تُدمّرها الريح كالتي دُكرث سابقّاء وقد 
اعثرض على هذا باعتراضاتٍ يأتي الحديث عنهاء بإذن الله تعالى. 


)١(‏ التحبير شرح التحرير (2)5078/7 وينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع 
(/50). شرح الكوكب المنير لابن النجار (7078/5): غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري (ص۸۲). 

.)١١6ص( (؟) كتاب الرد على الجهمية والزنادقة‎ ٠ 

(۳) التحبير شرح التحرير (0/ 17457). 


ل ا ا 

وفي قوله تعالى: ولم شمككن ل حرا مایا حم لله َرَت كل 
شی ن ا [القصص: ]٥۷‏ . 

إِنَّ المراد من لفظة (كُل) العمومٌ» والذي يشمل جميع الأفراد 
تحته» وخاصّة إذا تُعُقّبِ بنكرة؛ لتكون الدلالة على العموم أبلغ» ولكن 
هل هذا العموم باق على حقيقته؟ 

قال المرداوي: 

«فإنًا نُشاهد. . . أنَّ ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه0( . 

أي : الحرم. 

إِنَّ هذا الدليل الحسي دلَّنا على أنَّ هذا اللفظ ليس مرادًا به 
العموم؛ بل مراد به sas‏ فلو لم تكن هذه القرينةٌ الصارفة للّفظ 
الحقيقي إلى آخرّ مجازي موجودةً» لما كان للقول بأنَّ هذا اللفظ مرادٌ به 
الخصوص وجها يصح. 

في قوله تعالى : لوَأوييتَ من ڪل نو وا عرش حي [النمل: .]۲٣‏ 

إن الذي يتتبّمُ أقطار الدنيا يشاهد بالحس أنَّ بعض الأشياء لم 
تھا ملک سا كملك سات و . 

قال الرازي : 

«فإته لم يكن شيءٌ من السماءء والعرش» والكرسي في يدها» . 

إن اعتبارٌ الحسسٌ في معرفة العام المراد به الخصوص دون اعتباره 
من مخصصات العام المخصوص أولى» وهي مسألة سيأتي الحديث 
عنهاء بإذن الله تعالى. 


.)118/7( التحبير شرح التحرير (75779/7)» وينظر: الإبهاج للتاج السبكي‎ )١( 

(؟) معالم أصول الفقه» د. الجيزاني (ص”177)» وينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي 
.)/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني )۱/ (Ao‏ . 

(۳) المحصول للرازي (۳/ .)۷١‏ 


لك ا یھ وين کرد ن التتينير 
الخلاصة: أنه يَصح القولٌ: بأنَّ الحس طريقٌ في حصول المعرفة 


بالعام المراد به الخصوص. ودليل لا بد منه عند القول به» وقرينة 
صحيحة في صرف اللفظ العام من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي. 


مډ کډ ا 


n: 


ا لعض]ع ' 
العقل 


إن للعقل المكانة المنصّفة في دين الإسلام؛ فلا يُغالى في تقديمه 
بحيث يجعل له الحكم في جميع أمور الدين» ولا يُجفى عن مهمته التي 
خلقه الله تعالى لها . 

لقد تكلّم علماء الأصول عن العقل في باب التخصيص والدلائل» 
وتكلم عنه البلاغيون في باب كونه قريئة على المجاز وغيره. 

إن أهمية العقل في أمور الدين لا تنقص أهمية عن غيره سواء في 
وجوده أو تأثيره» وهو نهاية ما يُمنح العبدٌ من الخير المؤدي إلى صلاح 
الدنيا والآخرة» ولا يصح التكليف بأمور الدين إلا به" ولا تقبل 
الشهادة إلا بتوفره”": ولا يستوفى القصاص من فاقد للعقل”©» وكذا إن 
الطهارة تنتقض عند زواله وتغطيته“ . 

وأمرْ بهذه الأهمية والمكانة فى الدين كانت عقوبة العبث به والاعتداء 
عليه مغلَّظةء فإِنَّ في إتلافه ارخا دية ذهاب النفس» وإزهاق الروح”, 
وفي استعمال ما يخامره ويغطيه من سّكُر ونحوه حدٌ الجلد والتعزير" . 

ولقد بلغ من غلا في مكانة العقل حدّ الكذب على رسول الله َكل 


.)8/0( ينظر: الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۲۹/۱۲). (۳) ينظر: المغنى لابن قدامة (004/9). 
(4) ينظر: المصدر السابق (193/1). 1 

)6( المصدر السابق (575/9). 


ينظر : 
(7) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (۲/ ۱۷۷). 


م ول 0 ذا رع و الاجم | اد i‏ 
SIN? ٠. .‏ وس 
مره رامزبٍ ا يان كر في اللصينير 


كك لكف 
في بيان فضله ومكانته""» واستخدامه آلة من أعظم الآلات في 
التحريف. والتعطيا والتأويل الباطل . 

2 ود 2 


٠‏ العقل في اللغة: 
يقال: عَفَل يَعْقِل عَقَلا ومَعْمولا» وهو: مصدر 
وسّمي العقل عقلا لألّه يَعْقِل صاحبّه عن التورّط في المهالك؛ أي: 
يحبسه) والعاقل: هو الجامع لأمره ورأيه. أو هو الذي يحبس نفسه 
ويردّها عن هواها”". 
ه أما في الاصطلاح: 
فقيل: هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها. 
وقيل: نور رُوحاني به تدرك النفسٌ العلوم الضرورية 00 
وقيل: هي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا"'". 
والصواب أن يقال: إنه الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان 
E‏ 
ويطلق العقل لأمور ثلاثة : 
الأول: لقوة بها التمييز بين القبيح والحسن. 
الثانى: لمعان مجتمعة فى الذهن. 
الثالث: لهيئة محمودة للإنسان0©. 


.)٦٦ص( ۲۷۷)ء المنار المنيف لابن القيم‎ /١( ينظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲١ /۳١( لسان العرب لابن منظور (ص27055)» دار المعارف» تاج العروس للزبيدي‎ )۲( 
.)٤٥۸/١١( لسان العرب لابن منظور‎ )۳( 

(:) الكليات للكفوي (ص7١51).‏ (5) المصدر السابق (ص86١5).‏ 

(1) التعريفات للجرجاني (ص1595١).‏ 

(۷) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص9١3).‏ 

(۸) الكليات للكفوي (ص۱۸٦).‏ 


الاو ج ي ي ص 


وللعقل بداية؛ فبداية وجوده: عند اجتنان الولد في بطن أمهء 
فلا يزال ينمو حتى يكمل عند البلوغ» أما بداية عمله فكما قيل: بداية 
الفقر ل اة السات 

ولقد اختلف العلماء في كُنهه هل هو جوهر أو عَرَض؟ 

(۲) 

على قولین . 
وجمهور العقلاء إنما هو صفة»› وهو الذي يسمى : عرضًا قائمًا 
نا 

وقد اختلف العلماء في محل العقل هل هو في الرأس» أو في 
القلب؟ 

اهب أبن ةه و عة هن الأطاه إن أن محل العقل الدماغ؛ 
اي في الرأس» وذهب الشافعي» وأكثر المتكلمين إلى أن مله اقلت 
وعن الإمام أحمد روايتان ا 


قال ابن القيم: 

«والتحقيق : إن أصله اق من القلب» وينتهي إلى الدماغ. قال 
تعالى: «أفلز يروا فى الْأَرضٍ مَتَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبا أو َادَان يسْمَعُونَ 
با [الحج: 45]؛ فجعل العقل في القلب كما جعل ا بالأذن» 
والبصر بالعين» وقال تعالى: «إنَّ فى ذلك أَإِكرَئ لمن کن لم فلب [ق: 
۷ قال غير واحد من السلف: لمن كان له عقل»7'. 


(1) الكليات للكفوي (ص1۱۸). () تاج العروس للزبيدي .)۱۸/۳١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲۸٦/۹(‏ 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 40707 المسودة لآل تيمية (ص6500): شرح الكوكب 
المتير لابن النجار .)۸۳/١(‏ 

.)1١7؟ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )٥( 


١ EAS‏ طروت اما :ا ليخ ا د ا 
a 0 ١ 8 1 1 ih 1‏ 
— ۲ا ہیاس ت ای سے 


وبعد هذه المقدمة المهمة لموضوع العقل؛ فإِنَّ صلة العقل 
لموضوع الفصل هي : بيان كونه طريقًا لمعرفة العام المراد به الخصوص 
تكلم الأصوليون عن العقل باعتباره مخصّصًا من مخصّصات 
العموم المنفصلة فتكلموا عن جواز التخصيص بهء قال الزركشي: 
«يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريًا كانء أو نظريًا ؛ فالأول: 
كتخصيص قوله تعالى: اله حَنِقُ کل ىر [الرعد: ١1]؛‏ فإنًا نعلم 
بالشؤورة أله لبس خالا له > والثاني : كتخصيص قوله تعالى: وَلِلَو 
عل آلا الآية [آل عمران: 4۷]؛ فإنًا نخصص الطفل» والمجنون؛ لعدم 


فهمهما الخطاب» ‏ . 
07 د بعض العلماء التخصيص بالعقل ؛ وهو ظاهر كلام 
الشافعي”" وقالوا بأنَّ الأمثلة السابقة إنما يصح أن تكون من العام 


المراد به الخصوص لا من العام انرا د لأنّ هناك افرق 
بين عدم دخوله في لفظ العامء وبين خروجه بعد أن دخل"". فال 
الأول من قبيل العام المراد به الخصوصء والثاني من قبيل العام 
المخصوص . 

وقد نُقل عن بعض العلماء“ أن النزاع في ذلك لفظي؛ إذ مقتضى 
ما يدل عليه العقل ثابت إجماعًا؛ لكن الخلاف في تسميته تخصيصاء 
فالبعض لا يسميه تخصيصًا؛ لأنَّ المخصّص هو المؤثر في التخصيص» 
وهو الإرادة لا العقإ . 


)١(‏ البحر المحيط (۲/ .)٤۹١‏ (۲) الرسالة (ص"07). 

(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)۲۸١‏ 

)0( هم::أبى بكر الباقلاني: وأبو المعالي الجويني» وابن القشيري» والغزالي» وإلكيا 
ا ووافقهم القرافي» والتاج السبكي. ينظر : التحبير شرح التحرير للمرداوي 
11/0(. 

(5) إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 785). 


ع ا ي ت 

لقد نقل الإجماع على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن 
حكم العموم: أبو منصور البغدادي (ت۲۹٤ه)“‏ حيث قال: 

«إنهم أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن حكم 
العموم» واختلفوا في تسميته تخصيصًا»”"' . 

وأا ما كان الأمر فإك العقل طريقٌ في الدلالة على المجاز كما هو 
طريق في الدلالة على الحقيقة. 

قال عبد القاهر الجرجاني : 

«وههنا نكتة جامعة وهي: أن المجاز في مقابلة الحقيقة؛ فما كان 
طريقًا في أحدهما من لغةء أو عقل» فهو طريق في الآخر... وكذلك 
إذا علمت أن طريق الحقيقة في إثبات الفعل للشيء هو: العقل» فينبغي 
أن تعلم أنه أيضًا الطريقٌ إلى المجاز فيه" . 

فنعلم أن العقل كما هو طريق في معرفة الحقيقة» فكذلك هو في 
المجازء والعام Sa‏ 

في قوله تعالى: ولق کل سیو وهو كل سى عل [الأنعام: ]٠١١‏ 

قال القرطبي : 

اعموم معناه الخصوص؛ أي: خلق العالم» ولا يدخل في ذلك 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي: أحد أعلام الشافعية» صاحب 
التصانيف البديعة» نزيل خراسان» أخذ عنه أكثر أهلهاء وكان يدرس في سبعة عشر 
فنا من الفنون» وكان من أكبر تلامذته أبو إسحاق الإسفرائيني» وإمام الحرمين» خرج 
من نيسابور في فتنة التركمان إلى إسفرائين» وابتهج أهلها به إلى الحد الذي لا يوصف 
فلم يبق إلا يسيرًا حتى مات. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ ۲۱۲). طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي »)١٠/١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)01/7/١9(‏ 

(1) البحر المحيط للزركشي (۹۲/۲٤)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني :4)7854/١(‏ وللاطلاع 
على سبب خلافهم وحجج كل فريق ينظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (1/ 
.))20١‏ 

(۳) أسرار البلاغة (ص١١5).‏ 


٠‏ ار ر 
الم وان اروف التيدير 


وقد مرّ معنا أن الحذف يدل على العموم» قال الشوكاني: 

«فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم» وإِنْ لم يذكره أهل 
الأضول“. 

والحذف لا بد له من دليل يدل على المحذوف» ومن ذلك: دليل 
العقل» قال سعد الدين التفتازاني (ت۷۹۳ه) في اختصار شرحه: 

«ثم الحذف لا بد له من دليل (وأدلته كثيرة منها: أن يدل العقل 
عليه)؛ أي : على الحذف (والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف نحو: 

خُرْمَتَ عَلَيَكه اميه ود [المائدة: *]» فالعقل دل على أن هنا حتدذقاء 

إذ الأحكام الشرعية إِنّما تتعلق بالأفعال دون الأعيان)». 

وإ كانت مسألة تعلق الحكم من المسائل غير المتفق عليه ؛ إلا 
أنّ المراد هو: بيان أنَّ العقل طريقٌ في معرفة العام المراد به الخصوص . 

في قوله تعالى: طول َل ألا جج ابت من سطع إل مبيلا» 
[آل عمران: 91]. 

قال أبو حيان الأندلسي: 

«ودلّت هذه الآية على تأكيد فرض الحج» إذ جاء ذلك بقوله: 
«وَيدَ»؛ فيشعر بأن ذلك له تعالى» وجاء بظطعَلَ» الدالة على 
الاستعلاء» وجاء متعلمًا ب الاس بلفظ العموم وإِنْ كان المراد منه 


.)١۳۳١/١( إرشاد الفحول‎ )۲( .)٤۸١/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني: من أثمة العربية والبيان والمنطقء ولد بتفتازان‎ )۳( 


(من بلاد خراسان) وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفي فيهاء ودفن 
في سرخسء وله مصنفات كثيرة. بغية الوعاة للسيوطي (۲/ .)۲۸٠‏ شذرات الذهب 
لابن العماد (09197/5). 
)٤(‏ مختصر المعاني (ص٥٠۱۷٠).‏ شرح التلويح على التنقيح )۲۷۸/١(‏ كلاهما للتفتازاني. 
(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي .)۹۲/١(‏ 


اا ب ا ا الات 


الخصوصض؟ ايكون من وجب عليه ذكر مرتين»""' . 
فالذي دل على العموم المراد به الخصوص في الآية هو: 
(DD‏ 
العقل .٠‏ 


.)١۱١/۳( البحر المحيط‎ )١١ 
زفق ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني مام التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ 
.)۲۸١ /۳( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ .)7740/( 


شروط اعتيار العام 
المراد به الخصوص 


المبحث الأول: كون اللفظ من ألفاظ العموم. 

المبحث الثاني: إرادة الخصوص قبل التلقظ بالعموم. 

المبحث الثالث: وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص. 

المبحث الرابع: سلامة دلالة العام المراد به الخصوص من 
عارض شرعي . 


الس ا 


بعد أن عرفنا الطرق التي يُعرف بها العام المراد به الخصوصء فإنَّ 
لتلك المعرفة شروطًا لا بد أن تتحقق حتى يصح اعتبار العام المراد به 
الخصوصء وبدونها لا يصح أن نطلق على لفظ بأنّه عام مرادٌ به 
اضرف 

إل هذه الشروط قد اجتهدتٌ في استنباطهاء وإبرازها في 
موضوع مستقل» ولم يسبقني - فيما أعلم - مَنْ تكلّم عن شروط العام 
المراد به الخصوص بوجو مستقلء وإِنّما كان تناول من تكلم عن هذا 
الموضوع في أثناء حديثه عن تعريف العام» ومنه العام المراد به 
الخصوص» فقبل الشروع في بيان الشروط يحسن أن أبيّن معنى الشرط 
لغةّ واصطلاحًا : 


الشّرط لغة: 


قال ابن فارس: «الشين والراء والطاء: أصل يدل على عَلَم 
وعلامة. وما قارب ذلك من عل وقيل: يكون بمعنى: إلزام 
الشيء. والتزامه. إن كان بسكون الراء» وجمعه: روط والشَّرّط 


انى يم + القلاةة رج ار 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص"07). 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (۸/١۱)ء‏ الصحاح للجوهري (1175/9). 


تخا ةلمن وبين اکر ن یلیر 


wk 
: الشّرط اصطلاحًا‎ e 
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود» ولا عدم‎ 
لزا‎ 
والشرط في العام المراد به الخصوص يلزم من عدمه عدم وجود‎ 
العام المراد به الخصوص› ولا يلزم من وجوده» وجود العام المراد به‎ 


الكوكب المنير لابن النجار .)٤٥١/١(‏ 


ا 


كون اللفظ من ألفاظ العموم 


إل أول الشروط في صحة اعتبار العام المراد به الخصوص هو أنْ 
يكون لفظه من ألفاظ العموم» وألفاظ العموم هي ما يعبر عنه بالصّيّغْ؛ 
أي : صِيّغْ العموم. 

إنَّ المراد بالعموم هنا هو عموم الشمول لا عموم الصلاحية» وفرق 
بين المصطلحين؛ فان عموم الشمول هو ما استقر عليه مصطلح العموم 
عند العلماءء أمّا عموم الصلاحية فهو المعروف عند اللغويين بالبدل» 
وعند الأصوليين بالمطلق. 

إن للعموم ألفاظًا وصيعًا تخصّهء وقد جمعها الإمام القرافي في 
كتابه (العقد المنظوم في الخصوص والعموم)» وبلغ جَمْعْه لألفاظ العموم 
وصيغه إلى نحو مئتين وخمسين صيغة”"» ثم جاء بعده الحافظ العَلّائي 
(ت١5/اه”'‏ في كتابه «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم»» فذكر 
أربعًا وعشرين لفظا من ألفاظ العموم”"» مما اتفق عليه أئمة النحاةء 
وجمهور الأصوليين» وعقّب على القرافي في بعضهاء ثم عقد فصلا في 


.)١١١/١( العقد المنظوم‎ )١( 

(۲) خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» أبو سعيد» صلاح الدين: محدث» 
فاضل» بحاث» ولد وتعلم في دمشق» ورحل رحلة طويلةء ثم أقام في القدس مدرسًا 
في الصلاحية فتوفي بها. الأعلام للزركلي (؟/7١77):‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۳/ ۰)۹۱ شذرات الذهب لابن العماد .)١99/5(‏ 

(۳) تلقيح الفهوم (ص١ 76‏ ص٤٤٤).‏ 


9207 3 + َه 
ر اک سس 1 م سے 
ھم وان ارذ ف التصينير 


Ok 
بیان ما اختّلف فيه من الصيغ”". وسَرّد في آخر كتابه ما توصّل إليه أنه‎ 
من ألفاظ العموم. وقد عددُنُها بالمشتقات من الصيغ بما يقارب أربعًا‎ 

وسبعين صيغة ولفظا من ألفاظ العموم" . 

وأيّا مّا كان الأمر فن اللفظ في العام المراد به الخصوص لا بد 
أن يكون من ألفاظ العموم» واللفظ في العام المراد به الخصوص غالبا 
ما يكون بأل المعرّفة للجنس» أو اسمًا موصولاء أو نكرةً في سياق 
النفي» أو فعلاء أو جمعًا مضافًاء أو اسم جنس مضاف» أو بصيغة 
كُل» فهي لا تخرج في الغالب عن هذه الصيغ» وهي معروفة مشهورة. 

إن لزوم كون الصيغة لفظا يُفهم منه: عدم دخول غير اللفظ مطلمًا؛ 
كالفعل» والقياس» والمفهوم» والإشارة» فإن هذه الأمور لا يؤخذ منها 
عمومٌ أصلا؛ لكونها غيرٌ لفظء ولا يدخل كذلك اللفظ المهمل غير 

المستعمل. 

وليس كل لفظٍ يكون صيغة للعام المراد به الخصوص؛ بل لا بد 
وأنْ يكون مستغرقًا استغراقًا شموليًا بلا حصر؛ فيخرج بذلك: العَلّم 
والمضمّرء والنكرة في سياق الإثبات» والمطلقء. وأسماء العدد؛ فهذه 
كلها ا فيد الانستراو«الشتمولي» نولا اح أن كن صيغة العام 

لقد ذكر بعض المفسرين في بعض الألفاظ في القرآن الكريم أنّها 
عامة مراد بها الخصوص. وعند التحقيق تبيّن أن ذلك غيرٌ صحيح› 
والعلة في ذلك مَقْدٌ هذا الشرط؛ لأن اللفظ ليس من ألفاظ العموم. 

ففي قوله تعالى: اعدو لَهُم نا أسْتَطَعْتّم ين فور [الانفال: .]٠١‏ 
نجد أنَّ هناك من قال: إن المراد من عموم القوة هنا: خصوص 
المي لمجىء الخبر:بذلك فن رسول الله 086 تنما تجد أن لفظ 


.)٤٦۷ص( تلقيح الفهوم (ص١”1). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۳( ۳۷)ء زاد المسير لابن الجوزي‎ /۱١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )۳( 


نّا في الآية نكرة في سياق الإثبات» وهي ليست من ألفاظ العموم» 
فلا يصح حينئذ عَدّها من العام المراد به الخصوص؛ بل من المطلق 
الذي يصلح لكل ما يمدق غ 

قال الطبري : 

«ولا وجه لان يقال: عنى ب(القُرّة)» معنى دون معنى من معاني 
القوة» وقد عم الله الأمر بهاء » فإِنْ قال قائل : فن رسول الله كه قد بين 
أن ذلك مراد به الخصوص بقوله: (آلا إِنَّ الْقُرَةَ الرّميْ): قيل له: إن 
الخبرء وإِنْ كان قد جاء بذلك» فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها 
الرمي خاصة. دون سائر معاني الموة عليهم. قن الرمي أحد معاني 
القدة»”"" . 

وفي قوله تعالى: چ عقوتا نکم من بعد دَّلِكَ» [البقرة: .]٥١‏ 

في قصة توبة بني إسرائيل لما اتخذوا العجل فأمرهم موسى 4# 
تان يقتلوا أنفسهم ؛ ا بعضهم بعضًاء ذكر أبو حيان الأندلسي أنه إن 
كان معنى (العفو) في الآية بمعنى : الترك والتسهيل ؛ ؛ فإنَّ لفظة : وتک 


عامّة في اللفظ خاصّةٌ في المعنى؛ لأن العفو نها كان عن قى 
0 


ولفظة: إعنكم) ليست من ألفاظ العموم؛ فإنَّ حرف الجر سواء 
أضيف. أو لم يُضَف لا يفيد العموم» وكذلك الضمير المتصل به لا يفيد 
العموم؛ لأنّه ليس من صِيَغِهه كما مر معنا. 

وفي قوله تعالى: ولا سی آنا ما يمول له كن يكرد 
[البقرة: .]١١١‏ 

إن لنظة آنه جات نكرة فى سياق الإثبات» وهئ ليست من 


.)709/١( البحر المحيط‎ )۲( .)۳۷/۱٤( جامع البيان‎ )١( 


78١ 


صيغ العموم الشمولي؛ بل صيغة للعموم الصلاحي (المطلق)؛ فإذا كان 
كذلك؛ فلا يصح أنْ يقال بأنّها عامة مراد بها الخصوص في الموجود 
دون المعدوه”" . 

وأخيرًا: فإِنّ من شروط صحة القول بالعام المراد به الخصوص: 
أن يكون اللفظ من ألفاظ وصيغ العموم الشموليء وأن القول في لفظ أنه 
عام مراد به الخصوص لا يصح إذا لم يكن كذلك. 


اد د د 
Xî 71‏ 3 


.)0140 /۲( جامع البيان‎ )١( 


| لعشم ( 


إرادة الحصوص قبل التلفظ بالعموم 


إِنَّ إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم هي مما يتميز به العام 
المراد به الخصوص عن العام المخصوص. ولا بد من هذه الإرادة حتى 
يصح اعتبار العام المراد به الخصوص» وكذلك فإِنْ إرادة الخصوص في 
العام المراد به الخصوص تفترق عن الإرادة في العام المخصوص؛ من 
حيث إن عدم إرادة البعض الآخر في العام المراد به الخصوص إنما هي 
من حيث الدلالة» أمّا في العام المخصوص فعدم إرادة البعض الآخر فيه 
إنما هي من حيث الحكم» كما مر معنا. 

وهذه الإرادة شرطها أنْ تكون مقارنة لأوّل اللفظ كما قال تاج الدين 
السبكي (ت١ل/الاه)”"‏ : 

«وشرط الإرادة في هذا النوع - على ما ظهر لنا - أن تكون مقارنة 
لأوّل اللفظء ولا يُكتفى بطريانها في أثنائه؛ لأنَّ المقصود فيها نقل اللفظ 
عن معناه إلى غيره» واستعماله في غير موضوعه»”". 


)١(‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية 
بمصر» أبو نصر: قاضي القضاة» كان طلق اللسانء قوي الحجة» تعصب عليه شيوخ 
غص فاتومؤة بالف وامشخكلا شرت الخ واوا به مقا ملو من الشام إلى 
مصرء د ثم أفرج عنه» وعاد إلى دمشق» فتوفي بالطاعون» وله مصنفات جليلة. الأعلام 
للزركلي .)۸٤ /٤(‏ شذرات الذهب لابن العماد 2)77١/5(‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (7/ 5 .)1١‏ 

(۲) الإبهاج 37/0 1). 


زرا وان سرف اير 


rar R— 

إن الإرادة في العام المراد به الخصوص هي: إرادة استعمال 
لا إرادة إخراج"''. فالمخصوص في اللفظ العام المراد به الخصوص لم 
يدخل حتى يخرج بالتخصيص؛ بل أريد من اللفظ العام هذا الخصوص 
ابتذاءً . 

إذا غلم ذلك فقد وُجد من المفسرين من عدَّ بعض الألفاظ بأنّها 
عامة مراد بها الخصوص. وهي من العام المخصوص» والسبب في ذلك 
هو غياب هذا الشرط في اعتبار العام المراد به الخصوص . 

ففي قوله تعالى: « الت ا بصت اسه تله رور 
[البقرة: ۲۲۸]. 

قال القرطبي : 

«١لرَلطلكَتُ»‏ لفظ عموم» والمراد به الخصوص في المدخول 
)۲( 

إنَّ المراد من عموم رطمت في الآية - على قول - 
المطلقات ذوات المُروء”؛ لدلالة سياق الآية على ذلك كسمل لفظ 
للب ذواتِ القروء اللّاتي يحضنء وهنَّ نوعان: المدخول بهاء 
والتي لم يدخل بهاء 6ا بأنَّ هذا اللفظ عام مراد به 
خصوص المطلقات المدخول بهن دون ر المدخول بهن» ودلالته 
على هذه الإرادة 0 2 7 لين لْمُؤْمِنَتِ 


بهن» 


4 ور 2 r2‏ لے 6 2 ler‏ رر 
[الأحزاب: 49]. 


يلزم على هذا أنَّ إرادة المدخول بهن من عموم ظرَلْطلَئَتٌ» في آية 
البقرة إرادة استعمال لا إرادة إخراج» ويلزم كذلك أن تكون هذه الإرادة 


.)"0/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .)40١/5( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )( 


مقارنة لأوّل اللفظ» والطريق فى معرفة إرادة الله لذلك الخصوص قبل 
التكلم يآية البقرة طرق غين ممكن» ورلن اله سبيل؟ نوعلية فإ القول 
بأنّه عام مراد به الخصوص قولٌ لا يساعد عليه دليل» ولا تعضده حجة؛ 
بل القول بأنَّ هذا من العام المخصوص قولٌ له حظ من النظر؛ حيث إن 
عموم المطلقات ذوات القروء عدتهن ثلاثة قروءء وقد حص منهن 
المطلقة غير مدخول بها بمخصص منفصل هي آية الأحزاب المتقدمة. 

قال الطاهر بن عاشور في حديثه عن هذه الآية: 

«إلا أنّها يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات القروءء 
فهنّ مخصوصاتٍ من هذا العموم بقوله تعالى: أا أن انوا إا 
تند وتا [الأحزاب: 44]؛ فهي في ذلك عام مخصوص بمخصص 
منفصل»'' . 

وفي قوله تعالى: ولا لکا لْمُتْرِكتٍِ حى رد4 [البقرة: ۲۲۱]. 

فى بعضن الأقوال فى الآية أن هذه الآية عامة مراد بها الخصوض 
في EE‏ أهل الات فنساء أهل الكتاب غير داخلات في عموم 
لفظ «ألْمُنْركت. وإنما المراد بها غيرهن. 

قال الطبري : 

«وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات 
العرب» لم ينسخ منها شيء ولم يُستئن» وإنما هي آية عام ظاهرهاء 
خاصٌ تأويلها"”" . 

إنَّ الإرادة على هذا القول إرادةٌ استعمال لفظ العموم في بعض 
ما يتناوله» وليست إرادة إخراج بعض مدلوله. فالإرادة على هذا 


.)۳١۳/٤( التحرير والتنوير (۳۸۹/۲). (؟) جامع البيان‎ )١( 


ا 
کی تيا لكر انبر 


Rk 
صحيحةء أمّا العلم بإرادة الله في الآية بكونها سابقة على التكلم بهذا‎ 
العموم فليس عليه دليل» وليس هناك قرينة تدل على تلك الإرادة‎ 
السابقة» كيف وسورة المائدة متأخرة فى النزول عن آية البقرة؟‎ 

وعليه» فالقول بان الآية عامة مراد بها الخصوص قول مرجوح ؟ 
لأنه ققد شرطًا في صحة اعتبار العام المراد به الخصوص . 


1 4 0 
ل کچ 


وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص 


إن إا العضوصن له تدرف ا لاحرد القرية الدالة على ذلك 
والعام المراد به الخصوص ما كان كذلك إلا بوجود القرينة التى صرفته 
من الحقيقة إلى المجازء كما مَرَّ معنا. 
« أما القرينة في اللغة: 

«القاف والراء والنون أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جمع 
شيء إلى شيء ١‏ والآخر شيء يَأ بقوة TY‏ والمراد هو الأول. 

والقرينة: فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران» وقد اقترن الشيئان 
وتقارنا"» ومنه يقال لحليلة الرجل: قرينته» وللجيل الذي يعيش في 
: كمه 2 3 5 ود چ زفرفق 
زمن معين: قرل؟ لأنهم متصاحبون» ومتلازمون في الزمن . 
© القرينة فى الاصطلاح : 

قال الكفوي: «ما يُوضِحُ عن المراد لا بالوضع»“ . 
)۱( معجم مقاييس اللغة (ص١86).‏ 


(0) اسان الغرث الاين منظور (ضن ١‏ 


)۳( ينظر : الصحاح للجوهري ۲1۷4/0(« المحكم لابن سيده «(TET/D‏ القاموس 
المحيط للفيروزآبادي (ص758١١).‏ 
)٤(‏ الكليات (ص775). 


به ا ر ما 
ول وان اشر في التصَيسِير 


Rk 

وهذا التعريف أقرب التعاريف لمصطلح القرينة؛ لأنّه يشمل القرائن 
اللفظية» والمعنوية» والحسية . 

إنّ وظيفة القرينة في المجاز ‏ ومنه: العام المراد به الخصوص - 
هي: منع إرادة المعنى الأصلي؛ ليزول اللبس من الكلام» والبيان يقتضي 
ذلك الزوال”"'؛ لأنّه إذا عُدمت القرينة فإنَّ الكلام يكون مبهمًا بين الحقيقة 
والمجاز فلا يوجد الأمر الذي يزيل هذا اللبس والإبهام؛ ولأجل ذلك 
فقد اختلف أهل البيان فى القرينة هل هى شرط تحقق فى المجازء أو 
ركن فيه؟ 1 ١ ١‏ 

قال الدكتور المطعني : 

«والخلاف واقع في هذاء والأقرب إلى الصواب أنّها شرط تحقق 
ES‏ 

وللقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي قصماة: 

الأول: قرينة لفظية لها صورة في الكلام. 

الثاني: قرينة معنوية حالية لا صورة لها في الكلامء وإنما تدرك 
من الأحوال التي عليها المتكله”''. 

إذا غلم هذا فلا بد من وجود القرينة الدالة على تلك الإرادة 
للخصوص» وهذه القرينة من شرطها أن تكون مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي» وقد خصّ بعضٌ الأصوليين قرينة العام المراد به الخصوص بأنْ 
تكون قرينته قرينة عقلية“؛ أي: معنوية لا لفظية» وقد مر معنا أن قرينة 
العام المراد به الخصوص كما أنَّها قد تكون عقلية فقد تكون لفظية؛ 


)١(‏ المجانء د. المطعني (ص۷۷۷) . (۲) المصدر السابق (ص۷۷۹). 
(9) المصدر السابق (ص84١٠).‏ 

(:) المصدر السابق (ص”787). البلاغة الواضحة (ص١7).‏ 

.)155/7( ينظر: التحبير شرح التحرير (١/۲۳۷۸)ء شرح الكوكب‎ )٥( 


وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص rav‏ 
فلا تختص فقط بالقرينة العقلية» وإن كانت هي الأغلب. 

إل اشتراط وجود القرينة في المجاز عمومّاء ومنه العام المراد به 
الخصوص لا بد منه""» ولم ينكرها إلا من أنكر المجاز مطلقّاء وقد 
تقدم الجواب عن ذلك. 

إِنَّ المفسرين لم يُعْفِلوا هذا الشرط عند قولهم بالعموم المراد به 
الخصوصٍ في بعض الآيات» ففي قوله تعالى: وللت برْضِعَنَ أوْلْدَهُنَ 
حون لين لِمَنَ أَرَادٌ أن غ يصاع [البقرة: 77] يقول ابن عاشور: 

« لول5 عام لأنّه جمع معرّف باللام» وهو هنا مراد به 
خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الاي التي قبلها من قوله: 
«والْمطلفقت يربص بأنشْسهنَ لَه روو [البقرة: ۲۲۸]ء ولذلك وصلت هذه 
الجملة بالعطف؛ للدلالة على اتحاد السياق)7") 

إن إرادة خصوص الوالدات المطلقات من عموم للك في 
الآية دل عليه قرينة السياق» فلولا هذه القرينة لكان العموم في 
ولت على حقيقته في الشمول لجميع لوث المطلقات منهن. 
وغير المطلقات. 

والخلاصة: هي أنَّ إرادة الخصوص في اللفظ العام لا بد وأن تدل 
عليها القرينة» فإذا كان هناك قول بالعموم المراد به الخصوص من دون 
قرينة تدل على تلك الإرادة؛ فهو قولٌ غير صحيح. 


.)١5ص( الأصول من علم الأصول لابن عثيمين‎ »)1۷ /١( إرشاد الفحول‎ )١( 
.)578/5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


۰ ر ادم 
الج وان ارذ ف النتينير 


SOSA 
ا‎ 
03 0ر‎ . 0 3 
لک ۽‎ 


سلامة دلالة العام 
المراد به الخصوص من عارض شرعي 


إِنَّ الشروط السابقة إذا توافرت في اللفظ العام فإنَّ صحة القول بألّه 
مراد به الخصوص تتوقف على توفر هذا الشرط» وهو ألا يكون هناك 
عارض في الشرع يعارض دلالة العام المراد به الخصوص . 

ِنَّ السبب في اشتراط عدم معارضة الشرع؛ لأنَّ الشرع هو المعيار 
في صحة قبول الأقوال؛ فإِنْ خالف قولٌ ما جاء به الشرع فلا يقبل من 
صاحبه . 

إن عند التأمل المنطقي في تقسيم أحوال الشرع مع العام المراد به 
الخصوص نجده لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يؤيده الشرع. 

الثانية: أن يعارضه الشرع. 

الغالئة: ألا يؤيده ولا يعارضه. 

فإِنْ أيّد الشرع هذا القول بالعام المراد به الخصوص؛ فإنّه يعد 
قولا صحيحًا ومقبولاء وإِنْ عارض الشرع هذا القول بالعام المراد به 
الخصوص فهذه المعارضة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون المعارض أرجح من القول بالعام المراد به 
التخصوضن . 

الثانية: أن يكون المعارض مساويًا للقول بالعام المراد به الخصوص . 
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الثالثة: أن يكون المعارض مرجوحًا بالنسبة للقول بالعام المراد به 
الخصوص . 

فإن كان المعارض للعام المراد به الخصوص أرجح؛ فإنَّ القول 
بالعام المراد به الخصوص في الآية غير صحيح ولا مقبول» وإن كان 
المعارض للعام المراد به الخصوص مساويًا ؛ فإنه يُعمل بالمرجحات 
للترجيح» ويعد القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الحالة 
صحيحًاء وإِنْ كان المعارض للعام المراد به الخصوص مرجوحًا؛ فالقول 
بالعام المراد به الخصوص صحيح ومقبول. 

أمّا إذا لم يُؤيد الشرعٌ ولم يعارض القول بالعام المراد به 
الخصوص؛ فإلّه قول صحيح ومقبول. 

إن هذا التقسيم المنطقي اشتفدتّه من تقسيم الأصوليين للمعارض 
الشرعي مع الأحكام ا ولا يعني بالضرورة تطابق الأمثلة التي 
أذكرها على كل حالة من الحالات من كل الجوانب؛ بل قد يتخلف 
المثال في بعض جوانبه» وإنما أردثٌ التنبيه على التأصيل . 

أما تفصيل هذه الحالات فكما يلي : 


الأولى: أن يؤيد الشرع القول بالعام المراد به الخصوص 

وذلك بِأنْ يؤيدَ دليلٌ من الكتاب» أو السّنّةء أو إجماع الأمة صحة 
دلالة العام المراد به الخصوص› ومثال هذه الحالة: 

في قوله تعالى: ون تَدْمُهُمَ إل الْهُدَئ فلن تدوأ إذا بدا 
[الكهف : [ov‏ . 

قال أبو حيان الأندلسي: «وهذا من العام والمراد به الخصوص› 
وهو من طبع الله على قلبه. وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد 


.)۲٤۸ص( منهج الاستنباط من القرآن الكريمء د. فهد الوهبي‎ )١( 


للها لاك 
اهتدى كثير من الكفرةء وآمنوا» ‏ . 
إِنَّ هذا القول بأنَّ المراد من العموم خصوص من طبع الله على 
قلبه» وحم عليه دخول التار قد جاء ما يؤيده من نصوص الشرع في إثبات 
القدر الذي يتضمن كتابة نهاية الإنسان أفي الجنة هوء أو في النار" . 
فمن ذلك: با بجا حل عضن بن ا أنه سئل عن هذه 
الآية: و أا ريك م ب من e‏ ا «[1VY‏ 
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الله يك َا آَم مخ هن مد نتفي به ا لد 
CS e‏ وبع أَمْلٍ الْجَنة يَعْمَلُونَ, م مَس مَسَحَ ظَهْرَهُ َاسْتَخْرَ 
حَلَفْت مَؤُلَاء لِلثارٍ» وَبِعَمَلٍ افر اللَارِ يَعْمَلُونَ). تقال 
رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله يله: (إِنَّ الله كبك إِذَا 
علق ابد لج امتفملة يعمل أل اة حى موت على عمل بن 
َعْمَال آهل الْجَنَةِ مبْدْخِلَهُ پو الْجَنَّه وَإِذَا خَلَقَ الْعَبد لار اسْتَعْمَلَهُ بَعَمَلٍ 


أَهْلٍ النَارِ؛ حَتَّى يَمُوتَ ت عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ النَارٍ فَيُدْخِلَهُ به ار . 


الثانية : أنْ يعارض الشرع القول بالعام المراد به الخصوص 

وذلك بأنْ يخالف القولٌ بالعام المراد به الخصوص نضا قطعيًا من 
الكتابس» 3 لسن أو الإجماع. أو أصلا كليًا من أصول الدين› وهذه 
المعارضة تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


مو دوع م حلفت 


منه دريه» فَقَالَ : 


.)١177/5( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر في ذكر الأدلة الكثيرة على ذلك: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة 
للالكائي .)٥۸۹/۲(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص©150١)»‏ 
السَّنّةَ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ص"177). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السَّنَّةَ باب في القدر (۲۲۹/۰) برقم »)٤1۷١(‏ 
وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود )١494/5(‏ برقم (ص”4707): صحيح. 


سلامة دلالة العام المراد به الخصوص من عارض شرعي لكا < 


الأول: أن يكون المعارض أرجح من القول بالعام المراد به الخصوص: 
ومثال هذه الحالة: ما قالته المعتزلة في قوله تعالى: اله خَلِقُ 
كل سىء [الزمر: 17]. 
قال ابن قيم الجوزية: 
«قالت القدرية قوله: آنه حَِقٌ كل سىء من العام المراد به 

الخاضة :وقد فر معن ا يقولون : إن المراد من عموم 

قدرة الله في الآية خصوص أفقعال الا وهذا معارض بقوله تعالى: 

وده 3 وما تَعملون؟» [الصافات: 45]» وبغيرها من النصوص التي تثبت 

خلق الله تعالى لأفعال العباد؛ فالقول بالعموم المراد به الخصوص في 

هذه الاية قول باطل» ومردود. 

الثاني: أن يكون المعارض مساويًا للقول بالعام ر به الخصوص: 
وذلك في الدلالة على المعنى المراد؛ بمعنى: ألا تختلف دلالةٌ 

المعارض عن دلالة العام المراد به الخصوصء ومثال هذه الحالة : في 

قوله تعالى: #قُلْنَا اَهيطوٰاً ينا ڪينا [البقرة: ۳۸]. 
قال ابن عطية : 
«وقيل: ظاهره العموم ومعناه الخصوص في آدم وحواء؛ لأنَّ إبليس 

لا يأتيه هدى» وخوطبا بلفظ الجمع تشريمًا لهما»" . 
واه فى فونه LO E I as‏ 

المراد هما: آدم وحواء؛ فدلالة العام المراد به الخصوص في آية البقرة 

تدل على نفس المعنى الذي تدل عليه اية طه. 
إل القول بالعموم بالمراد به الخصوص في هذه الحالة قول مقبول» 

وصحيح . 


.)١160١!ص( ينظر:‎ (۲) . )٥ ٤ص‎ ( شفاء العليل‎ )١( 
.)١۳١/١( المحرر الوجيز‎ )۳( 


ا 
0 كك ل ايا مسا 
لجرا وتان أيه في انير 


e 
الثالث: أن يكون المعارض مرجوحًا بالنسبة للقول بالعام المراد به‎ 
الخصوص:‎ 

ذلك کان ل ان اناف الوت ساد ها خم ال 
المحسن» وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من 
العصاة. وأن آيات الوعيد مراد بها خصوص الكفرة» ومن سبق فى 
علم الله تعالى أنه يعذبه من العصاة» فيعارض هذا القول کاو 
فيقول: إن المراد من عموم آيات الوعد المؤمن المحسن» والمؤمن 
التائب فقط؛ فإن هذه المعارضة لهذا القول في عموم آيات الوعد 
مرجوحة لا تقبل. 

فمما سبق من أقسام معارضة الشرع للقول بالعام المراد به 
الخصوص في تفسير آيات القرآن الكريم يتضح ما يأتي: إِنَّ في القسم 
الثاني والثالث» يقبل فيه القول بالعام المراد به الخصوص. أما في 
القسم الأول فلا يقبل فيه القول بالعام المراد به الخصوص؛ وذلك 
لرجحان معارضة الشرع له. 


الحالة الثالثة: ألا يؤيد الشرعٌ القولٌ بالعام المراد به الخصوص 
ولا يعارضه: 
وذلك يكون فيما كانت القرينة فيه غير النص؛ كأن تكون قرينته 
عقلية. أو حسية» بشرط أن يكون صحيحًا في نفسه» ومشتكية للشروط 
التي سبق ذكرها. 
فمن ذلك: ما جاء في قوله تعالى: طتُدَمَرُ کل میم ام را 
[الأحقاف: ] من أن المراد من العموم خصوص ما أمرت بتدميره من 
الأشياء لا كل الأشياء» قال ابن عطية: «ظاهره العموم ومعناه الخصوص 


)۱( التحرير والتنوير (ه7/0١8).‏ 
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في كل ما أمرت بتدمیره»"''. 

فهذا القول لم يأت دليل من الشرع يؤيده» ولم یات دليل من 
الشرع يعارضه إلا مجرد دلالة العقل عليه؛ فيكون هذا القول في الآية 
كا و والله أعلم. 


.)١١7/5( المحرر الوجيز‎ )١( 


i 


لقصل الاش 


أثر العام المراد به الخصوص 
في التفسير 


المبحث الأول: قصر دلالة المعنى. 

المبحث الثاني : قصر دلالة الحكم. 

المبحث الثالث: دفع توهم التعارض بين الآيات. 
المبحث الرابع: توجيه أقوال السلف. 

المبحث الخامس : إبراز الأثر البلاغي. 

المبحث السادس : تعدد المعنى للآية. 

المبحث السابع : التوجيه الكلي للآيات. 


آ ا 


إل الحديث عن أثر العام المراد به الخصوص في التفسير جاء 
بعد تجلية مفهومهء وبيان الفرق بينه وبين المصطلحات ذات العلاقة. 
وإثبات وقوعه في القرآن الكريم» وفي اللغة العربية» وجاء بعد بيان 
الطرق التي بها يعرف» وبيان الشروط التي لا بد أن تتوفر فيه؛ فهذه 
السرا ا لم تتطرق إلى بيان تأثيره في التفسير فكان هذا 
الفصل . 

إِنَّ الأثر في اللغة؛ يعني: بقية وخ ار وا 
يقال للطريق المعنددل يه a‏ تان وة قول 9 
ظز أل ٤تار‏ مت أله کف شي ايض بد موتا [الروم: ٠‏ 

إن ما سأذكره من آثار للعام المراد به الخصوص إنما هي آثار على 
معاني القرآن الكريم» بقطع النظر عن صحة الأثر من عدمه في تأثيره 
على التفسير. 

إن هذه الئان ارت فى "الأحبية ولا فر ف الأثار ما ايكون 
E‏ کا الآثار ما يكون تأثيره أقل من ذلك. 

ويجدر التنبه إلى أن بعض هذه الآثار قد تتداخل مع بعضها في 
التأثير على التفسيرء فقد يكون للعام المراد به الخصوص أكثر من أثر 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص۲٦).‏ 


ا 
e‏ يكب وو .سے 
ع وان ره في انير 


uk 


على التفسيرء فأقتصر فى إيراد المثال على بيان الأثر دون إلغاء احتمال 
باقى الآثار» وبدون استقصائهاء وقد تتكرر بعض الأمثال. 


١‏ ا فوا 


قصر دلالة المعنى 


إن من أهم وأول الآثار للعام المراد به الخصوص. هو: قصر دلالة 
المعنى في الآية» والذي يُسْتفاد من منطوق تعريفه» فالعام المراد به 
الخصوص أول ما يؤثر يؤثر في المعنى» وذلك بقصر دلالته. 

ففي قوله تعالى: الین فَالَ لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوا لم 
کاخکوشم راهم یما الوا حَسَيْنًا أ ويم الوسكيلٌ» [آل عمران: 175]. 

إن هذا المثال قد تكرر كثيرّاء وذلك لشهرة التمثيل به في باب 
العام المراد به الخصوص. فإنَّ معنى الآية في الظاهر دون اعتبار القرائن 
وخلافه هو: أن القائل جميعٌ الناس في التحذير من جميع الناس» وما 
كان هذا المعنى للآية مراذا في الظاهر؛ فجاء العام المراد به الخصوص 
قَقَصر دلالة معنى الآية على معنى خاص فقيل: إِنَّ القائل: تُعيم بن 
مسعود ويه في التحذير من أبي سفيان وأصحابه”". 

وفي قوله تعالى: مَل يعوا َع بنا وَإسَكْ2ٌ وسكا نا 
انتا واش [آل عمران: .]1١‏ 

إن هذه الآية ظاهرها يدل على أنَّ المدعرّ في قصة المباهلة 
المشهورة مع نصارى نجران جميع الأبناء» والنساءء وأنفس الداعين» 
فكان هذا المعنى الظاهر للآية؛ فجاء العام المراد به الخصوص فقصر 
دلالة معنى الآية؛ فخص فاطمة بنت محمد يلي والحسن» والحسين» 


.)543/9( دار الفكرء تتمة الأضواء لعطية سالم‎ ء)۲٠۷‎ /١( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


50 عار ير. | ا ريدن 05 وس سے٠‏ ۶ 

2 ا ره ١‏ اك وان أدكرة فى التي 
کے o‏ اا کے * ا foes‏ یال ابره و لنصَيلير 
کے امام ااا مت 2222 225 االالُلبالالسالسلتتت ل لللامشالىلل س2 


وعلي بن أبي طالب و من عموم المعنى الظاهر*؟ 

في قوله تعالى: فوفادنه الملتيكة و وه هو فام ملي في امراپ ن أل 
شرك یحی [آل عمران: ۳۹]. 

في قصة زكريا #4 لما سأل ربه أن يرزقه ذرية طيبة فاستجاب الله 
دعاءه» وبشّره بيحيى 4# وكان الذي بشره على ظاهر معنى الآية جميعٌ 
الملائكة ‏ وذلك إن لم تكن (أل) للعهد ‏ لكن جاء العام المراد به 
الخصوص تققّصر دلالة معنى الآية على جبريل ##. 

قال الشنقيطي : 

«قال بعض العلماء: أطلق «المليكة»ه. وأراد جبريل» ومئّل به 
بعض علماء الأصول بالعام المراد به الخصوص قائلًا: إنه أراد بعموم 
الملائكة خصوص جبريل»”" . 

في قوله تعالی: طق يت كنا سنوت وتتررت إل جه 
ويس الها [آل عمران: ؟١١].‏ 

إن ظاهر الآية أنَّ الأمر بالقول لجميع الكفار؛ ولكن العام المراد 
به الخصوص قصر دلالة المعنى على بعض أفراد العموم في الآية؛ 
0 ا قت 
فخص من الكفار بعضهم. وهم يهود بني قينقاع 

فى قوله تجاتى: يتاه الحكتب لا نلوا في يڪم ولا 
عل لَه إل لح [النساء : 1]. 

5 المعنى بدون القول بالعام المراد به الخصوص يَعُمٌّ جميع أهل 
الكتاب يهودّاء ونصارى؛ ولكن العام المراد به اون قَصَر دلالة 
المعنى على النصارى دون اليهود؛ لقرينة دل على ذلك 536 ثر ذلك على 
تفسير الآية 


و دف 


تقولا 


.)۳۹۷ /۳( (؟) أضواء البيان‎ .)٠٠٤/۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)١5"ص( التسهيل لابن جزي‎ )( .)٤٠١/۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )( 


قصر دلالة المعنى ا 


في قوله تعالى: ار يحَسدونَ الئاس على مآ ٤اتنهم‏ الله د4 
[النساء: .]٥٤‏ 

نجد القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قد قصر 
دلالتها على النبي ييه دون سائر الناس” .0 وعليه فقد 5 ذلك في تفسير 
معنى هذه الآية. 


ر صو ل 


وكذلك في قوله تعالى: «وإدًا مس الإنسن لص دعانا لجليوء أو قاعِدًا 
أ با [يونس: ؟1]. 

تج أن القول :نان المراد من عموم الإنسان خصوص الإنسان 
الكافر"' قد قد قصر دلالة المعنى؛ فأئّر ذلك على تفسير الآية. 

إن الملاحظ أنَّ قصر دلالة المعنى يكون في الآيات الخبرية التي 
ليست آياتٍ أمر أو نهي» فإنَّ آيات الأمر والنهي» وما في معناهماء 
سوف يأتي اللعديت عنها فى الف الثاني إن شاء الله تعالى. 

إن القول بقصر دلالة المعنى في الآية لا يلزم منه أن يكون صحيخًا 
أو راجحًاء فقد يكون هذا القول بالقصر بخلاف ذلك» وإنما أردت 
التمثيل على ذلك؛ أما بيان الراجح من ذلك فهذا يأتي في القسم 
التطبيقي للآية بإذن الله تعالى. 

الخلاصة: أن العام المراد به الخصوص له تأثيرٌ في التفسير ومن 
آثاره: قصر الدلالة في المعنى. 


٭*+ 6 4 


.)147/9( تتمة أضواء البيان لعطية محمد سالم‎ )١( 
.)۱۰۹/۱۱( زفق التحرير والتنوير لابن عاشور‎ 


قصر دلالة الحكم 


إِنَّ العموم في الأحكام موجودٌ في كتاب الله تعالى» وقد أصّل 
العلماء بناءً على ذلك أصولًا في التعامل مع نصوص الشرع التي جاءت 
بتلك الأحكام» فالعموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ إلا أنه 
قد وجد من الأحكام ما جاء على صورة العام المراد به الخصوص فأثر 
هذا القول في قصر دلالة الحكم على ما كان عليهء فمن ذلك: 

ما جاء في قوله تعالی: «وَالَدِينَ وون منکم ودروت أزونجًا يريصن 
هن نّ َة اهر وَعَفَْا > [البقرة: .]۲١١‏ 

إن a‏ المتونّى عنها زوجها غير الحامل تعتد بالعدة المذكورة 
في الآية» فتربُصها عام يعم تريصها عن النكاح» وعن الطيب» 
الزينة؛ ولكن ذكر بعض المفسرين أن التربص في الآية إنما هو عن 
النكاح فقطء وجعلوا حكم الآية مرادًا به بعض معاني التربص دون 
جميعه"“» وإن كان الصواب خلاف ذلك؛ ولكن المراد هو التنبيه على 
أثر القول بالعام المراد به الخصوص في قصر دلالة الحكم. 

وفي قوله تعالى: «ول تيفك رأث مشر بن السجذه 
[البقرة: ۱۸۷]. 

إِنَّ النهي في الآية عن مباشرة المعتكف للنساء يعم جميع أنواع 
المباشرة: من لمس» وترجيل للشعرء وحديثٍ معهن؛ هذا هو ظاهر 


(1) جامع البيان للطبري (81/5). 


قصر دلالة الحكم -_- 


عموم النهي في الآية؛ ولكن لما جاء القول بالعام المراد به الخصوص 
في الآية قَصَر دلالة الحكم على معنّى من معاني المباشرة دون باقي 
2 ألا وهو : e‏ فأ كاي على اميا" الآية. 
لْوْصِيَةُ لون الاي بالسر ن ۸۰ 

إن الوصية في ظاهر هذه 0 جميع الوالدين وجميع 
الأقربين» فكانت دلالة الحكم تعم الجميع؛ لکن ل لما جاء القول بالعام 
المراد به الخصوص قصّر دلالة الحكم في الاية على غير الوارثين من 
الوالين؛ لمانع الرق» أو القتل» وعلى غير الورثة من القرابة؛ فأثر 
هذا القول فى تفسير هذه الآية. 

وفي قوله تعالى: طرَلطلَتُ يريس يهن له ردو 
[البقرة: 774]. 

إن الآية تتحدث عن المطلقات اللاتي يحضن» فحكم التربص 
بثلاثة قروء يعم المطلقات قبل الدخول وبعد الدخول» هذا ما يدل عليه 
ظاهر الآية؛ ولكنْ جاء القولٌ بالعام المراد به الخصوص فَمَصر دلالة 
الحكم على المطلقات المدخول بهن دون غير المدخول بهن" هذا إذا 

صح التسليم بقول ذلك. 

لقد جاء عن الشافعي أقوالٌ في عد بعض آيات الأحكام 00 
المراد به الخصوص» وهى ليست كذلك على المصطلح المعروف» منها 

ما جاء في قوله تعالى: وال اله ابيع وَحَرَمْ ايأ [البقرة: ه/0]. 


.)017/7( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/44)» تحقيق: التركي» المحرر الوجيز لابن عطية 
(4/1(. 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (١/٤٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١ /٤(‏ 


ر وان كر ف تسیر 


R= 


قال الماوردي : 
«وللشافعي في قوله: لوأل أله اليم وَحَرّمَ لبأ [البقرة: ]۲۷١‏ 
ثلاثة أقاويل: 


أحدها : أنها من العام الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع 
وتحريم كل ربا إلا ما خصّهما دليل من تحريم بعض البيع» وإحلال 

بعض الربا؛ فعلى هذا اختلف في قوله» هل هو من العموم الذي أريد به 
اموم أو من العموم الذي أريد به الخصوص على قولين. . .». 

إن مفهوم العام المراد به الخصوص عند الشافعي يختلف عن العام 
المراد به الخصوص عند غيره من العلماء» وقد أوردت هذا لابين أن 
قول الشافعي في هذه الآية أنّها من العام المراد به الخصوص ليس له 
تأثيرٌ في قصر دلالة الحكم؛ وذلك للفرق بين استعماله كله وبين 
استعمال بقية العلماء لهذا المصطلح» وقد تقدم بيان ذلك . 

ومن آثاره كذلك ما جاء في قوله تعالى: ظخُرَمَتَ عك اليه 
لدم [المائدة: ۳]. 

إن ظاهر الآية دون القول بالعام المراد به ل 
كل ميتة» وکل دم؛ ؛ ولكن لما جاء القول بالعام المراد به الخصوص 
دلالة الحكم في الآية على غير ما أحلّه الله ورسوله ك" فأثر 1 
على تفسير الآية. 

إن العام الاد به العصوصن لا متفر تات عل ما كيذ 
المفسرون في تفاسيرهم» وقد مضى ضرب الأمثلة السابقة عنهم؛ بل 
حتى الفقهاء والمحدثون من العلماءء قد بيّنوا تأثير القول بالعام المراد به 
الخصوص في قصر دلالة الحكم”*'» ولكني أكتفي بما هو عند المفسرين. 


.)۱۲١ ينظر: ( ص۱۲۰۹ ۔‎ )۲( .)۳٤۸/١( النکت والعيون‎ )١( 

2 جامع البيان للطبري .)٤۹۳/۹(‏ 

(1) بر نة التمهيد لابن عبد البن 0958/90 شرم هيم انيار لابق بان 
«(o۸ /0)‏ فتح الباري لابن حجر (۳۵۱/۱)» المغني لابن قدامة (7”89/4), .)6١/8(‏ 


إِنَّ التعارض بين آيات القرآن الكريم لا وجود له في الحقيقة في 
كتاب الله؛ فإِنَّ ذلك مما نره الله عنه كتابه فقال سبحانه: افلا يتدرو 
دمن ولو ان من عند حر أله دوأ فد يسنا َراي [النساء: 'ماء 
وإِنَّ من أشد الاختلاف وجود التعارض بين آيات الله 6 . 

لقد حاول أعداءٌ الله ورسوله بل في قديم الزمان» وحديثه أن 
يصرفوا الناس عن كتاب ربهم بإيجاد وهم التعارض بين آيات الله؛ 
ليصرفوا بذلك المؤمنين عن مصدر عزهم وتمكينهم؛ ولكنّ الله قد 
تكمّل بحفظه من أن يأتيه الباطل» قال تعالى: لك لين روا الك 
ف4 رل يِن کر یډ [فصلت: .4١‏ 45]» ووقف لهم علما 
المسلمين بالرد عليهمء وبيان زيف ادعاءاتهم» فألّفوا المصنفات في 
ذلك حتى وصل بهم الحال إلى تَوَفُع ما يعترض به المعترضون 
فوضعوا لهم هنالك جوابًاء وكان للعلماء في الرد عليهم أساليب كثيرة 
منها : 


وان 


أسلوب استعمال العام المراد به الخصوص في الرد على توهم 
التعارض بين الآيات» فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: شيب إِسْرْءِيلٌ 
و شق آل ات عير واي ق عل الاين [البقرة: .]٤١‏ 


إن التعارض المتوهم في هذه الآية هو: كيف يُفضّل أمة بني 


أطان ااب ی کر رین اکرو سير 


إسرائيل على أمة محمد ككل وقد جاء في نصوص أخرى تفضيل هذه 
الأمة على سائر الأمم؟ 

يقول الطبري: 

«وأخرج جل ذكره قوله: هوان ملک عَلَ الاين [البقرة: ]٤١‏ 
مخرج العموم» وهو يريد به خصوصًا؛ لأنَّ المعنى: وإني فضلتكم على 
عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه»”" . 

لقد استعمل الطبري العام المراد به الخصوص هنا؛ ليدفع به توهم 
التعارض في الآية السابقة. 

وفى قوله تعالى: 8لا إناه فى الي كد بين اند مِنَ الي 
[البقرة : 1 

إن هذه الآية مما فرح بمفهومها من شرع الردة في هذا الزمن» وأن 
للمسلم أن يختار من الأديان ما شاء بعد أن دخل فيه» وأسقط بها حد 
الردة» وما كان هذا المفهوم لهذه الآية أن يكون ‏ مع سوء القصد ‏ لولا 
الفهم الناقص للعموم هنا؛ فإِنَّ العموم هنا ليس على ظاهره لكل أحد. 

يقول الطبري: 

«وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في 
خاص من الناس» وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: لا إكاه فى ألدنِ» 
أهل الكتابين» والمجوس» وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين 
الحقء وأخذ الجزية منه. . .». 

إنَّ الطبري قد استعمل العام المراد به الخصوص؛ لأنّه قد جاء عن 
النبي كك أنه قد أكره أقوامًا على الإسلام» وقاتلهم على كفرهم» ولم 
يقبل منهم سوى الإسلام كمشركي العرب» وكالمرتدين عن الإسلام» 


.)5١5/6( جامع البيان (١/5؟). (۲) المصدر السابق‎ )١( 


دفع توهم التعارض بين الآيات 2 
فدفع الطبري بهذا الأسلوب ما قد تَوْهُّم من وُجود تعارض في هذه 
الآية. 

وفي قوله تعالى: #إِنَّ لذت کفروا سَوَآءُ عَلَتِهِر ءأندرتهم آم لم 
ذم لا 6 [البقرة: 1]. 
لا يؤمنون؛ ولكن هذا العموم E‏ الحس المشاهد» إن كثيرًا 

ممن أنذرهم رسول الله ب قد أسلم وحسن إسلامه» فكان لا بد من دفْع 
لهذا التعارض الظاهرء فكان القول بأنَّ المراد من عموم الكافرين 
خصوصٌ من حقّت عليه كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنه يموت على 
OF‏ 
كفره 

وفي قوله تعالى: ذلك الْكتبُ لا ربب فد [البقرة: ؟]. 


إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتعم جميع الريب الصادر من 
القرآن نفسه» أو من الغيرء وهذا الأخير في الحس المشاهد غير متأتٍ؛ 
يدوع 7 
قال الله عنهم : ھوأءنزل له الذْكْرٌ مِنْ بل هم في لي ين ری بل لما يدوا 
ملاب [صّ: ۸]. 

ولدفع هذا التعارض المتوهم فإِلّه يقال: إن عموم النفي مرادٌ به 
خصوص المؤمنين؛ أي: لا ريب فيه عند المؤمنين خاصة» على أنَّ 
قراب دق قرت على عاو ولخ افر د 
هو: وصف ما جاء عن بعض المفسرين من استخدامه لهذا المفهوم في 
الرد على توهم التعارض بين الآيات. 
)١(‏ جامع البيان للطبري /١(‏ ١٠٠)ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/٠۲۸)ء‏ التحرير 


(۲) المحرر الوجيز لابن عطية .)۸۳/١(‏ وتعقب هذا القول: بأنّه ضعيف. 


ET SIA 0‏ 
مون وا و ورن وان اسر ف التصينير 


Ek 


وفي قوله تعالى: يموم ادوا الْارْصَ المقَدَسة الى كب اه لك » 
[المائدة: .]۲١‏ 

إن اسم الجنس إذا أضيف في قوله: يمور يعم جميع من شمله 
من بني إسرائيل الذين قد كتب الله عليهم دخولها في اللوح المحفوظ 
فكيف يكون كذلك» وقد حرم الله عليهم دخولها أربعين سنة» وقد مات 
منهم من دخل في الخطاب» ولم يدخلوها؟ 

يجيب الطبري عن هذا الاشكال باستعمال القول بالعام المراد به 
الخصوص فيقول: 

«ولو قال قائل: قد كانت مكتوبة لبعضهم» ولخاص منهم فأخرج 
الكلام على العموم» والمراد منه الخاص» إذ كان يُوشع وكالب قد 
واا واا سم حرطت ا افر لے كان اقا رکا ا 

في قول تغالى: 7 يَسْمْدُ من في ألسَموتِ وَالْأرْضٍ طَوْعًا وكا وم 
يلدي وَالْآَصَالِ > [الرعد: 

!ذا كان معنى س في الآية على المعنى الحقيقي الشرعى من 
وضع الجبهة على الأرض فلّه ينشأ إشكالٌ بناء على ذلك وهو: إذا كان 
ذلك كذلك. فإن كثيرًا ممن خلق الله من لا يسجد لله؛ كما قال سبحانه 
عن بعضهم: لذا رئ عنم لمران لا جدود #» [الانشقاق: ١1]ء‏ 

أو يسجدون لغير الله كما قال سبحانه» وهو يخبر عن قالة الهدهد 
في قوم E‏ دتما وَقَوَمَهَا سجدوت لِشَّيْين من دون آم [النمل: 4؟]ء 
وكذلك إ DG‏ ودر 
قال ما متعكَ آلا جد إذ آم ال اتا ڪي ينه ڪلقتن ين ار وَحَلقَتَهُ من طبن » 
[الأعراف: ؟١]‏ فكيف يدفع هذا التعارض الظاهر بين مفهوم الآية مع غيرها 
من الآيات التي ذُكرت؟ 


.)159/1١( جامع البيان‎ )١( 


دفع توهم التعارض بين الآيات - 

يُدفع هذا التعارض باستعمال العام المراد به الخصوص فيقال: إِنَّ 
المرادٌ من عموم من في السماوات» ومن في الأرض خصوص 
المۇمنيء . 

وفي قوله تعالى: ون ين فَربَةَ إلا صن مهَلِكيمَا مَل بور الْقِيسسَدٍ 
أو مُعَدَّبوُمَا عدا 0 کان ذلك في اٽپ مسطُورا 6 [الإسراء: 08]. 

إن ظاهر هذه الآية يفيد أنَّ كل قرية لا بد وأنْ يهلكها الله قبل يوم 
القيامة» أو يعذبها عذايًا شديدّاء وهذا يولّد إشكالا ظاهرًا وهو: أنه قد 
جد في الحس من القرى قرّى لم يهلكها الله كقوم يونس 826 حيث 
قال الله تعالى: قلا کات قري مد ممما إيكثًا إلا فم پوش ا 
اموا کشفتا عنم عَدَابَ لزي في الوق اليا وتف إل جين [يونس: ۹۸]ء 
وكذلك فإنَّ أهل مكة لما سألوا الله أن يُنزل عليهم حجارةً من السماءء 
أو يأتيهم بعذاب أليم لم ينزل الله عليهم ما سألوا؛ بل قال الله تعالى: 
درا ڪات اله لِعَذْبهُمَ وات فيم وما كات اله مُعَزْبَهُمْ وهم 
يَسْمَعْْرونَ» [الأنفال: ۳۳]ء فلم يهلكهم» وكذلك فقد ذكر الله أنه لا هلك 
من القرى إلا القرى الظالمةء وهذا ما تقتضيه حكمة الله وعدله» حيث 
قال: رما كاه ريك لبْهِْكَ الى يطل اهلها مصلحرت) [هود: 
۷ فكان لا بد من جواب لدفع هذا التعارض الظاهرء فكان العام 
المراد به الخصوص هو الجواب» وذلك بالقول: بأنَّ المراد من عموم 
القرى خصوصٌ القرى الظالمة دون غيرها" . 

في قوله تعالی: گ۵ التَمواث يَتطزت ين مهن والمتيكة سَيَح 
مد يهم عفرو لِمَن في الأَرْض [الشورى: .]١‏ إِنَّ ظاهر هذه الآية يدل 
على استغفار الملائكة لجميع أهل الأرض: مؤمنهمء وكافرهم؛ ولكنّ 


(۱) مفاتيح الغيب للرازي .)۲٤/۱۹(‏ 
(۲) المحرر الوجيز لابن عطية (5375/7). 


R—‏ للف ا نلعن كير 
هذا يُعارض آياتٍ أخرى نهت عن الاستغفار للمشركين» وأخبرت بأنَّ الله 
لا يغفر شرك المشركين فكيف يكون الجواب؟ يكون الجواب بالقول: 
بأنَّ المراد من عموم من في الأرض خصوص المؤمنين. 

قال ابن جزي الكلبي : 

«عموم يراد به الخصوص؛ لأنَّ الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين 
من أهل الأرضء فهي كقوله: رسكيه لَِذينَ َامَنْوأ» [غافر: 230087 . 

إن القول بالعام المراد به الخصوص من الأساليب التي استخدمها 
العلماء لدفع التعارض بين الآيات» وتأثيره على التفسير يكون من ناحية 
توجيهه للتعارض الظاهر بين الآيات. والله أعلم . 


)0ع( التسهيل لعلوم التنزيل 2 تحقيق : محمد سالم هاشم . 


_ 


| لعصضع ' 


توجيه أقوال السلف 


إنَّ لأقوال السلف في التفسير أهميةً عظيمة في فهم كلام الله تعالى» 
وهي في القبول على درجات متفاوتة؛ منها ما لا تجور مخالفته. ومنها 
ما دون ذلك» ولقد اكتسبت أقوال السلف هذه الأهمية في تفسير كتاب الله 
تعالى ؛ لقرب العهد بالوحي المنرّل على رسول الله كك فشاهد بعضهم من 
الأحوال والوقائع ما لا يَتََنّى لمن جاء بعدهم» ولسلامة القلوب من ران 
البدع والأهواءء ولسلامة الألسن من دخن العْجمة واللحن. 

إنَّ المقصود من السلف في اللغة: كل من تقدم عليك في الزمن 

«السين» واللام» والفاء. أصل ندل على تقدّم وسَبّقء من ذلك: 
السّلّف الذين مصوا»“؛ أي: الجماعة المتقدمون”"' . 

لقد أصبح هذا المصطلح عند إطلاقه يقصد به في المشهور - 
القرون الثلاثة المفضّلة: قرن النبي بي والصحابة وء ثم قرن التابعين» 
ثم قرن أتباع التابعين". وهذه التزكية قد أتت في أحاديث كثيرة منها: 


)۱( معجم مقاييس اللغة (ص1۸٤)‏ . 

(۲) لسان العرب لابن منظور »)٠١۸/۹(‏ تاج العروس للزبيدي (T/7)‏ 

(۳) معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور: محمد بن خليفة التميمي 
(ص۷٤).‏ 


!|17" 
حديث عائشة ونا قالت: سأل رجل النبى يكلةِ: أي الناس خير؟ قال: 
(الْقَْنُ الذِي أن فيه ثم م النّاني» ثم الَالكُ). 

إن للعام المراد به الخصوص تأثيرًا في التفسير من جوانبٌ متعددة 
منها: توجيهه لأقوال السلف في التفسيرء ويتضح ذلك بالأمثلة الآتية: 

ما جاء في قوله تعالى: ولا تنا لمتكت حى يمن [البقرة: 
١‏ فما جاء عن السلف في تفسير هذه الآية: 

قول قتادة (ت۸١١ه):‏ «يعنى: مشركات العرب اللّاتى ليس 
فيهن كتابٌ يقرأنه. وفي رواية قال: المشر كاك سن ليس ۰ آهل 


الكتاب» وقد تزوج حذيفة يهودية» أو نصرانية»”". 


وقول سعيد بن جبير: «مشركات أهل الوا 

عند لطر ف ها ارعن قا وابو جيني يكنا اظ فيه انيما 
قولان قريبان فيما بينهما في المعنى إذ إِنَّ مفهوم كلامهما أنَّ إرادة 
تخصيص النساء غير الكتابيات من عموم النهي عن نكاح المشركات 
سابقة؛ ولهذا لم يقولوا بنسخ آية المائدة لآية البقرة؛ لأن النساء 
الكتابيات لم يدخلن أصلا في عموم اية البقرة حتى ينسخن؛ فتوجيه 
قولهم هذا يكون كما قاله الطبري 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم (ص755١223.‏ رقم الحديث (70175). للاستزادة ينظر: تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف للحافظ المزي )417/١١(‏ رقم .)١7797(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (155/54) برقم .)١184١(‏ 

(۲) قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري: كان حافظا مفسرًا من أوعية 
العلم» يضرب به المثل في قوة الحفظ. قال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالمًا 
بالتفسيرء وباختلاف العلماء. وكان أيضًا عالمًا بالعربية وبأيام العرب وأنسابهاء كان 
يرى القدر ‏ والله يعفو عنه ‏ مات بواسط بالطاعون. سير أعلام النبلاء للذهبي (0/ 
9© طبقات المفسرين للأدنه وي (ص5١).,‏ الأعلام للزركلي /٥(‏ ۱۸۹). 

(*) جامع البيان للطبري (5/ 0777 . )٤(‏ المصدر السابق (514/54*). 


توجيه اقوال السلف 4 J‏ 


«وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات 
العرب» لم ينسخ منها شيء» ولم يُستثن» وإنما هي آية عامٌ ظاهرّهاء 
حاص تأويلها»”" . 

وقال: «وإنَّ الآية عامٌّ ظاهرها خاصٌ باطنهاء لم ينسخ منها شيء» 
وإِنَّ نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها»" . 

نرى هنا كيف أثّر القول بالعام المراد به الخصوص في تفسير 
الآية» وذلك بتوجيه قول قتادة» وابن جبير بذلك. 

في قوله تعالى: الي أل كك الطِبَثَ وَطَمٌ ازب أونوا الكتب حل 
لک ومام جل لم لصتت عن اوت لصتت يى اي أو الككب ون 
یکم إ18 تومن جور حصي عي مكحن ولا مخز داي 
[المائدة: .]١‏ 

في مسألة نكاح إماء أهل الكتاب هل يجوزء أو لا؟ 

إِنَّ العموم في الآية يفيد بأنَّ جميع المحصنات من أهل الكتاب 
جائز نكاحهن سواء أكن حرائر أو إماءء لكن نجد للسلف قولا في 
تحريم نكاحهن» وأنَّ ما جاء في إباحة نكاحهن إِنَّما ذلك في حرائرهم 
دون إمائهم منهم : 

مجاهد بن جبر حيث قال : 

«لا ينبغي للحرٌ المسلم أن ينكح المملوكة من أهل الكتاب» . 

قال الطبري : 

«حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت 
أبا عمروء وسعيد بن عبد العزيزء ومالك بن أنس» وأبا بكر بن عبد الله بن 


أبي مريم يقولون: لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلمء الأمةٌ النصرانية؛ 


.)7”56/5( جامع البيان للطبري (7507*/1). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
.)١1848/4( المصدر السابق‎ )۳( 


: 0 وا 
ص وان ارذ في لمیر 


Kk 


لأنّ الله يقول: «يّن يكم الْمُؤِْتِ» [الناء: ١٠]؛‏ يعني : بالنكا» 

فأقوال هؤلاء السلف في تحريم نكاح إماء أهل الكتاب كيف يكون 
توجيهها مع عموم قوله تعالى : طوَأَنْحُصَكت بِنَ أن ونوا الككبَ؟ [المائدة: 0]؟ 

يكون توجيهها بالقول: بأنَّ المراد من عموم المحصنات خصوصٌ 
الخرائر دون الاماء” . 

في قوله تعالى: لس عَلَ الذي ءامنا ويلا ألضَّلِحَتٍ متاح فيا 
یٹ إا ما اتتا راما ويا الیحت 4 انتا امنا ج اتا f‏ 
يحب اليك [المائدة: ۹۳]. 

لقد جاء عن ابن عباس» والبراء بن عازب (ت۷۲ه)»ء وأنس بن 
مالك (ت97ه) ون أن هذه الآية نزلت فيمن مات. وهو يشرب الخمرء 
ويأكل الميسر قبل نزول التحريم؛ بيد أنَّ الآية تفيد العموم في كل 
مؤمن» فكيف يكون توجيه قول هؤلاء الصحابة ؤن؟ 

يكون كما قال أبو حيان الأندلسي : 

«والظاهر من سبب النزول أنَّ اللفظ عامٌ» ومعناه الخصوص9» 

أي : هي في خاص من المؤمئين» وبالتالي يكون معنى الآية: ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممن مات وهو يشربها قبل التحريم 

يجدر التنبيه إلى: أنه لا يعني توجيه القول أنَّ هذا القول صحيح؛ 
فقد يكون القول الموجّه غير صحيح كما هو في المثال الأخير؛ فإنَّ 
القاعدة التي تقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تخالف 
التوجيه السابق لقول الصحابة ور ففرْقٌ بين التوجيه والترجيح» وبين 


الوصف والحكم . 


.)٠۱۹۰/۸( جامع البيان للطبري (۱۸۹/۸). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸/٤( البحر المحيط‎ )۳( 


توجيه أقوال السلف ' 
لا ل لح ريت 1711 


الخلاصة : إِنَّ من آثار العام المراد به الخصوص في التفسير توجيهّه 
لأقوال السلف فى التفسير. 


2 7 
اطي وتان رن في التتنير 


ظ | ليث ناوش | ظ 


إبراز الأثر البلاغخى 


إنَّ كتاب الله تعالى قد بلغ الكمال في الفصاحة والبلاغة» وعجز 
البلغاء عن أن يأتوا بمثله؛ بل بأقل منه» حتى قال قائلُّهم لما سمعه من 
النبي ككل قولته المشهورة: «والله. إِنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنَّ 
أعلاه لمثمر» ون أسفله لمغدقء وما يقول هذا من 


ولقد اهتم العلماء قديمًا وحديثًا ببيان بلاغة القرآن؛ لِيُظهِروا بذلك 


)01( أورده البيهقي ف في دلائل النبوة (۱۹۹/۲) من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة مرسلاء ل «وهذا فيما رواه يوسف بن يعقوب القاضي› عن سليمان بن 
حرب 6 عن حماد. هكذا مرسلاء وكذلك رواه معمر عن عباد بن منصور»› عن عكرمة 
مرسلا. ورواه أيضًا: معتمر بن سليمان» عن أبيه» فذكره أتم من ذلك مرسلاء وکل 
ذلك يؤكد بعضه بعضًا»ء. 
وقد جاء بلفظ : «والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا ورات د لقوله الذي يقول 
حلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإِنَّه ليعلو وما يعلاء وإنّه 
ليحطم ما تحته؟. 
أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر )2 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۸۷/۱) برقم (۱۳۳)» وفي دلائل النبوة (۱۹۸/۲) عن 
عكرمة عن ابن عباس موصولًا . 
قال الحاكم (07/۲): 
«هذا حديث ا الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاهء» . ووافقه الذهبي . 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)۲۷١ /١(‏ 
«ورواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد؟. 
والقائل هو : الوليد بن المغيرة. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۲/ 1۷)» تاريخ 
الإسلام للذهبي .)٠١٤/١(‏ 


إبراز الأثر البلاغي vk‏ 
عظمة كلام الله ويبيّنوا عجز البشر عن أن يأتوا بمثله؛ فلا يكاد يمر 
زمن حتى يجد العلماء فيه لمسة بلاغية مصداقًا لما رُوي عن 
ابن مسعود وليه : «لا تنقضي عجائبهء ولا يَخلّق من كثرة الرد». 

لقد كان الأثر البلاغى للآيات ثمرة لأساليب فصيحة للعرب منها 
استعمال العام المراد به الف فقد وُجد هذا الأسلوب العربي 
الفصيح في آيات القرآن الكريم» وأثمر أثرًا بلاغيًا حقَّقَه فيها. 

لقد تكلمت في مبحث سابق أنَّ المجاز لا بد أن تتوافر فيه ثلاثة 
عناصر حتى يصح إطلاق المجاز عليهء والعام المراد به الخصوص 
مجازٌ مرسل؛ لكون العلاقة بين المعنى الحقيقي» وبين المعنى المجازي 
علاقة لغير المشابهة» ولكون التجوّز واقعًا في الكلمة لا في الإسنادء 
وذلك بإطلاق اسم الكل على الجزءء والذي يهمنا من ذلك هو: بيان 
عنصر العلاقة؛ أي: الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي للفظ» وبين 
المعنى المجازي له» وهذه العلاقة هي العنصر المصحح للنقل» كما مر 


معنا . 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٠٠١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/7؟)‏ 
برقم (۸٠١٠۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۴۳۳/۳) برقم )۱۷۸١(‏ من طرق 
عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ضيه 
مرفوعًا. 
وأخرجه الدارمي في السنن )۲۰۸۹/٤(‏ برقم (١۳۳۸)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 
)۳۷١ /۳(‏ برقم (۱۷٠1)ء»‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير )١179/9(‏ برقم 
(8547) عن إبراهيم بن مسلم الهجري به موقوقًا. 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة /١5(‏ 01780: ضعيف. 
وعلته إبراهيم الهجري؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۳٤١‏ برقم :)١11550(‏ 
«وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري» وهو متروك». 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١9/١(‏ برقم :)٠٤١(‏ 
«حديث لا يصح عن رسول الله يك ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودء قال 
ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه بشيء» . 


کیا رن اترذ ن اتير 


Ak— 


إن بيان الوجه الجامع بين المعنى الحقيقي» وبين الاستعمال 
المجازي يخضع لعامل الاجتهاد للمتأمل والمتدبر» وهذه العلاقة قد 
تكون ظاهرة بحيث لا تخفى على المتأمل» وقد تكون خفية بحيث تحتاج 
إلى استنباط» وتدبرء وأيّا ما كان الوجه الجامع بين المعنيين مختلقًا فإنه 
لا بد منه؛ لكونه من عناصر المجاز. 

ففى قوله تعالى: ر دود الاس عل مآ ءَاتَلهُمْ أله من مَضْلِه » 
[النساء: [٤‏ 

قيل: إِنَّ المراد بالناس هنا: محمد ككل فعلى هذا فأي أثر بلاغي 
أبرزه هذا القول في الآية ثم على التفسير؟ هنا تظهر اجتهادات المفسرين 
في بيان ذلك. 

قال الرازي: 

«وإنما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واد انه اجتمع عنده 
من خصال الخير ما لا يحصل إلا متفرقًا في الجمع العظيم)»"" . 

إل تفسير الآية بغير ذلك لا يقمر هذا الأثر البلاغي في الآية؛ 
والذي يزيد معنى الآية جمالا وبياثاء فكم بين هذا التفسير الناشئ عن 
هذا القول: وبين تفسير كلمة الناس بمعتاها الحقيقي من تباين» 
واختلاف؟ 

إدأجياةة ولغ ةا القرل ل تت عند ذلك ققد تسكن المي 
أسلوبًا بلاغيًا فى هذه الآية بناءً على هذا القول؛ ليُستدل به على فصاحة 
هذ رک اون اا 

قال ابن عادل الحنبلي : 

«وإنما جاز إطلاق لفظ الاس على الواحد؛ لأنَّ الإنسان 


.)1١5/1١( مفاتيح الغيب‎ )١( 


انراز الأثر البلاخ 
عد اسح هه ي ا E‏ 


الواحد إذا كان له أتباع يقولون مثل قوله» أو يرضون بقوله فإنّه يحسن 
حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل»”'' . 

وهذا حكم بتحسين هذا الأسلوب إذا اقتضى الحالء والمقام. 

في قوله تعالى: اين فَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ أَلنَاسَ د جَمَعُوا لم 
سوه [آل عمران: ۱۷۳]. 

إن إطلاق كلمة الاش الأولى على تُعيم بن مسعود الأشجعي أو 
غيره» وإطلاق كلمة الاش الثانية على أبي سفيان» وأصحابه مع أنهم 
ليسوا كل الناس عقلًا وحسّاء يدل على أثر بلاغي في الآية» ومعنى 
جميل يؤثّر على معنى الآية: إن المقام مقام تخويف وتهديد» والحال 
يقتضى ذلك؛ إذ الجراح لم تدرأ بعد والسيوف لم توضع› والعدو 
المخوّف منه قد انتصر في المعركة» ويحس بنشوة النصر والغلبة» فقول 
المخؤفين لهم قد بلغ في نفوسهم من التصديق له واليقين ما تبلغه قالة 
الناس من التصديق» واليقين؛ فكأن الناس قد قالوا ذلك» وكذلك فإن 
التخويف بالاثنين أبلغ من التخويف بالواحد» والتخويف بالجمع أبلغ من 
التخويف بالأقل» فأراد هؤلاء المخوّفون أن يَبلغوا بالخوف في نفوس 
الصحابة ون مبلعًا عظيمًا فلم يجدوا إلا تخويفهم بالناس؛ فكأن الناس 
كلهم قد جمعوا لقتالهم»› وأمام هذا التهويل والتخويف من العدو لا تملك 
النفس البشرية إلا التسليم والإذعان؛ ولكن زاد ذلك من إيمانهم» 
وقالوا: «حَسَبْنَا أل وم الْرَكيلٌ» [آل عمران: 17]. 

إن الغام المراد به الخضوض لا يقتصر تأثيره البلاغي على الآيات 
الخبرية دون آيات الأحكام: الأوامر والنواهي فمن ذلك: 

في قوله تعالى: وتم عَلَ لتا جج ليت مَنٍ سطع إله سبيلا» 
[آل عمران: .]٩۷‏ 


للق اللباب في علوم الكتاب (68/5). 


0 5 و ا 
ان ونان أسر ف التيدير 


k—‏ لير 


إن كلمة الَا في الآية عامةٌ مرادٌ بها خصوص من وجب عليه 
الحج”» وليس مرادًا بها عموم الناس شرعًاء وقوله : من سكاع له سيك 
[آل عمران: ۹۷] بدلٌ لمن وجب عليه الحج؛ وعليه فمن وجب عليه الحج؛ ومن 
توفر عنده شرط الاستطاعة قد ذكرا مرتين ؛ وفائدة هذا التكرار: التوكيد. 

قال الزمخشري: 

«وفي هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديدء ومنها قوله: ول 
عَلَ الاس جج الْبَيْتِ [آل عمران: ۹۷]؛ يعني: أنه حى واجبٌ لله في 
رقاب الناس لا ينفكون عن أدائهء والخروج من عهدته» ومنها: أنه ذكر 
الاس ثم أبدل عنه طمن أسْتَطعَ إِلْهِ سبيلا؛ وفيه ضربان من التأكيد؛ 
أحدهما: أن الإبدال تثنيةٌ للمراد وتكرير لهء والثاني: أن الإيضاح بعد 
الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال إيرادٌ له في صورتين مختلفتين»”" . 

رأينا في هذا المثال كيف أنَّ القول بالعام المراد به الخصوص قد 
أوجد التوكيد» وهو أسلوب بلاغي؛ وبالتالي رأينا كيف أنَّ ذلك قد أثر 
على تفسير الآية. 

إِنَّ إطلاق العام أي: الكل على الخاص - أي: الجزء ‏ لا يصح 
أف بون إلا لع :نا شرك الخاضن» أو لأفضلييه' > قفن قوله 
تعالى : فاده اكه وو مب يمحل في الراب (آل عمران: ۳۹]. 

قال الشنقيطى : 

«قال بعض الاد أطلق الملائكة» وأراد جبريل» . 

فجبرائيل ليس كل الملائكة؛ ولكن دل هذا الإطلاق للعام المراد به 
الخصوص على أفضلية وشرف جبرائيل على سائر الملائكة حيث عبر عنه 
بلفظ الملائكة» وهو واحد. 


.)۱۸٤ص( تفسير الكشاف‎ )۲( .)١١/۳( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)7"51//8( أضواء البيان‎ ):( .)۷١١/۲( تفسير ابن عرفة المالكي‎ )۳( 


إبراز الأثر البلاغي rk‏ 

إِنَّ الأثر البلاغي للعام المراد به الخصوص في تفسير آيات القرآن 
الكريم يكاد ينحصر فيما يلي : 

الأول: تأدية المعنى المقصود بإيجاز» وتصويره خير تصويرء وهذا 
واضح في الأمثلة السابقة. 

الثاني: المبالغة البديعة في جعل المعنى رائعًا وجميلاء وبدونه 
يفقد المعنى جماله وروعته'"' . 


.)١177ص( البلاغة الواضحة‎ )١( 


١ 2t‏ وو ف 
رن وان ترذ ف التستينير 


"77|! 


ظ | لبتحث اساد ظ 


تعدد المعنى للآية 


بعد الحديث عن أثر العام المراد به الخصوص في إبراز الأثر 
البلاغي في الآيات» أتكلم في هذا المبحث عن أثر آخر للعام المراد به 
الخصوص ألا وهو: تعدد المعنى لللآية. 

إن أقوال المفسرين في تفسير آية من الآيات في القرآن الكريم قد 
تتعدد. ولذلك أسبابه التي تكلم عنها العلماء والباحثون؛ ولكنْ 
وجدتٌ أن القول في آية بالعام المراد به الخاص يتسبب عنه تعددٌ لمعنى 
الآية: إما فيما بينه وبين الأقوال الأخرىء. وإما فى نفس هذا القولء 
وإليك الأمثلة على ذلك : 1 

في قوله تعالى: ظيَعْنَى الاس هَنْدًا عَدَاتُ الي [الدخان: .]1١‏ 

إن للمفسرين في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة فيأخذ بأنفاس الكفارء 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. 

الثاني: أته دخان رأته قريش فيما بينهم وبين السماء من الجوع لما 
دعا عليهم النبي ا . 

الثالث: أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء بالغبرة”). 


)١(‏ ينظر: مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية (ص١75)»‏ فصول فى أصول التفسيرء 
ذه مساقت الطيان خر ة6 وف الي اانه ر از ,د هة اقات 
(ص۸٥)‏ . 

(۲) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۳۳۹). النكت والعيون للماوردي (517/6). 


تعدد المعنى للاية rk‏ 5 


إن كل قول من تلك الأقوال في تفسير الآية يعطي معنّى للآية 
يختلف عن المعنى الآخر؛ وبالتالي شخ معنى الآية دل فيها . 

إن القولين: الثاني والثالث تسبّبا عن القول: بأنَّ المراد من عموم 
كلمة (الناس) خصوص كفار قريش. 

قال أبو حيان الأندلسي: «فإنْ كان هو الذي رأته قريش» فالناس 
قافن کار می عل عطق کا فالا رو 

نه - وبقطع النظر ‏ عن الترجيح بين الأقوال» ونسبتها لأصحابها 
فإنه يمكن القول: إن القول بالعام المراد به الخصوص قد أثر في تعدد 
معنى الآية» وبالتالي أثر في تفسيرها. 

في قوله تعالى: ركبا عَلتهِمَ فبا أن ألنَفْسَ يالتّقين» [المائدة: 5:]. 

إِنَّ معنى ظاهر الآية أن النفوس تتساوى في القصاص؛ فيُقتل 
المسلم بالذمي» ويّفْتل الحر بالعبد. وهذا 18 فى تفسير الآية 
وده لعفي :اققا ل أن هذا المي "المشر :اللات ليش 
الوحيدٌ في تفسير الآية» فهناك معنّى آخر سيّبه القول بالعام المراد به 
الخصوص. ألا وهو: أنه لا يُقتل المسلمٌ بالذمي. ولا الحرٌ بالعبده 
59 ماک ا 

قال ابن عطية: 

«وذهب قوم من العلماء إلى تعميم قوله: الَف يالتفي)؛ فقتلوا 
الحرّ بالعبدء والمسلمٌَ بالذمّيء والجمهور على أنه عموم يراد به 


.)١١ /۸( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وهو قول سعيد بن المسيب» والنخعي» وقتادة» والثوري» والحنفية. ينظر: المغني 
لابن قدامة (۸/۹٤۳)ء‏ بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۲۳۷). 1 

() وهو قول أبي بكرء وعمرء وعليء وزيد بن ثابت» وابن الزبير ونء ومالك». 
والشافعي. ينظر: المغني لابن قدامة (۸/۹٤۳)ء‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
للرّعيني (۸/ ۲۹۳)ء روضة الطالبين للنووي (۲۹/۷). 


اطي وبين رن ف التصينير 


لين * 
الرس في المتماثلين»'. 

95 القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية أثر في تعدد 
معنى الآية؛ فأحدث فى هذه الآية قولين للعلماء شاو ای سين 
الآية. : ١‏ 

إن الحديث هو عن تأثير هذا القول في تعدد المعنى المعتبر عند 
أهل العلمء أمّا إن كان القول مما لا حَظ له في النظر والاعتبار؛ فالقول 
ساقط» ولا ينظر إليه؛ لفساده وبطلانه» وقد مرّ الكلام عن هذه الأقوال 
فيما سبق . 

إن تأثير العام المراد به الخصوص في تعدد المعنى لا يقتصر على 
ما يكون فيما بينه وبين الأقوال الأخرى؛ بل قد يكون تعدد المعنى في 
نفس القول بالعام المراد به الخصوص» فتتعدد أقوال المفسرين في بيان 
المراد بالخصوص في الآية» مثال ذلك: 

في قوله تعالى: إت ما وعثوت لآب وآ اش يمُنْجزن» 
[الأنعام : 4 

إن ظاهر (ما) في الآية العموم في كل ما يوعد به» وهذا صحيح؛ 
ولكن قد تَوَّجّه الآية إلى أن هذا العموم مرادٌ به خصوص أشياء ستةء 
قال أبو حيان الأندلسي معددًا الأقوال الناشئة عن القول بالعام المراد به 
الخصوص : 

«أو يراد به الخصوص من الحشرهء أو النصرء أو الوعيدء أ 
الوعد؛ أي: بلازمهما من الثواب» أو العقاب» أو مجموعهما. ستة 
أقوال)". 

فهذه الأقوال في تعيين المراد بالخصوص نشأت بسبب القول بالعام 


وکا 


)١(‏ المحرر الوجيز (۱۹۷/۲). (۲) ينظر: (ص1560). 
(۳) تفسير البحر المحيط (۲۲۸/۶). 


تعدد المعنى للآية —rrok‏ 


المراد به الخصوص في الآية» وهذا التأثير لم يقتصر على المعنى الآخر 
للآية في تعدد المعنى؛ بل أثّر في نفس القول بالعام المراد به 
الخصوص؛ فَعَدّد المعنى فيه كما في هذا المثال. 

ومن ذلك في قوله تعالى: «وَإًِا سالک يكادى ع تان كَرِيبُ» 
[البقرة: ]۱۸١‏ فإِنَّ المراد من قوله تعالى: طعِبَادى» جميع العبادء وهذا 
ما يقتضيه ظاهر الآية؛ إلا أنّه قد قيل: إِنَّ ذلك مراد به الخصوص”"', 
وفي تعيين المراد بالخصوص قولان هما: إما يهود المدينة» وإما 
المؤمنون؛ فأثر هذا القول في تعدد معنى الآية» ومن َم في تفسيرها. 

وفي قوله تعالى: ظوَإِدْ قال ريلك لِلْمَلتبَكَة» [البقرة: 10 فإنَّ المراد 
من الملائكة ما اقتضاه ظاهر اللفظء وهم: جميع الملائكة فهو عام باق 
على عمومه» ولا صارف له عن ذلك العموم؛ إلا أله قد قيل: إن المراد 
من عموم الملائكة الخصوص”". وفي تعيين هذا الخصوص قولان: 
فقيل: إتهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان"» وقيل: إنهم الذين 
قاتلوا مع إبليس جن الأرض قبل خلق آده”*“. 

إن الثاظر في هذين القولين المتسببين عن القول بالعموم المراد به 
الخصوص - بقطع النظر عن صحتهما - يعلمُ أن للقول بالعام المراد به 
الخصوص تأثيرًا في تعدد معنى الآية؛ وبالتالي له تأثير في 0 

وفي قوله تعالى: طلا ڌر الأبْصرٌ وهو يدرك َه 
[الأنعام: 6٠١‏ على أنَّ معنى الإدراك هنا: الرؤية بالبصر؛ فإِنَّ 0 
الآية يدل على عموم نفي الإدراك بالأبصار؛ إلا أن هذا العموم غير مراد 


.)57/7( تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(1) جامع البيان للطبري »)557/١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ۲۸۷). 
(*) تفسير البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ ۲۸۷). 

() جامع البيان للطبري »)507/١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان .)141/١(‏ 


ر Chl‏ 000 رر هة ll:‏ 0 رر 02 
۳۲٦ Rk‏ الي و وان أسرة في النميدير 


عمومه؛ بل مراد به الخصوص» وفي بيان هذا الخصوص نجد أقوالَ 
المفسرين تعددت - بما لا يخالف ما جاء في كتاب الله» وسنة رسوله كَل 
من إثبات الرؤية بالأبصار يوم القيامة ‏ على معان أربعة: 

الأول: لا تدركه أبصارٌ الظالمين فى الدنيا والآخرة» وتدركه أبصارٌ 
المؤمنين» وأولياءٌ الله . ۰ 

الثاني : لا تدركه الأبصارٌ بالنهاية والإحاطة» وأما بالرؤية فْبَلَى. 

الثالث: لا تدركه الأبصارٌ في الدنياء وتدركه في الآخرة. 

الرابع : لا تدركه أبصارٌ من يراه بالمعنى الذي يدرك به القديم 
أبصارَ خلقه؛ فيكون الذي نفى عن خلقه من إدراك أبصارهم إيّاه» هو 
الذي أثيته لنفسه . 

فهذه المعاني المتعددة في تفسير الآية صدرت عن القول بأنَّ العام 
مراد به الخصوص . 

ال ين قنع تكو E PE‏ السعووض ICE‏ 
الخصوص الموجود في الآية قد يختلف المفسرون في تحديد مصدره 
وسببه؛ فينشأً بسبب ذلك تعددٌ في تأويل الآية لا يخرجها عن كونها 
مرادًا بها الخصوص» وبالتالي و تفسير الآية؛ مثال ذلك: 

في قوله تعالى: طوَلهُ من في الوت وَالْأرْضٍ ڪل لد َون 
[الروم: .]۲١‏ 

قال ابن عطية: 

«فلا بد أنَّ عموم ظاهر هذه الآية معناه الخصوص» واختلف 
المتأولون في هذا الخصوص أين هو؟ فقال ابن عباس» وقتادة: هو في 
القَنَتَء والاعة؛ وذلك أن جميع من يعقل هو قانتٌ لله في معظم الأمور 


.)۱۹/۱۲( جامع البيان للطبري‎ )١( 


تعدد المعتى للأية _ 


من الحياة» والموت» والرّزق» والقدرة» ونحو ذلك» وبعضهم يبخل 
بالعبادة» وبالمعتقدات» فلا يقنث فيها فكائّه قال: ڪل له فَنونَ4 
[الروم؛ ١‏ في معظم الأمورء وفي غالب الشَّأنَء وقال ابن زيد ‏ ما 
معناه -: إن الخصوص هو في الأعيان المذكورين كأنّه قال: وم من في 
سملو وَالْارْض » [الروم: ]۲١‏ من مَلْكْ 0000 

وبعد هذا فإن الخلاصة من هذا المبحث هي : إن من آثار العام 
المراد به الخصوص على التفسير هو : تعدد المعنى للآية. 


.)١۳١ /٤( المحرر الوجيز‎ )١( 


رن ونان ري التينير 


5 ع 
Wa O EAS‏ 
2 7 
| | فت | | 


التوجيه الڪلي للآيات 


إنَّ من آثار العام المراد به الخصوص في التفسير: توجيه الآيات 
ذات الموضوع الواحد توجيهًا كليًا؛ حيث إنه يوجّه الآيةَ كلما تكررت 
فى القرآن على معنى واحد؛ وذلك لتماثلها مع الآيات الأخرى في 
الموضوعء وهذا التوجيه الكلّي للآيات لا شك أنه يترك أثره على تفسير 
الآية. 

إن الكلية في معناها اللغوي هي: اسم موضوع للإحاطة أو لضم 
أجزاء الشيء''2. وهذا يتحقق في توجيه القول بالعام المراد به الخصوص 
للآيات ذات الموضوع الواحد» وذلك في الإحاطة» والضم. 

ِنَّ هذا التوجيه للآيات ذات الموضوع الواحد هو ما يعرف عند 
المناطقة بالكلية وهو: الحكم على كل فرد''' بحيث لا يبقى فرد. 

لقد اهتم علماء كل فن من فنون الشريعة بالكليات في علومهم» 
الشرعية كليات تجمع شتات هذه العلوم. وتضم موضوعاتها حتى يسهل 
ضبطهاء ويتيسر استحضارها. 

إن الاهتمام بالكليات في القرآن الكريم ‏ عمومًا - قد نشأ في عهد 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص٠۸۷)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 


(ص۷۱۹)ء البرهان للزركشي 6/0( 
(۲) الكليات للكفوي (ص7/5:5). 


يي ا 
النبوة والصحابة» وظهر الاهتمام به في تفسير الصحابة: كابن عباس» 
وابن مسعود. وأبي بن كعب» وكذلك في عصر تلامذتهم حتى تميز عن 
غلم القفسين جع ازدهار حركة التأليف» وانّساع الأمصارء ويعتبر 
ابن عاشور أول من فصّل الكليات» وميّزها عن غيرها في المقدمة 
الاش من دات تسر 

إنَّ الكليات المتعلقة بالقرآن الكريم تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: كليات الألفاظ . 

الثاني: كليات الأساليب. 

الثالث: كليات اللغة في القرآن. 

الرابع : كليات علوم القرآن . 

إِنَّ صلة الكليات بموضوع المبحث هو: في الحديث عن أثر من 
آثار القول بالعام المراد به الخصوص في الآية» حيث إن من آثاره: 
توجيهه الكلي للآيات ذات الموضوع الواحد» فكما أنْ الكليات فيها 
صفة الضم والجمع لأفرادها؛ فكذلك العام المراد به الخصوص فيه صفة 
الضم والجمع لمجموعة من الآيات التي اندرجت تحت موضوع واحد: 
إما في الاعتقاد» أو في مسائل علمية أخرى. وإليك أمثلة على ذلك: 

آيات الوعد والوعيد هى من الآيات التى اختلفت عندها 
الاعتقادات» وتنازعت في وي ال ا والاعتقاد الصحيح فيها هو: 
اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة وهو : أن آيات الوعيد فى الكافر» وفيمن سبق 
علم الله فيه أنّه من أهلهاء وأنَّ آيات الوعد في ا 
سبق في علم الله أنه من أهلهاء وإليك نماذج من أقوال المفسرين في 
توجيههم لآياتٍ من الوعد أو الوعيدء بالقول بالعام المراد به الخصوص: 


. )77/١( كليات الألفاظ في التفسير لبريك بن سعيد القرني‎ )١( 
.)٠١١ 1١١9 /١( للاستزادة ينظر: كليات الألفاظ في التفسير للقرني‎ )۲( 


الخصوص: في المؤمن المحسن» وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو 
عنه دون تعذيب من العصاة» وإِنْ آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به 
الخصوص في الكفرة» وفيمن سبق علمه تعالى أنه يعذّبه من العصاة . 

وكذلك نجد التوجيه الكلي لكثير من آيات الوعيد عند ابن عطية 
ففي قوله تعالى: وال لا دی الْعَوْمٌ أَلطليلِمِينَ» [آل عمران: 45]. 

يقول ابن عطية: 

اعموم معناه الخصوص فيمن حتّم كفره» وموافاته عليه . 

وفي قوله تعالى: طوَائَمُا آله وَسْمَمُوأ وله ا يى الم لكيه 
[المائدة: .]١٠١8‏ 

يقول: 

«ويحتمل أن يكون لفظ: الي عامًا والمراد الخصوص فيمن 
لا یتوب»". 

وكذلك قوله في موطن آخر في آةٍ كلفظ السابقة: «عموم لفظ يراد 
به الخصوص فيمن يوافي على فسقه×“ . 

وفي قوله تعالى: وال لا يَهُدى الوم لغري [البقرة: ]۲٠١‏ وما 
شابهها من الآيات المتكررة على نفس اللفظ . 

يقول ابن عطية موجها هذا الوعيد للكفار : 

«وقوله تعالى: «والة لا يهْدِى ألقوم الكفرِيَ» إما عموم يراد به 
الخصوص في الموافي على الكفر. . ٠.‏ ويقول في موطن آخر: 
)١(‏ التحرير والتنوير (4857/8). (۲) المحرر الوجيز .)5548/١(‏ 


(۳) المصدر السابق .)۲٠١١/۲(‏ (:) المصدر السابق (۱۸/۳). 
)٥(‏ المصدر السابق .)708/١(‏ 


a: E 
إما على الخصوص‎ ]١۷ ہی ألْقَوم ألکردي [المائدة:‎ YY «وقوله تعالى:‎ 
فن سيق فى حلم آله ل يمن اث‎ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وجّهها ابن عطية توجيهًا 
كليّاء فكلما ورد لفظ الآية في أي موطن من القرآن نجد هذا التوجيه 
يتكررء وبالتالي فقد أنَّر هذا التوجيه في تفسير الآية بالوجه الذي 
وَجَهَهَا به. 

ِنَّ مسألة الشفاعة لأهل الكبائر مما أنكرته المعتزلة والخوارج”"'. 
ومن أدلتهم على هذا الإنكار هو: أنَّ النكرة في سياق 000 
في كل نفس» ولم يرد ما يخصصه عندهم كما في قوله تعالى: 9وآتَف 
yT‏ 
يُنْصَرُونَ# [البقرة: .]٤۸‏ 

وكذلك ما ورد من آيات تنفي الشفاعة عمومًا وتنفي نفعها كقوله 
تعالى : لا بم فِبِهِ ولا حل ” وک عة وَالْكَوُونٌ هم الظللموكً [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وقوله تعالى: قا نهر سَمَعَةُ اَلتَنْنَ» ا [6A‏ 

وقوله تعالى: ا لِلطَّللِيتَ مِنْ حيو علا شَّفْيع بطاح [غافر: 18]. 
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وقوله تعالى: ولا يتفعوت إلا لمن ارتصی# [الأنبياء: ۲۸]. 

وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى . 

إلى غين ذلك هن الآيانت» + 

فهذه الآيات التي تنفي الشفاعة وتنفي نفعها يمكن الإجابة عنهاء 
وتوجيهها بالقول: بأنَّ المراد من عموم النفي خصوص الكافرين الذين 
ماتوا على الكفرء ولم يتوبوا إلى الله تعالى. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص777): مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري :)١57/1(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١5/١(‏ 


ke‏ زل وان اتر ن الكينير 


قال ابن عاشور : 

«والجواب عن الجميع أن محل ذلك كله في الكافرين جمعًا بين 
الأدلة»7"' . 

وفي مسألة تفضيل بني إسرائيل على العالمين كما في قوله تعالى: 
«يب انیل اذا نمی ى أت یکر وَأ مَضَلدَيٌ عَلَ عاي [البقرة: ۷٤ء‏ 
وقوله تعالى على لسان موسى22: 6ل أَعَيرَ أنه وڪم إلهنا وهو 
َصَّلَكُمْ عل المليت» [الأعراف: »]14١‏ وقوله تعالى: ووَلْفَدٍ أَحَترَتهُم عل 
علو على الْعلَمِنَ» [الدخان: ۳۲]ء وقوله تعالى: وقد ءالا بى إِسَريدِيلَ 
التب وَلذك وليه ركفتم بن الت وَعصَلكَمْ عل عكري [الجائية: 11]. 

إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تفضيل بني إسرائيل على 
الان ٠ ٠‏ 
إن معنى «#الْعليينَ» كما قاله الطبري: «والعالّمون جمع عالّم» 
والعالم : جممٌ لا واحدّ له من لفظهء كالأنامل» والرهطء والجيش... 
والعالم اسم لأصناف الأمم» وكلٌ صنف منها عالَمٌ وأهلٌ كل قَرْنْ من 
كل صنفٍ منها عالّم ذلك القرن» وذلك الزمان»"“. 

إن لفظة: اليك قد جاءت بصيغة العموم؛ وهي تفيد عموم 
تفضيل بني إسرائيل على العالمين؛ بيد أن ذلك العموم غير مراد؛ لقرينة 
مانعة من ذلك؛ فيكون توجيهها بالقول: بأنَّ المراد من عموم «الْمَلِيِنَ» 
خصوص من كانوا بين أظهرهم» وفي زمانهم. 

قال الطبري: 

«ويعني بقوله: وان تّلد عَلَ الاي أنْيى فضلت أسلافكمى. 
فنسب نعمه على آبائهم» وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم» إذ كانت 
مآثر الآباء مآثر للأبناء» والتعم عند الآباء نعمًا عند الأبناء؛ لكون الأبناء 


.)147/١( (؟) جامع البيان‎ .)٤۸۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


يي اه 


من الآباء» وأخرج جل ذكره قوله: ظوَأَنْ مَل عَلَ الاي [البقرة: 47] 
مخرج العموم» وهو يريد به خصوصًا؛ لأنّ المعنى: وأني فضلتكم على 
عالّم من كنتم بين ظهرّيه» وفي زمانه»"' . 

إن هذا التوجيه يكون لكل الآيات التي ورد فيها تفضيل بني 
إسرائيل على العالمين» وهذا التوجيه ‏ كما ترى - قد أَنّر في تفسير الآية 
ففسّرت الآيةٌ بغير الظاهر منها. 

وكذلك يقال في الآيات التي ورد فيها تفضيل بعض الأنبياء» أو 
الصالحين» أو الآل على العالمين كما في قوله تعالى: «إنَّ أنه أب 
ادم ووا وال إِبْرَْهِيمٌَ وََالَ عرد عَلَ لمن [آل عمران: *7] . 

وقوله تعالى: وة قلت الْلَهِكةٌ يمم إن َه اصطمَدك وَطهرَدِ 
وَآمْطفَلكِ على يسك العنلييرت» [آل عمران: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: قال یموس إِنْ أَصَطِفَيِمّكَ عل الا برسلتتی وَيِكَلَيى 
َد مآ ءَاتَيْتْكَ وک ترح ألشّدكينَ» [الأعراف: 144]. 


. 3 8 ص د ل اي .جد رص 24 € ور رر کی صوص 
وقوله تعالى : وربا له إسحق ويعفوب كلا هدنا ونوحا هدينا 
م 5 اوی رژ سير رو 


من قبل ومن دريو داود وَسَلِيْمنَ ووب وَيوسف وموس وَهَدرون وكدإ 
زی امیت © وَرَكَريَا ويح وَعِسَئ وباس کل يِنّ أربت © وَإِسَسْعِيلَ 
والیسع ویوش ولوا تنك فَضَلْنَا عَلَ الْمَتلَمَِ؟» [الأنعام: 44 -45]. 

فيقال في هذه الآيات ما يقال في سابقتها من الآيات”''؛ فتبيّن مما 
سبق: أن للقول بالعام المراد به الخصوص أنرًا في توجيه الآيات ذات 
الموضوع والمعنى الواحد توجيهًا كليّا أثّرَ في تفسير الآيات بالوجه الذي 


وججهت به» وهو: القول بالعام المراد به الخصوص . والله أعلم. 


)١(‏ جامع البيان 2)579/١(‏ طبعة: التركي. 
(۲) ينظر: البحر المحيط لابي حيان (۲/ ۳٥٤)ء‏ (۲/ ۷۷٤)ء‏ (4/ ١۳۸)ء‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزي (صض۲۲۱). 


الدراسة التطبيقية للآيات العامة 
المراد بها الخصوص في القرآن الكريم 


ل 


ُ 


عرضت في الباب الأول الدراسة النظرية لموضوع العام المراد به 
الخصوص» وفي هذا الباب سوف يكون الحديث عن الدراسة التطبيقية 
للآيات التي نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها الخصوصء 
وسوف يكون المنهج المتبع في هذه الدراسة على النحو الآتي: 

الأول: ذكر الآيات التي نص عليها المفسرون على ترتيب 
المصحف؛ ليسهل الرجوع إليها. 

الثاني: أذكر الآية» ثم أعقبها بقول المفسر الذي نص على أنها 
عامة مراد بها الخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب في إطلاق 
المصطلح على ما بينته سابمًا . 

الغالث: ذكر من وافق المفسر فى القول بأنَّ الآية عامة مراد بها 
الخصوصء إن تيسر ذلك. ۰ 

الرابع: ذكر الأقوال في تفسير الآية» مع نسبتها إلى أصحابها 
عند الحاجة. 

الخامس: التعقيب على القول بالعام المراد به الخصوص إما: 
بالترجيح» أو بالتضعيف» أو بالسكوت عنه؛ لكونه محتملاء ولا مرجح. 

السادس: إذا كان قول المفسر بالعام المراد به الخصوص قولًا 
صحيحًاء أو راجحا فإني أبيّن أثره في التفسير على سبيل الاختصار؛ 
لألّه قد سبق التوسع فيه في فصل مستقل» وقد يكون للقول أكثر من أثر 
فأشير لذلك» وإن تكرر فأحيل على ما سبق. 


rak‏ ا فكي رين اتر نایر 
السابع : قد تتكرر بعض الآيات التي نص عليها في مواضع من 
القرآن الكريم» فأتكلم عنها عند أول ورودهاء ثم أكتفي بالإحالة عليها 
عند ذكر الموطن الآخرء وذلك محافظة على ترتيب المصحف. 
الثامن : أصدّف الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد 
بها الخصوص بعد الدراسة لجميع هذه الآيات في ملحق مستقل. 


#4 * * 


ھچ لسرأ 


ANE |‏ ظ 


: الآية الأولى‎ ٠ 

ن قوله تعالى: ذلك الْكتبُ لا ربب هه هى لفن4 11]. 

قال ابن عطية : 

«وقال قوم: هو عموم يراد به الخصوص ؛ أي : عند المؤمنين)2"0, 
وذلك في قوله تعالى: طلا 0 فد». 

ووافقه في إيراد ذلك: أبو حيان الأندلسي. والسمين الحلبي””', 
وابن عادل الحنبلي“ وأبو الليث السمرقندي”؟: كلهم لم يبيّن من قال 
بذلك من المفسرين» وإنما أوردوه وجهًا من أوجه الرد على اعتراض في 
الآية. 

إن سبب القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية هو أنَّ 
ظاهر هذا العموم المنفي في الآية قد اعترضه واقع الكفار والمنافقين 
المرتابين في كتاب الله تعالى» فكان في ظاهر هذا الاعتراض مَظعنًا 
للملاحدة في كتاب الله تعالى. 

قال الرازي: 

«طعن بعض المُلحدة فيه فقال: إِنْ عنى أنه لا شك فيه عندنا فنحن 


.)٠١١/١( (؟) تفسير البحر المحيط‎ .)87/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲۷١ /١( اللباب في علوم الكتاب‎ )٤( .)٠۹٠/١( الدر المصون‎ )۳( 
.)٤۸/١( بحر العلوم‎ (2) 


Fk 
قد نشك فيه» وإن عنى أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه»‎ 

إن الرد على هذا الاعتراض لم يكن الوحيد في ذلك» فقد رد 
العلماء على هذا الاعتراض بوجوه غير الذي ذكر منها: 

الأول: أنه خبر معناه النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه. 

قال الشنقيطي : 00 

«وأجاب بعض العلماء بان قوله: لا ريب فِه»ه خبرٌ أريد به 
الإنشاء؛ أي: لا ترتابوا فيه؛ وعليه فلا إشكال»”©. فكأنّه يذهب إلى 
قبول هذا الوجه» وهو محتمل. 

لقد ذكر ابن عثيمين أنَّ السبب الذى أوجب من قال بهذا الوجه هو 
الاعتراض السابق حيث قال: 1 

«والذي أوجب أن يفسروا النفي بمعنى النهي قالوا: لأنّه قد حصل 
فيه ريب من الكفارء والمنافقین؛ قال تعالى: فهر فی ربهر برددرت » 
[التوبة: ]٤٥‏ فلا يستقيم النفي حينئذ؛ وتكون هذه القرينة الواقعية من 
ارتياب بعض ا في القرآن قرينة موجبة لصرف الخبر إلى النهي»”” . 

الثاني : أن المنفيٌ كوه متعلّقًا للزويت: 

قال الزمخشري: 

«وإنّما المنفي كونه متعلََّا للريب» ومظنّة له؛ لأنّه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان» بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه . 

أما ريبٌ المرتابين فيه فلا اعتبار له؛ لأنّه عند الإنصاف وتحقيق 
النظرء فإته لا وجود للريب أصلاء فأقام «حال المرتاب في وَمَن ريبه 
بحال من ليس بمرتاب أصلًا على طريقة التمثيل»”” . 
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(۱) مفاتيح الغيب .)١18/17(‏ (۲) دفع إيهام الاضطراب (ص5١).‏ 
(۳) تفسير القرآن الكريم (۲۷/۱). )٤(‏ الكشاف (ص6”). 
(6) التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۲۰/۱). 


الثالث: أنَّ في الآية تقديرًا: إما أنّه لا ريب فيه عند المتكلم به 
وإمّا أنّه لا ريب فيه عند المؤمنين ‏ وهو القول بالعام المراد به 
اصوصن السابق د ونا ألهاغلى تقدين عدف المقاف فكون ال : 
لا سبب فيه لوضوح آياتهء وإحكام معانيه» وصدق أخباره. 
e‏ الترجيح 

عد عرق لزان السابقة بقة في هذه الآية فإني أ رجح القول الثاني من 
أقوال العلماء في الرد على الاعتراض في الآية» وذلك للأسباب التالية: 

الأول: إِنَّ القول بأنَّ في الآية تقديرًا: ومنه القول: بأنَّ المراد من 
عموم نفي الريب خصوص المؤمنين قول ضعيف؛ لأن الاستقلال مُقدّ 
على الإضمار" وهنا استقام المعنى دون حاجة إلى إضمار؛ لذا قال 
او حيان الأندلسى معلقًا على الوجه الثالث: «وهذه التقادير لا يحتاج 
إليها»9” . 

إن القول بالتقدير في الآية لد يخلو من اعتراغن6 فإذا قلنا : أنه 
لا ريب فيه عند المتكلم بهء وهو الله يق أو أنه لا ريب فيه عند 
المؤمنين» لم يكن ذلك مما يدل عليه سياق الآية؛ لذن 0 خطاب 
المرتابين في صدق نسبته إلى الله تعالى» فالإخبار بنفي الريب عند 
المتكلم به» أو عند المؤمنين لا يدل عليه السياق» وليس بموافق للغرض 
في الآية» فإنّه لا نق من المحذوفات إلا أفصحها وأشَدّها موافقة 
للغرض 6ع وهذا ما لا يتأتى عند القول أن في الآية تقديراء ومنه: 
القول بأنَّ المراد من عموم نفي الريب خصوص المؤمنين. 


.)٠١١ /١( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) قواعد الترجيح عند المفسرين؛ د. حسين الحربي (؟151/1). 
(۳) البحر المحيط .)150/١(‏ 

.)۴۲۰/۱( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

.)79/8/1١( قواعد التفسيرء د. خالد السبت‎ )٥( 


كك كن وان كر في التينير 


الثاني: إِنَّ القول بأنَّ الآية خبر معناه النهي مجارٌء والمجاز 
لا يُصار إليه دون قرينة تصرف حقيقته إلى هذا المعنى المجازي». 
ولا قرينة هناء أمّا القول بأنَّ القرينة الصارفة هي وقوع الريب فيه من 
كثير من الناس؛ فلا يستقيم النفي في الآية» فهذا القول غير مسلّم به؛ 
لأنّ الآية نما تتكلم عن القرآن من حيث هو قرآن لا باعتبار من يتلى 
عليهم القرآن أيرتابون أم لا يرتابون”'. 

الغالث: إِنَّ القول: بأنَّ النفي على حقيقته» وأنّه متعلق بالقرآن 
الكريم دون اعتبار حال المخاطبين هو قول كثير من المتسرية : 

إنَّ ما تعقّب به أبو حيان الأندلسي الزمخشري فيما ذهب إليه حيث 
قال: «ونفي الريب يدل على نفي الماهية؛ أي: ليس مما يحله الريب» 
ولا يكون فيه» ولا يدل ذلك على نفي الارتياب؛ لأنّه قد وقع ارتيابٌ 
من ناس كثيرين» ا ا ا ی و ا 
E E E‏ 

إن القول الذي ذهب إليه الزمخشري لازم للقول الذي ذهب إليه 
أبو حيان: فإِنَّ نفي ماهية الريب مطلقًا يلزم منه نفي أنْ يكون الكتاب 
مظنة لوقوع الريب ومتعلقًا له» فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم. والله 
أعلم . 
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.)717/١( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون للحلبي /١(‏ ) الكشاف للزمخشري (ص٦‏ ۰)۳ اللباب في 
علوم الكتاب لابن عادل /١(‏ ١۲۷)ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية :)87/١(‏ إرشاد 
العقل السليم ل السعود /١(‏ ١٤)ء‏ أنوار التنزيل للبيضاوي (ص7)» مفاتيح الغيب 
للرازي (۱۸/۲)ء لباب التأويل للخازن (۱/ ۲۷)ء تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين 
(۷/۷). 

(۳) البحر المحيط .)١١١/١(‏ 


الآية الثانية: 

ه قوله تعالى: «إنَّ لذبت روا سرا عله تدهم أم لم درف 
لا يمون [البقرة: 5]. 

قال ابن الجوزىي: 

«قال شيخنا 5 بن عبيد الله: هذه الآية وردت بلفظ العموم 
والمراة هه ال 

قال ابن جزی : 

«فإِنْ كان «اليت» للجنس: فلفظها عام ا 

إل الاسم الموصول في الآية إذا كان للاستغراق» فإ المعنى 
باتفاق جميع المفسرين لا يكون إلا في خاص من الكفار""» والقرينة 
الدالة على ذلك هي أنَّ الآية «آذنت بأنَّ الكافر حين إنذاره لا يؤمن» وقد 
آمن كثير من الكفار عند إنذارهم» ولو كانت على ظاهرها في العموم»› 
لكان خبر الله لهم خلاف مخبره» ولذلك وجب نقلها إلى الخصوص»' . 

وقد اختلف المفسرون في ذلك: فمنهم من عيّن الخاص من ذلك» 
ومنهم من لم يعيّن أحدّاء فمن عيِّن اختلفوا على ثلاثة أقوال» قال 
الماوردي : 

«واختلف فِيمَنْ أَرِيدَ بذلك» على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم اليهود الذين حول المدينة؛ وبه قال ابن عباس» 
وكان يسمّيهم بأعيانهم. 

والثاني: أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم؛ وهو اختيار الطبري. 

والثالث: أنها نزلت في قادة الأحزاب؛ وبه قال الربيع بن 


.)٠۳ص( زاد المسير (۲۲/۱). (۲) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)۸۷ /١( التحرير والتنوير (١/۸٤۲)ء المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۳( 
.)۲۲/۱( زاد المسير‎ )٤( 


ومن لم يعيّن جعل عموم ذلك مرادًا به خصوص من سبق في 
علم الله تعالى أنه لا يؤمن › وأنه يموت على كفره. وشركه. 

قال ابن عباس َيِه : «كان رسول الله ية يحرص أن يؤمن جميعٌ 
الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله جل ثناؤه أنه لا يؤمنٌ إلا من 
سبق له من الله السعادةٌ في الذّكْر الأول» ولا يضل إلا من سبق له من الله 
الشقاء فى الذكر الأول»”"' . 


٠‏ الترجيح: 
بعد الاتفاق على أنَّ عموم الآية غير مرادء وأنَّ المراد به خصوص 
بعض الكفار» وأنَّ الاختلاف إنما هو في تعيين بعض الكفار من عدمه 
فإني أرجح عدم التعيينء وأنَّ المراد بذلك خصوص من سبق في علم الله 
أنه يموت على كفره» وأنَّ من عيّن بعض الكفار إِنّما هو من باب التمثيل 

بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر› وذلك داخل في ضمن الآية”", 
إلا أنَّ القول الثالث لا يُسلَّم به» قال ابن عطية: «هكذا حُكي هذا 
القول» وهو خطأ؛ لأنَّ قادة الأحزاب قد أسلم كثيرٌ منهم»”*) 

قال ابن كثير أيضًا (ت4ل/الاه)”': «والمعنى الذي ذكرناه أُوَّلَا 
- وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة - أظهر»”" . 


.)۷١/١( النكت والعيون‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري »)507/١(‏ الدر المتثور للسيوطي .)۷۲/١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ ۸۷)ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۲۸۲). 

(:) المحرر الوجيز .)۸۷/١(‏ 

(5) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه؛ 
ولد بالشام» ورحل في طلب العلمء انتقل إلى دمشقء وتوفي بهاء له المصنفات 
المشهورة الكثيرة. ينظر: الأعلام للزركلي /١(‏ ١۳۲)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد 
۲۳۱/۲). طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١535).‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (١/۱۷۳)ء‏ تحقيق: سامي السلامة. 


ا 1 5 
قال ابن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)“‏ بعد سوقه للأقوال السابقة 
ااوحاصله : أنّها خاصة بمن قدَّر الله تعالى أنه لا يؤمن»!". والله أعلم. 


أثره في التفسير: 
دفع وام التعارض الظاهر بين ع الآية وبين ما وجد في الحس من 
إيمان بعض المنذّرين. 
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« الآية الثالثة: 

5 8 تعالى: قان ك تفعلواً ولن تفعلواً فَأمَمُوأْ آلثّار الى وَقُودُمًَا 
الَا ش لجار مدت لفرت [البقرة: .]۲٤‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وهآلنَاسُ» يراد به الخصوص ممن شاء الله دخولهاء وإن كان 
لفظه عامًا»”” . 

قال ابن عطية: 

«عموم معناه الخصوص فيمن سبق عليه القضاء بدخولها»*“»› 
وتابعه على ذلك القرطبي”'. 

إن (أل) في كلمة الاش هنا إن كانت للاستغراق - فهي تعم 
جميع الناس؛ ولكن هذا العموم غير مراد قطعًا؛ لأن القرينة الصارفة لها 
عن معناها الحقيقي هي قرينة شرعية؛ فقد جاء في الشرع آيات قطعية 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجر: 
من أئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان» ومولده ووفاته بالقاهرة» أخذ عن كبار 
علماء عصره» وتتلمذ عليه أئمة› وله مصنفات كثيرة حسنة. ينظر: الأعلام للزركلي 
(۱۷۸/1). شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (۷/ .)۲۷١‏ 

(۲) العجاب في بيان الأسباب (ص۷۲). () تفسير البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 

(5:) المحرر الوجيز .)٠١١/١(‏ (5) الجامع لأحكام القرآن .07014/١(‏ 


کی وان اکر ف انير 


rok— 
الدلالة في دخول المؤمنين الجنة» ودخول الكافرين النار لا شك في‎ 
ذلك.‎ 


٠‏ الترجيح 
إنني لم أجد من نص على إرادة الخصوص في هذه الآية من 
المفسرين غير من ذكرتٌ» ولعل السبب في ذلك: أن السياق الذي وردت 
فيه الكلمةٌ يحتّم أن يكون معناها في من أوجب الله عليه فيها الخلود؛ 
فلا حاجة حينئذ في النص على ذلك» وكذلك فا ين لفون ا 
من علاقة حتى يصح النقلء فما العلاقة بين المعنى الحقيقي لكلمة 
لتاس [البقرة: 4؟]» وبين المعنى المجازي؟ إن قلنا: بأنّها علاقة الكل 

بالجزء؛ فما هو الوجه الجامع بينهما؟ 

إنَّ الوجه الجامع بينهما لا يظهر فيه بلاغة يُحمل عليه كلام الله 
تعالى» وعليه فالقول بأن المراد من عموم الناس خصوص من سبق عليه 
القضاء بدخولها قولٌ بعيدء وأنَّ القول بأنَّ ذلك يُفهم من سياق الآية دون 
الحاجة لحمله على المجاز بإرادة الخصوص أرجح وأولى؛ وذلك لأن 
القول الذي تؤيده القرائن في السياق مرجح على ما خالفه”''» وكذلك 
فان الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فحمله على الحقيقة أولى؛ لألّه 
الأصل”". والله أعلم. 
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الآية 0 
فا من ل وأا پو .[e A‏ 


هدا أَلَزِى 


000 قواعد الترجيح عند المفسرين» د. حسين الحربي (۹/1). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (07957/0. 


ا س 25ت ان 5 

قال ابن عاشور: 

«ويحتمل أنَّ ِكُلَّمَا4 [البقرة: 5؟] لعموم غير الزمن الأول» فهو 
عام مراد به الخصوص بالقرينة»”''. 

قال الماوردي : 

«هتانوا هدا الى تُزْقمَ ن مَل »> [البقرة: ]١5‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنَّ معناه: أن هذا الذي رُزِقْنَاهُ من ثمار الجنة» مثلّ الذي 
رُزْقْنَاهُ من ثمار الدنياء وهذا قول ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهدء 
وفتادة . 

والثاني: أنَّ ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارهاء استخلف مكانها 
مثلهاء فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جنِيء اشتبه عليهمء فقالوا: 
وها الى يُزقْمَا من َل وهو قول أبي عبيد» ويحبى بن أبي كثير»”"". 

إن (كلما) من صيغ العموم التي تعم جميع الأزمنة» فأهل الجنة 
كلما أتوا بالثمرة ليأكلوها كان قولهم: هدا ألَرِى رَزِقَنَا من َبَلُّ» ؛ 
يعني: في الدنيا ‏ على القول الأول - فيعم قولهم ذلك أول دخولهم 
للجنة» وأكلهم من ثمرها؛ وعلى هذا فلا إشكال. 

إل الإشكال يتولد حين يكون قول أهل الجنة: هدا الى يُزِقْنَا 
ين مَبْلٌّ»؛ أي: في الجنة ‏ على القول الثاني - فكيف يكون توجيه هذا 
الإشكال مع الأخذ بالاعتبار أنَّ صيغة (كلما) للتكرار» والعموم؟. 

قال أبو حيان الأندلسى: 

«وإذا كانت القبلية 97 الآخرة كان في ذلك إشكال من حيث إِنَّ 
الرزق الأول الذي رزقوه لا يكون له مَل رزقوه قبل؛ لأن الفرض أنه 
أول» فإذا كان أول لم يكن قبله شيء رُزقوه»”” 


.)۸1/١( النكت والعيون‎ )۲( .)7”05/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)508/١( البحر المحيط‎ )۳( 


1 EARAN 
ا کی وتان ترذن ابر‎ 


اناا 

إن دفع هذا الإشكال عن الآية يكون كما قاله ابن عاشور ‏ سابقًا - 
وذلك بحمل العموم في الآية على إرادة خصوص غير الزمن الأول؛ 
وذلك لأن القرينة الصارفة عن العموم هي: استحالة أن يقولوا ذلك في 
أول مرة أكلوا منه ثمر الجنة إذ لا ثمر قبل ذلك فصّرف لأجل ذلك 
العموم. 


٠‏ الترجيح: 

بعد عرض الأقوال في تفسير الآية فإِنَّ القول بالعموم المراد به 
الخصوص في هذه الآية مرجوح» وذلك للأسباب التالية: 

الأول: إِنَّ القول الراجح في المقصود من قول أهل الجنة: من 
قبل؛ أي: في الدنياء وقد رجح ذلك الطبري”'"'. وهو قول 
الزمخشري» وفخر الدين الرازي”"» وابن جزي . 

فإذا كان القول بالعام المراد به الخصوص في الآية صادرًا عن قول 
مرجوح في الآية فله حكمه في ذلك. 

الغانى: إن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة فإنهم يُرزقون من 
ثمرهاء فإذا رأوها أول مرة قالوا: هدا ألَذِى رُرْفًْا مِن مَل [البقرة: 6]؛ 
وليس هناك قبلُ غير ما يعهدونه من ثمر الدنياء فإذا أوتوا من ثمرها مرة 
أخرى قالوا نفس قالتهم تلك» فالعدول عن ظاهر التلاوة إلى معنى آخر غير 
الأول من غير موجب لذلك عدولٌ من غير دليل”*'؛ وذلك لا يصح . 

الثالث: إِنَّ دفع الإشكال الناشئ عن القول: بأنَّ قيل أهل الجنة 
المقصود منه رزق الجنة لا رزق الدنياء يكون بغير القول بالعام المراد به 
الخصوص» فقد يكون الجواب بغير ذلك وهو: أن ما رُزقناه يشبه 


)١(‏ جامع البيان (۱/ ۳۸۷). (۲) الكشاف (ص37). 


(۳) مفاتيح الغيب )٤( .)١19/5(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (ص9١).‏ 
(5) جامع البيان للطبري (۳۸۸/۱). 


ي 
ما رزقناه أول مرة في الجنة: إما في تساوي الثواب في القدر والدرجة» 
وإما في المنظرء فیکوڻ الثاني أنه الأول: إِمّا في الطعم واللونء وإما 
في اللون دون الطعم"''. 

3 هذه الأجوبة ‏ مع ما فيها من تعدو لمعنى الآية» وتوسيع 
لمدلولها ‏ تدفع هذا الإشكال وتزيله دون الحاجة إلى ركوب المجاز؛ 
خاصة وأن القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قرينته غير موجبة» 
فهو يدفع الإشكال دون توسيع لمدلول الآية ومعناهاء والقول 1 فيه 
اميس لمع خدين :أولى هق القوق الذى فيه توكيد لمعن الاه 2 وا 
أعلم . 
© © © 


© الآية الخامسة: 


قال أبو حيان الأندلسي : 

«وقال قوم: هو عام المراد به الخصوص)”" 

أي: خصوص بعض الملائكة» وقد اختلف في المراد بهذا 
الخصوص : 

فقيل: قبيلة إبليس خاصة الذين قاتلوا معه جِنّ الأرض قبل خلق 
آدم؛ وهذا قول ابن عباس ويا من طريق الضحاك . 


(۱) مفاتيح الغيب للرازي .)١١9/5(‏ 

(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين» د. حسين الحربي (0/ .)17١‏ 

(۳) البحر المحيط (۲۸۷/۱). 

0) جامع البيان »)٤٥1/١(‏ مفاتيح الغيب للرازي .)٠١١/۲(‏ زاد المسير لابن الجوزي = 


لمان 


قال الطبري عن هذا القول: 

«وهذه الرواية عن ابن عباس» تُنبئ عن أن قول الله جل ثناؤه: 
ووذ كَالَ ریک لِلْمَلبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرْضِ َيه [البقرة: ]*٠‏ خطابٌ 
من الله جل ثناؤه لخاصٌ من الملائكة دون الجميع»”" . 

وقيل: هم الملائكة الذين قاتلوا الجن بني الجآن قبل أن يُخلق آدم 
بألفي سنة؛ وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقيل: هم الملائكة التي كانت تهبط إلى الأرض؛ لتقاتل قومًا 
كفروا من الجن ببغيهم؛ وهذا قول أبي العالية من طريق الربيع بن 
ا 

إن القرينة التي صرفت ذلك العموم لس دون 
الجميع هي: أنه كيف قالت الملائكة لربّها : امل فيا م فيد فبا 
وَيَسْفِكُ لماه 2 سبح مك ودس 1 [البقرة: ]۳١‏ ولم 595 آدم» 
ولا ذريته يومئذ؛ فلا بد وأنْ يتقدّم لهم عِلمٌّ عن حال من خَلّف في 
الأرض ممن سكن فيها. 

قال ابن عطية: لا لسر ل ا ا 
ولا تسبق بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة؛ لأنَّ قوله: «لا يسَيفو: 
بلَْوَليِ» [الأنياء: ۲۷] خرج على جهة المدح لهم. قال القاضي أبو بكر بن 
الطيب: فهذه قرينة العموم فلا يصح مع هذين الشرطين إلا أن يكون 


.)45/1١( =‏ وقد نسبها إلى ابن عباس من طريق أبي صالح» ولم أجدها إلا من طريق 
الضحاك عنهء وهذه الرواية من رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن 
مزاحم عن ابن عباس؛ فاجتمع في هذه الرواية علتان: ضعف بشرء والانقطاع بين 
الضحاك وابن عباس» وعليه فلا يصح نسبة هذا القول لابن عباس 'ها. ينظر: 
الإتقان للسيوطي (2)7775/7 طبعة: المجمع» العجاب في بيان الأسباب لابن حجر 
( ص .)٦'‏ 

.)۷۷/۱( جامع البيان (557/1). (۲) تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۷۷/۱). 


ا 
سوال 9 ٥۳ل‏ 


عندهم من إفساد الخليفة في الأرض كن ES‏ ؛ وعلى هذا فقد 
اختلف المفسرون في مصدر علمهم بفساد من سيخلف في الأرض. 

قال ابن الجوزي: «وهل علمت الملائكة أنّهم يفسدون بتوقيف 
من الله تعالى» أم قاسوا على حال من قبلهم؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه بتوقيف من الله تعالى؛ قاله ابن مسعود» وابن عباس». 
والحسن» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد» وابن قتيبة . . 

والثاني: أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل آدم؛ روي نحو 
هذا عن ابن عباس» وأبي العالية» ومقاتل»”". إن القول الثاني هو سبب 
القول أن المراد من الملائكة بعضهم” " . 
٠‏ الترجيح 

بعد عرض الأقوال في المراد بالملائكة في الآية فإني أرجح أن 
المراد من الملائكة العموم ا الملائكة؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: أن جميع من خحص بعض الملائكة نما کان اعتماده على 
إسرائيليات لم يدل عليها دليل عن النبي با أو أثرٌ صحيح عن 
الصحابةٍ أو التابعين» والقول: بأنْ ذلك من قبيل ما لا مجال للرأي فيه 
فيأخذ حكم الرفع غير صحيح؛ لأنَّ ذلك مشروط بعدم شهرة الصحابي 
في كثرة أخذه عن أهل الکتاب^“) ومن سبق قوله منهم فهو مشهور 
بذلكڭ: 

الثاني : أن القرينة الصارفة للفظة للم متك [البقرة: 
مئسة ناذا وا أن فول الما ةة ال فا من يُفْسِدُ فِيبَا 0 
أَلدِمَآه [البقرة: 0] كان عن عِلْم سابق؛ فلا يلزم ذلك أن ؛ يكون عن قياس 
)١(‏ المحرر الوجيز .)١١١/١(‏ (؟) زاد المسير .)٤۷/١(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)1١8/1١(‏ 
(4) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي .)۲۲۸/١(‏ 


مز ححا وان اکر في التسينير 


أبنان 
ام ا ري ك بذلك”' 2 فكان 
سواليم لاعن دلك» لحمل لفظ ول كا 1 دع 

الثالث: أن القول بان المراد من لفظة إل لمتكت العموم هو قول 
الأكثرين من السلف. قال الرازي: 

«وقال الأكثرون من الصحابة» والتابعين أنه تعالى قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص96''. 

الرابع : أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
بالتخصيص”"» وهنا لم يُرد نص بالتخصيص؛ فيحمل لفظ الملائكة على 
عمومه؛ «لأنَّ لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون التخصيص خلاف 
الأصل» . 

© © © 


الآية السادسة: 
© قوله يعالق: وتا أفيطوأ ينها يما ما يَأَْتَم نی هُدَى هَمَن تيم 


هدای ق حوفٌ كُ عَلهِمَ و شْ رون [البقرة: ۳۸]. 
قال ابن عطية: 
3 5 7 002 )0( 
«وقيل : ظاهره العموم ومعناه الخصوص في ادم وحواء») 
إن هذا القول ذكره ابن الأنباري (ت۳۲۸ه)"“ كما ذكره 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري »)47١/١(‏ ولقد رجّح الطبريٰ هذا القول. 

(۲) مفاتيح الغيب .)٠١١/۲(‏ 

(۳) قواعد الترجيح» د. الحربي .)١77/7(‏ (4) مفاتيح الغيب .)٠١١/۲(‏ 

(5) المحرر الوجيز .)١731/١(‏ 

() محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري: من أعلم أهل زمانه بالأدب 
واللغةء ومن أكثر الناس حفظًا للشعر والأخبارء قيل: كان يحفظ ثلاثمئة ألف شاهد 
في القرآن. ولد في الأنبار (على الفرات) وتوفي ببخداد. 
وله مصنفات كثيرة. الأعلام للزركلي ١/١٤۳۳)ء‏ المقصد الأرشد لابن مفلح - 


و ا 
س ب ج ب 


ابن الجوزي عنه"" وقد أجمع المفسرون على دخول حواء وآدم في 
الخطاب. قال الطبري: 

«وقد اختلف أهل التأويل في المعني بقوله: «أهيطوأ [البقرة: 4] 
مع إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن عَني بە» . 

ومما قيل في المعنِيٌ بهذا الخطاب - غير ما ذكره ابن الأنباري - 
ما قاله ابن الجوزي: 

«أحدها: أله انصرف إلى آدم» وحواءء والحية؛ قاله أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والثاني: إلى آدم» وحواءء وإبليس» والحية؛ حكاه السدي عن 
ابن غباسن: 

والثالث: إلى آدم» وإبليس؛ قاله مجاهد. 

والرابع: إلى آدم» وحواءء وإبليس؛ قاله مقاتل. 

والخامس: إلى آدم» وحواءء وذريتهما؛ قاله الفراء» . 

اه لاط أن الأقوال ساف غير العو الاس غا 
جاء عن بني إسرائيل في قصة آدم 44# فقد رُوي في ذلك روايات طويلة 


(€) 


ليس هذا محل إيرادها وعرضها . 
٠‏ الترجبح: 

بعد عرض الأقوال في الآية» فإنْي أرجح أن يكون الخطاب في 
الآية مرادًا به آدم كذ وحواء؛ وذلك للأسباب التالية: 


= (188/5)» تاريخ بغداد (۱۸۱/۳). 

.)٥١١ /١( جامع البيان‎ (0 .)٥٦/١( زاد المسير‎ )١( 

(۳) زاد المسير .)٥٦/١(‏ 

(4؛) لمعرفة هذه الروايات ينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري .)٥٠١ /١(‏ الدر المنثور 
للسيوطي )1/ 1۳°(« c«(1°7/0)‏ تاریخ الطبري .(V/۷‏ 


0 ب 7 5 4< ع م 
وتان كر في النقتينير 


7 لان < 


الأول: إن عمدة من قال إن المراد: آدم وحواء وإبليس والحية» أو 
الثلاث الأول» أو آدم وحواء والحية عمدته على روايات بني إسرائيل. 

الثاني : قد يُستشكل على ذلك أنَّ الخطاب خطابُ جمم» فكيف فكك 
يكون المراد آدم ي وحواء دون غيرهما؟ فأقول: 

إن صيغة الجمع في الآية ليست موجبة للقول بأنَّ الخطاب لا 
يكون إلا للجمع؛ فقد يستعمل خطاب الجمع ويراد به الاثنان كما يراد 
به الواحد”'؟. وله نظائر فى كتاب الله تعالى» وفى لغة العرب ما يؤيده) 
فمن ذلك: ۰ ۰ 

في قولة تفال + وكا لهم هري [الاأنبياء: ۷۸] والمراد: 
داود وسليمان نيك كما في أول الآية. 


وفي قوله تعالى: هان حَصَمَانِ لخلصمواً | في 4 [الحج: ۱۹] بلفظ 
الجمع» وإنما هما اثنان» وفي قوله تعالى: وهل 1 انلك و کک د 


2 


سوا الاب [صَ: ١؟]‏ وإنما هما كما قالا: «حَصَمَانِ بی بعصا عل 
بِعضٍ 4# [ص: «YY‏ وغير ذلك كثير . 
أما ما يؤيده في لغة العرب فقول الشاعر: 
E E EES‏ 
وَمَهْمَهَيْنٍ قَرَقَيْنٍ مَرْتَيْنْ فظَهْرَاهُمَا مِئْلَ ظهُورٍ الترْسَيْنْ” 


)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )١118/4(‏ النوع الحادي والخمسون» 
المدخل لعلم تفسير كتاب الله للحدادي (ص١58).‏ 

(۲) ينسب على الصحيح إلى خطام المجاشعي» وهو شاعر إسلامي. 
المهمه: القفر المخوف. 
القَذّف: البعيد من الأرض 
المزت: الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات. 
والظهر: ما ارتفع من الأرض شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعريه من النبات. 
والمقصود: وصف نفسه بالحذق والمهارة» والعرب تفتخر بمعرفة الطرق وتعيّر 
الجاهل بها. ينظر: خزانة الأدب للبغدادي (018/1 - 0194)» تحقيق: عبد السلام 
هارون» لسان العرب لابن منظور (؟89/5). 


سالک jk‏ 0 
21 سه 
أي: مثل ظهْرَي التَرْسَيْنِ . 
وقول الشاعر: 
يمُحَيَا بِالسَلام غَيِيٌ قُوْم وَيْبْخَل بالسّلام عا المَقِيرٍ 
آَلَيْسَ الْمَوْتُ بَيْتَهُمَاسَوَاءَ إِذَا مَانُوا وَصَارُوا فِي الْقبُورٍ 1 
أي: إذا ماتا وصارا فى القبورء وعليه فتفسير الآية بذلك أولى» 
أثره في التفسير: 
أثر بلاغي؛ لأنّه لما كان آدم وحواء منهما البشرية جمعاء قاما مقام 


ه الآية السابعة: 


قال الطبري : 
«وأخرج جل ذكره قوله: وان َلك عل الاي مخرج العموم 
وهو يريد به خصوصًا» ''. 


Mw. 5 


)١(‏ ينسب لشويعر الحنفي. ينظر: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء لأبي القاسم 
الآمدي (ص۱۸۲)» لسان العرب لابن منظور (۳/ .)٠١١‏ 
(؟) جامع البيان .)۲٤/۱(‏ 


(۳) جامع البيان »)54/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)1۳/١(‏ معالم التنزيل للبغوي 
(0/1). 


اک س ا س 
الین وان ارذ ف لمیر 


لان < 


وهو قول عبد الله بن عباس وي وأبي العالية الرياحي 
(ت ۳)۹۰ ومجاهد بن جبر» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
( ت۱۸۲ 7)۵ , 

قال ابن قتيبة : 

«وهو من العام الذي أريد به الخاص» . 

إن إجراء العموم على ظاهره يلزم منه إشكالية؛ وهي: تفضيل أمة 
بني إسرائيل على أمة محمد اد وهذا باطل يلد ولذلك فقد 
تعددت الوجوه فى الرد على هذه الإشكالية. 

قال الرازي: 

«والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: قال قوم: (العالّم) عبارة عن الجمع الكثير من الناس 
كقولك: ”رايت عَالمًا من النامن» والمزاة مه الكثير لا الكل 

ثانيها: المراد: فضلتكم على عالمي زمانكم. . . 

وثالئها: أن قوله: طون لک عَلّ لْعلَيِنَ# [البقرة: 4] عام في 


.)0 7/1١ زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) رفيع بن مهران البصري أبو العالية الرياحي التابعي: كان إمامًا في القرآن» والتفسيرء 
والعلمء والعمل» وأخذ القراءة عرضًا ھن أبن بن كعب» وزيد بن ثابتء وابن 
عباس. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)۲٠۷/٤(‏ طبقات المفسرين للأدنه وي 
(ص9). تاريخ دمشق لابن عساكر .(YY/۷)‏ 

(۳) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني: روى عن أبيه 
وجماعة» وهو ضعيف الحديث. وكان في تفسه صالحًاء وهو ممن يكثر تفسيره 
القرآن بالقرآن. طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١١)ء‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (١//ا9؟).‏ 

(4) ينظر: جامع البيان »)14/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1١4/١(‏ 

(5) زاد المسير لابن الجوزي (۳/۱٦)ء‏ ولم أجده فيما بين يدي من كتبه. 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲۱/۱۱)ء مفاتيح الغيب للرازي .)٤۹/۳(‏ 


vk  ---_______# 
(العالّمين)؛ لكنّه مطلق فى الفضل» والمطلق يكفى فى صدقه صورة‎ 
000 ۰ ا‎ 

إنَّ القرينة التي أوجبت صرف اللفظ عن معناه الحقيقي هي : قرينة 
شرعية ؛ وذلك أنه دجا فى کات ار 1 كه ما يدل ا 
على أفضلية أمة محمد إل على سائر الأمم؛ فمن ذلك قوله تعالى: 

Ck‏ حير مه أرجت لئاس تامو بالْمَعْروٍ وَتَنْهَوَْ عن السبكر 

ونومون با [آل عمران: .]١٠١‏ 

وقولة: <ِرَكَديكَ لتک امه وسا [يتكووا شبذه ھن وکن 
الول کہ هيدا [البقرة: 147]. 

آنا الأحاديف ها مارو هز حكيم عن أبيه عن جده أنه 

سمع النبي به يقول في 0 تعالى: و ير آم رجت لاس 
0 (إنَكُمْ ون سيين أا أت قم يرما رمَا عَلَى | شی . 
قال الطبري: 


«فقد أنبأ هذا الخبر عن النبي بي أن بني إسرائيل لم يكونوا 
4 2 )۳( 
مفضلين على أمة محمد عليه الصلاة والسلام»” '". 


ورجح 

إِنَّ القول: بأنَّ المراد من عموم (العالمين) خصوص عالم 
زمانهم. ومن كانوا بين ظهرانيهم هو القول الراجح؛ وذلك للأسباب 
التالية : 


.)٤۹/۳( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه (ه/ 1۰€(« تحقيق: بشار عواد رقم الحديث 2,)07”٠٠١1١(‏ 
وابن ماجه في سننه (ص157) بيت الأفكار الدولية برقم »)٤۲۸۷(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن» ووافقه الألباني كما في صحيح الترمذي (۳/ .)۲٠٠‏ 

.)١ /١( جامع البيان‎ (۳) 


at: 


ع وان ره في ادير 


7 لان 

الأول إلداقول عافة مق فشر مده الآبة هن السلفه مدن وملتة 
إلينا تفاسيرهم. ولم أجد من خالفهم في ذلك فقول السلف مقدّم على 
من سواهم» خاصةً عند عدم وجود المخالف ل 

الفا "إن الحوات بغير ذلك كان يقال بان اراد من العالمين 
الكثير منهم» وغالبيتهم لا كل العالمين قولٌ «ضعيف؛ لأنَّ لفظ (العالم) 
مشتق من العَلّم وهو الدليل» فكل ما كان دليلًا على الله تعالى كان 
عالّمّا» فكان من العالمء وهذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود 
المحدثات)20 أو يقال : إن تفضيلهم مطلق فيكفي في وقوع صدقه 
صورة واحدة فيكون بنو إسرائيل قد فضّلوا بأمر ما لا في كل أمر. 
فيقال: إن هناك فرق بين المطلق والعام» وصيغة اللفظة من صيغ العموم 
الشمولي لا من صيغ العموم البدلي» وقد سبق بيان الفرق بينهما”". والله 
أعلم . 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين هذه الآية وبين ما جاء من تفضيل هذه 
الأمة عليهاء وكذلك يقال في كل آية جاءت على هذا العموم بأنَّ المراد 
بها خصوص عالم زمانهم. فهذا توجيه كلي. 
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.)۲٤۳/١( قواعد الترجيح للحربي‎ »23٠١/١( ينظر: قواعد التفسير للسبت‎ )١( 


(۲) مفاتيح الغيب للرازي »)٤۹/۳(‏ وينظر رد الشوكاني على اعتراض الرازي هذا في: 
فتح القدير (۱۲۸/۱). 


(۳) ينظر: (صه8١).‏ 


4 تت لذن لت 
ه الآية الثامنة: 

٥‏ قوله تعالى: طوَانَيُ برا لا زی فس عن میں سیا ولا بل ينها 
ولا يوذ ينها ذل ولا هم بنصرودً [البقرة: 44]. 
قال الطبري : 
«وهذه الآية وإِنْ كان مخرجها عامًا في التلاوة» فإنَّ المراد بها 
خاص في التأويل»”" . 

أي: لمن مات على كفره غير تائب إلى اله . 

وهذا القول فى الآية هو قول أهل السّنّة والجماعة الذين يثبتون 
الشفاعة» ومنها: الشفاعة لأهل الكبائر» وخالفهم في ذلك المعتزلة 
والخوارج» كما مرّ معنا" . 

إن نفي الشفاعة في الآية يفيد العموم» وهذا العموم غير مراد 
قطعًا؛ لورود الآيات والأحاديث المتواترة في إثبات الشفاعة للموحدين 
ولأهل الكبائر منهم» فَصّرِف ظاهرٌ عموم هذه الآية إلى إرادة الخصوص 
فيمن مات على كفره. 

إن جميع الآيات التي فيها نفي الشفاعة يقال فيها ما قيل في هذه 
الآية؛ من كونها خاصة بمن مات على كفره» ولم يتب إلى الله . 

قال ابن عاشور: 

«والجواب عن الجميع: أن محل ذلك كله في الكافرين؛ جمعًا بين 
الأدلة» . 

وقد ذكر ابن عطية أنَّ المراد بالخصوص في الآية من قال من بني 
إسرائيل : نحن أبناء الله» وأحباؤهء وأبناء أنبيائه ؛ قفون ا 


ر 
Ea‏ 


(۱) جامع البيان (۱/ ۳۳). (۲) المصدر السابق .)۴۳/١(‏ 
(۳) ينظر: حاشية (ص115١).‏ (5) التحرير والتنوير .)٤۸۷/١(‏ 


() المحرر الوجيز .)١١۹/۱(‏ 


1 6 سه چ د 2 کے 
يا سيان ارذ في انير 


Fk 


وهذا القول مبني على سبب النزول في الآية» وهذا السبب لم 
أجده في كتب أسباب النزول؛ بل أوّل من ذكره - حسب اجتهادي - 
ابن عطية (ت١٤٠ه)»‏ وتبعه على ذلك القرطبي (ت١۷٦ه)ء‏ وأبو حيان 
الأندلمي (ته5لاه)ء. وابن عادل الحنبلي (ت0٠88ه)‏ هكذا بدون نسبة 
إلى أحدء وبدون سندٍ يعرف به صحة السند؛ فإذا كان كذلك فلا يصح 
اعتباره سببًا فى نزول هذه الأية؛ وإن كان من كفر من بنى إسرائيل 
بالنبي يا داخلا في الكافرين المنفية عنهم الشفاعة. ۰ 

لقد نشأ هذا القول بالعموم المراد به الخصوص من العموم المراد 
به الخصوص في قوله تعالى: وولا ری فس عن میں سنا [البقرة : [EA‏ 

قال ابن الجوزي: 

«قالوا: المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرة؛ فعلى هذا يكون من 
العام الذي أريد به الخاص"'' . 

وممن حكى الإجماعَ على أنَّ المراد بالنفس في هذه الآية: النفْسٌ 
الكافرة: ابن عطية الأندلسي”. وأبو عبد الله القرطبئ”"» «وهو إجماع 
صحيح» لعدم وجود خلافٍ في المسألة» . 

وعليه؛ فالقول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية صحيح. 
أثره في التفسير: 

التوجيه الكلي لجميع الآيات التي جاءت بنفي الشفاعة في القرآن 
الكريم» ودفع توهم التعارض بين الآيات النافية للشفاعة» وبين الآيات 
والأحاديث المثبتة للشفاعة. 
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.)179/١( (؟) المحرر الوجيز‎ .)15/١( زاد المسير‎ )١( 
.)۷۸ /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


(4) الإجماع في التفسيرء د. محمد الخضيري (ص۷١١).‏ 


ا اي ي ا RR‏ 


ه الآية التاسعة: 

ه قوله تعالى: م عقوا نگم ن بد دَلِكَ لمکم كردي 
[البقرة: .]٥١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«فنْ كان العفو هنا بمعنى: الترك» أو التسهيل؛ فيكون «إعَنكم) 
عام اللفظ خاصٌ المعنى»'. 

أي : خصوص من بقي e‏ 

إن في معرفة غريب اللفظ أثرًا في تحديد القول بالعام المراد به 
الإقصر ص كا مر معا وها فاد حف امال كلية الى سيت 
عنه القول السابق. 
ولكلمة (عفا) ثلاثة معانٍ في اللغة: 
الأول: بمعنى كَثْرَ والثاني: بمعنى دَرَسَء والثالث: بمعنى 
)4( 
إِنَّ تفسير العفو في الآية على معنى التسهيل يكون معناه: إن 
العفو؛ أي: تسهيل العقوبة» وترك معاقبة من اتخذ العجل من بني 
إسرائيل بالقتل تفضلًا من الله عليهم ‏ يَعُمّ جميع من اتخذ العجل 
منهمء وهذا غيرٌ مراد؛ بل المراد خصوص من بقي منهم ممن لم 
يقتل؛ «لأنَّ العفو إِنَّما كان عمن بقي منهم»”*؟. أما (العفو) في القرآن 
فكما قال ابن الجوزي: 

«وذكر أهل التفسير أنَّ (العفو) فى القرآن على أربعة أوجه: 
أحدها: الصفح والمغفرة. . . والثاني : ا والثالث: الفاضل من 


سل 


.)١۹/۱( المصدر السابق‎ )۲( .)١١۹/۱( البحر المحيط‎ )١( 


(۳) ينظر: (ص5:5١). )٤(‏ البحر المحيط لأبي حيان /١(‏ 7”08). 


(0) البحر المحيط .)١۹/۱(‏ 


اک رص ےآ ا 
اام وان سره ف التصيدير 


دع امد 
المال. . . والرابع: الكثرة. . 


ه الترجيح: 

بعد عرض القول بالعام المراد به الخصوص في الآية؛ فإنّي أرجح أن 
يكون المراد من كلمة العفو هنا: المحو والصفح؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: قرينة السياق؛ فقد ذكر الله بعد ذلك قوله: فافلا أنشي» 
[البقرة: 514]» وهو عامٌ يشمل جميع من ارتكب الذنب أن يقتل بعضهم 
بعضّاء وأيضًا فقوله: كناب عي [البقرة : 64] هذا يعني : ا 
وصفح وغفران عن ذنب ارتكبوه جميعًا؛ سواء من قتل» أو من بقي منهم . 

قال أبو حيان الأندلسي: 

تون كا معي السو كان عاك لما رمع فاه ال ات 
على من قُتلء وعلى من بقي”". 

الثاني: أنَّ لكلمة (العفو) أصلان يرجعان جميعًا إلى معنى الترك. 
قال ابن فارس: «العين والفاء والحرف المعتل أصلان: يدل أحدهما 
على ترك الشيء» والآخر على طلبه... - ثم قال -: فالأصلان يرجعان 
إلى معنى وهو: الترك»”" . 

إن ما ذكره ابن الجوزي يرجع جميعه إلى معنى الترك؛ فقد قال كآنه 
عن الوجه الثاني (الترك): أنه قريب من معنى الوجه الأول: (الصفح 
والمغفرة)“» وقال ابن فارس عن الوجه الرابع (الكثرة): أنه يدل على 
مشن الترك277: أماإلوجة العالث: (الفاضل من المال) فلا يحفى أنه مق 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص/577). 
(۲) البحر المحيط .)١۹/۱(‏ 

(۳) معجم مقايبس اللغة (ص١٤٦)»‏ (ص٤٤٦).‏ 
)٤(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (ص/177). 
(0) معجم مقاييس اللغة (ص٤٤٠).‏ 


رك المال حتى يكثرء وتَفْضل منه فضلة فيسهل إنفاقه'"'. 

أما درس فهي بمعنى: ترك؛ «وذلك أنه شيء يُترك فلا يتعَهّد 
ولا يرل فيخفى على مرور الأيام»" 

وعليه ؛ فإنّ تلك المعاني ترجع إلى معتى واحد فلا يُخصص معنى 
منها في موضع بلا دليل يدل على ذلك» وهنا لم أجد دليلا على أن 
يكون المراد من عموم (عنكم)”' خصوص من بقي منهم. ْ 

الثالث: إنَّ من شروط القول بالعام المراد به الخصوص: أن يكون 
اللفظ من ألفاظ العموم» وهنا حرف الجر المضاف (عنكم) ليس من 
ألفاظ العموم اتفاقًا؛ وعليه فلا يصح أخذ العموم منه. والله أعلم. 


الآية العاشرة: 
٥‏ قوله تعالى: «إنَّ أَلَدذِنَ ءامنا انيت هَادُوأ وَالتَصََرئ وَألصَعِيتَ مَنْ 


ا 


٤اس‏ اله الوم الآخر وَعَيِلَ صلخا قله أ هُمّ عند رَيهِمْ [البقرة: ؟5]. 
ذكر ابن عاشور في قوله تعالى: ئ الِب ءامنا قولا: 
«فقيل : أريد به خصوص المؤمنين بألسنتهم فقط”“ . 
أي: المنافقين . 
وهو قول سفيان الثوري مر 


.)٥۷٤ص( مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )١( 
.)7697/١( (؟) معجم مقاييس اللغة (ص547). (۳) كذا قال أبو حيان‎ 
.)٥۳۹/۱( التحرير والتنوير‎ ):( 
ستيان بن سعد إن مسووق الثوري» أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث» ولد ونشأ‎ 2) 
ء)٠٠٤/١( في الكوفة» واستقر به المقام في البصرة إلى أن توفي بها. الأعلام للزركلي‎ 
.)۲٠١/١( سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ ۲۲۹)ء شذرات الذهب لابن العماد‎ 
.)۷۷/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )5( 


۶ N 
الک وت‎ 1 
ات رز ان ارذ ف لمیر‎ 


للش < 

إن تنيت القول بذلك هو: أنه كيف يذكر الذين اموا فى داه 
اليهود. والنصارى» والصابئين» وهم كفار؛ فكان لا بد من صرف ظاهر 
العموم في الآية إلى القول: بأن المراد به خصوص من آمن بلسانه دون 


٠‏ الترجيح 
بعد عرض هذا القول فإنّي أرجح ضعف هذا القولء وأنَّ القول 
الصحيح في الآية هو: أن العموم باق على عمومه» وأنها تتناول من اتصف 

بالإيمان سواء قبل بعثة النبي ياء أو بعدها؛ وذلك للأسباب التالية : 

الأول :إن القول بان الآية عل غبومها هر القول المعروفا عن 
السلف وجمهورهم. قال ابن عطية: «وهذا تأويل جمهور المفسرين»'“. 

الثاني: إن العموم باي على عمومه حتى يأتي ما يخصص”", 
وصيغة العموم في الآية (الذين) من أدَلٌ الصيغ على العموم”" فهي باقية 
على عمومهاء ولا مخصص. 

الثالث: إن من أسباب القول بالقول المرجوح: هو الظنٌ بأنَّ الآية 
يقصد بها البشارة لمن آمن بمحمد يه وهي ليست كذلكء إذ لو كانت 
كذلك لما كان في تخصيص الأصناف الأربعة دون غيرهم فائدة إذ كل 
من آمن بمحمد ية من أصناف الناس جميعهم تشمله البشارة؛ لأنّه. هن 
أهل السعادة”*'. 


الراب بع: إن من أسباب القول بالقول المرجوح: هو الظنٌ 0 الآية 
أريد بها من بُعث إليهم محمد بي دون من مضى من المؤمنين فيقا : إذا 


.)۲۱۹/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قواعد التفسير للسبت (۹4/۲٥)ء‏ قواعد الترجيح للحربي .)١١١/۲(‏ 
(۳) تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5737/1١(‏ 

.)5197/1١( المصدر السابق‎ )٤( 


سلّمنا بذلك فإمًّا أن يقال: أريد بهم الذين كفرواء أو الذين آمنواء أو 
الطائفتين؛ فإن قيل بالأول فهو ممتنع؛ لأنه مَدح من آمن بالله واليوم 
الآخرء والكفار ليس فيهم أحد من هؤلاءء فإن قيل: المدح لمن تاب 
منهم» قيل: من كان مؤمنًا حين بعث محمد ية وآمن به فهو أحق 
بالمدح من هؤلاء الكفار فكيف يخرج منها؟ فدعوى من ادّعى أنه أثنى 
على من كان كافرا ثم آمن علط بَيْن. 

وإِنْ قيل: أراد الذين آمنواء فيقال: فما الحاجة إلى قوله: مَنْ 
ءام بال ووم الآ وَعَمِلَ ملحا [البقرة: 37]. 

وإن قيل: أراد الطائفتين» فيقال: فكل من آمن به ممن بعث إليه 
فهو سعيد به سواءٌ ممن ذكر في الآية» أو من المجوس والمشركين؛ 
فانتفت فائدة التخصيص بهؤلاء الأصناف الأربعة. 

الخامس: إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم» وهنا فإنَّ 
سبب النزول كان عمّن مضى ممن آمن بالله واليوم والآخر”“؛ فلا يجوز 
إخراجهم ل 

وبما سبق فإنَّ القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية 
قول مرجوح وبعيد كما قال ذلك ابن عاشور”*'. 
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)٠٠۲/۲( قواعد التفسير للسبت‎ )١( 

(۲) سبب النزول: عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبيّ كل عن أهل دين كنت معهم 
فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: «إنَّ الي ءامو لنت هَادُوا وَالتَصَرَ ولوت 
َنْ ءام بأل لوم لضع [البقرة: 11]. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
c(١‏ وقد صحح سنده ابن حجر في العجاب (ص١1),‏ وابن تيمية كما في تفسير 
آيات أشكلت (ص٤٤۲).‏ 

(۳) إن هذه الأسباب التي ذكرتها جميعًا في الترجيح نقلتها عن ابن تيمية من كتابه: تفسير 
آيات أشكلت (ص77 - ص۲۷۳) بتصرف. 

.)٥۴۹/۱( التحرير والتنوير‎ )٤( 


| ل و وب يتان نر في التتينير 


ولك تمان وسل سن كسب سیه طت بی حتف وكيك 

ا السار هُمْ فيهَا حَدِلِدُونَ؟ [البقرة: ١‏ 

قال الطبري 

ها ك اها عفن الات ورن رة ود كان فاخا فى 
التلاوة عامًا)0' . ٠‏ 

إِنَّ النكرة في سياق النفي من صيغ العموم؛ فيكون المراد جميع 
أنواع السيئات صغيرها وكبيرها؛ ولكن لما كان ظاهر هذا العموم غير 
مراد فاا ا للقرافق ار جه تصرف غر اهو وحن حه غل 
خاص من أفراد السيئة» ولا سيئة تحيط بصاحبهاء وتوجب له الخلود 
غير لش كباله 

وهو قول أكثر المفسرين من السلف» قال ابن الجوزي: 

«السيئة هاهنا: الشرك فى قول ابن عباس» ' وعكرمة» وأبى وائل» 
وأبي الال ماس ا ومقاتل»”" . 

لقد جاء فن عضن السبلك فى أن الغراة بالسيية: الكباتد وهو قول 
الحسن البصري» والسدي الكبي 9 , 

وعلى كلا القولين يكون ظاهر العموم غير مراد اتفاق“ . 
٠‏ الترجيح: 

إنَّ الترجيح سوف يكون في المراد بهذا الخصوص؛ أهو الشرك أو 
الكبائر مع الاتفاق على أنَّ ظاهر العموم غير مراد فأقول: 
(۱) جامع البيان (۲/ ۲۸۲). 
(۲) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (ص۳۸۸). 


(۳) زاد المسير .)95/١(‏ (5) تفسير ابن أبي حاتم .)١198/١(‏ 
(0) تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (ص۳۸۸). 


ب م ا 


ني أرجح أنْ يكون المراد بالخصوص في الآية الشرك؛ وذلك 
للأسباب التالية : 

الأول: لأنّه قول كثير من السلف؛ بل قد اذَّعى الإجماع على أنَّ 
المراد بالسيئة في الآية الشرك الواحديُ”"'. 

الثاني : اند مهنا مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو 
المطلوب» فسبحانه غايّر بين لفظ المكسوبء وبين لفظ المحيط؛ فلو 
كان المراد بالسيئة الكبائر لم يغاير بين اللفظين؛ فدل على أنَّ المراد 
بالسيئة : الشرك”” . 

الثالث: السياق الذي وردت فيه الآية يدل على أن المراد بالسيئة: 
الشرك؛ حيث جاءت بعدها بد فيا فيها ذكر المؤمنين المكلدية في الجنة» 


فناسب مقابلتهم بالمشركين المخلدين في النار» قال ابن جزي : 
«الآية في الكفار؛ لأنَّها رد على اليهودء ولقوله بعدها: لوزت 
اموأ [البقرة: 70]85*©. والله أعلم. 


أثره في التفسير: 
قصر دلالة المعنى على الشرك» وهو مذهب أهل السّنّةَ والجماعة 
في مرتكب الكبيرة. 


2 % ه© 


« الآية الثانية عشرة: 


ع وم 52 و2 


© قال تعالى: الم تلم أن الله عل کل سىء قير [البقرة: .]٠65‏ 


)١(‏ الوسيط .)١545/١(‏ والإجماع غير صحيح لما سبق ذكره من قول الحسن والسدي. 
ينظر: الإجماع في التفسير للخضيري (ص178). 

(۲) قواعد التفسير للسبت .)٤٦١ /١(‏ (۳) تفسیر آيات أشكلت (۳۸۸/۱). 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل (ص۲۸). 


رار وتان کرد ف سییر 


كك للها - 

قال ابن عطية: 

لف عموم معناه الخصوص)”"' . 

E A POE 

إن صفات الله القديمة يراد بها عند الأشاعرة الصفات السبع» 
- وهي التي يثبتها الأشاعرة» وينفون ما عداها من الصفات - هى المراد 
برضف القت" اوي الا واي وار وا 
والسمع» والكلامء والإرادة”؟' . 

إن حجة المعتزلة في نفي صفات الله تعالى هي: أن في إثباتها 
تشبيهّاء وتمثيلًا لله تعالى بخلقه؛ فلذلك نفوها عنه سبحانه» ومن تلك 
الصفات: الصفات التي يثبتها الأشاعرة لله تعالى فقالوا: إن الله حي 
بلا حياة» عليم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصر... وحجتهم 
أنَّ هذه أشياء والله خالق كل شيء؛ فهي مخلوقةء فظنُوا أنَّ اشتراك 
شيئين في لفظ يستلزم التماثل من كل وجه؛ وهذا باطل؛ فإن الاتفاق في 
الأسماء لا يوجب التماثل في المسميات . 

إن الأشاعرة لما أرادوا أن يردوا على المعتزلة في نفيهم لهذه 
الصفات التي يثبتونها غاب عنهم أنّها ليست داخلة أصلا في لفظ (شيء) 
حتى يقال: إنها مراد بها الخصوص. فإن الاتفاق في الاسم لا يوجب 
الاتفاق في المسمّى كما مرّ معنا. 

وفي هذه الآية فإِنَّ قدرة الله تعالى لا تدخل فيها صفائه أصلًا؛ 
لأنها د ا فهو القادر بذاته وصفاته» لم يكن ثم كانت؛ بل هي 


)١(‏ المحرر الوجيز .)١95/١(‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) المراد هنا: هو الذي لم يُسْبق بالعدم. ينظر: التعريفات للجرجاني (ص۲۲۲)ء 
الكليات للكفوي (ص777). 

)٤(‏ كتاب المواقف لعضد الدين الإيجى (1۸/۳)ء تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

(5) التدمرية لابن تيمية (ص 00.07١‏ 


ر ی ا ا ا 0 حم — 


منه يق وأيضًا فإنَّ قدرته 8# لا تتعلق بالمحالات أصلا؛ لأنّها ليست 
بشيء فلا تدخل في مسمى الشيءء فلا يعقل وجودها البتة حتى يقال: 
إنها داخلة في مسمى العموم. 

قال ابن تيمية: 

«وهذا لفظ عام لا تخصيص فيهء فأما الممتنع لذاته فليس بشيء 
باتفاق العقلاء» وذلك أنّه متناقض لا يُعقل وجوده فلا يدخل في مسمى 
الشيء حتى يكون داخلا في العموم» . 

وسوف تمر معنا آياتٌ كثيرة قال فيها بعض المفسرين: إِنّها مراد 
بها خصوص الصفات القديمة» أو المحالات» والقول فيها جميعًا 
كالقول في هذه الآية: إِنْها لا تدخل أصلا في مسمّى العموم حتى يراد 
تخصيصها. وال أعلم . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بأنَ المراد من العموم خصوص الصفات القديمة 
والمحالات قول لا يصح؛ لأن صفات الله لا تدخل في مسمى العموم. 
والله أعلم. 

© © © 


ه الآية الثالثة عشرة: 

٥‏ قوله تعالى: واک اهود لست التمسری ل َوه وَكَالتِ التمرها 
َيس اهود عل سىء وَهُمَ يلون الكِتبٌّ» [البقرة: .]1١*‏ 

قال ابن عاشور : 

«فالصيغة صيغة عمومء والمراد بها في مجاري الكلام: نفئُ شيءِ 


.)"٤۹/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


لاطي وان اکر في لمیر 


5 
يُعْتد به في الغرض الجاري فيه الكلامٌ بحسب المقامات» فهي مُستعملةٌ 
مجارًا كالعام المراد به الخصوص”". 

أي: ليسوا على شيءٍ من الحق يصح» ويُعتدٌ به . 

إنَّ النكرة في سياق النفي في الآية تفيد العموم فيعم قولّهم جميعَ 
أمرهم؛ ولكن هذا العموم ليس مرادًا؛ بل المراد منه خصوص الشيء 
المعتّدٌ به والصحيح؛ لأنه «لولا التقييد لكان المعنى ليست على شيء 
من الأشياء» وهو غير صحيح ضرورةء إن كل واحدٍ لا يخلو من 
ملابسة أمر e‏ 

إل تخصيص عموم قولهم هذا بالشيء المعتدٌ به لا يخلو أيضًا من 
اعتراض وهو: أن هناك أشياءَ اشترك اليهود والنصارى فى اعتقاد 
صحتهاء وإقرار بعضهم فيها لبعض كالإقرار بالله» وبأمر المعادء والجنة» 
والنار؛ فكل من الطائفتين تؤمن بذلك» وتُقِرُ به» فكيف يصح إذَا 
التخصيص السابق؟ 

يجيب عن ذلك الرازي فيقول: 

«قلنا الجواب من وجهين: 

الأول: أنّهم لما ضَمُوا إلى ذلك القولٍ الحسن قولًا باطلا يحبط 
ثواب الأولء فكأتهم ما أتوا بذلك الحق. 

الثاني : أن يحص هذا العام بالأمور التي اختلفوا فيهاء وهي ما 
يتصل بباب النبوات» . 


.)5175/1١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري (ص4۲)ء التحرير والتنوير »)7077/١(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي 
(ص٤۲).‏ 

(۳) حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (۱/ ۳۹۲). 

.)۸/٤( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


ا سس 1 21 


فكأنَّ كلّ فريق يقول لصاحبه: لست على أمر يُعتد به في الاعتقاد 
بحمَيّة أمر من تزعم رسالته› وا في يده من الكتاب , 


٠‏ الترجيح: 
بعد هذا العرض لجواب المفسرين عن هذا العمومء وأنّه ليس 
مرادًا؛ بل المراد خصوص الشيء الصحيح المعتد به» أو خصوص 
الشيء الصحيح المعتد به في الاعتقاد بأحقية الرسالة؛ وعليه فإنّي أرى 
أنّ الجواب الثانى هو الأقرب للصواب؛ لمناسبته لسبب نزول الآية فقد 
جاء عن ابن عباس ويا قوله: «لمّا قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله علد أتتهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند رسول الله E‏ فقال 
رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء» وكَفْر بعيسى ابن مریم 
وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على 
شيء ١‏ وجحد نبوّة موسى » وگفر بالتوراة؛ فأنزل الله ك في ذلك من 
قولهما: ًت الهو بست المكرى عل ع وكات لتر ليست لبود 

عَلَ سى إلى قوله: فا كانوأ فيه يحْسَلِفُونَ4 [البقرة: 70611" , 
أثره في التفسير: 
قصر دلالة المعنى على الشيء الصحيح المعتد به في الاعتقاد 
بأحقية الرسالة؛ لأنهم يشتركون في أشياء يؤمنون بهاء وكذلك دفع توهم 
التعارض . 
© © © 


.0797 /۱( حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 015)»: وابن أبي حاتم في تفسيره 2)7١8/١(‏ وذكره 
الواحدي في أسباب النزول (ص17١)»‏ وينظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر 
(ص۱۷۲). 


Yk 
الآية الرابعة عشرة:‎ « 

© قوله تعالى: رل اشر وَالْْرِب يتما ولوا هم وه أ 

سِعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قال الطبري: 

«فالصواب فيه من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء العموم› 
والمراد الخاص»'. 

لقد كان قول الطبري في هذه الآية ردا على القول: بكون هذه الآية 
ناسخة أو منسوخة؛ فذكر فة قوله السابق» والدليل على ذلك أنه ذكر 
احتمالات هذا الخصوص الذي في الآية فذكر ثلاثة احتمالاتٍ في الآية 
هي : 

الأول: في حال سيركم في أسفاركم» في صلاتكم التطوع» وفي 
حال مسايفتكم عدوکم» في تطوعكم ومکتوبتکم» فثم وجه الله؛ كما قال 
ابن عمر. 

الثاني: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثمٌ قبلة الله التي 
توجهون وجومّكم إليها؛ لأنّ الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها؛ كما 
قاله مجاهد. 

الثالث: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب 
لكم دعاءكم؛ كما قاله أيضًا مجاهد" . 

ثم قال: «فإذا كان قوله وَبْك: ایتا ولوا منم وه ألو محتملا 
ما ذكرنا من الأوجه. لم يكن لأحدٍ أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة» 
إلا بحجة يجب التسليم لها»”". 
)١(‏ جامع البيان (۲/ 977). 


(۲) المصدر السابق (۲/ ٥۳۲‏ - 077) بتصرف. 
(۳) المصدر السابق .)٥١٤/۲(‏ 


2 م رن 3 


فتبيّن من ذلك أنَّ مراد الطبري من قوله السابق غير مرادنا في إرادة 
الخصوص من العموم» وأنَّ مراد الطبري هو إثبات أن الآية محتملة» 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال كما هي القاعدة. 
أما القول الصحيح في الآية فهو: أنَّ الآية باقيةٌ على عمومهاء وأنَّ 
ما ورد من أسباب للنزول في الآية لم يصح فيها سبب» «فالصريح 
المذكور غير صحيح. والصحيح غير صريح»'“» كما أن السياق الذي 
وردت فيه الآية لا يدل على أن المراد بها خصوص شأن القبلة» كما بين 
ذلك جمع منهم : الزمخشري": والبيضاوي"» وأبو حيان الأندلنتي*. 
والطاهر ابن عاشور” » والدكتور مصطفى زيد" . والله أعلم. 
© © $ 


٠‏ الآية الخامسة عشرة: 
- 2 424 2 رھ e‏ 1 

ه قوله تعالى: «وفَالُواً نخد اله ولدَا سبحدنه بل لَه ما في 
لسوت وَالْأَرْضِ كل لم َيون [البقرة: 115]. 

قال أبو الليث السمرقندي (ت"الالاه): 

«وقد قيل: إِنَّ لفظ الآية عام» والمراد به الخاص»". 

وقد ذكر ذلك ابن الأنباري (ت۳۲۸ه) كما نقله ابن الجوزي 
عن وكذلك أبو حيّان اندلب : 


.)١٠١/١( المحرر في أسباب النزول للمزيني‎ )١( 

(۲) الكشاف (ص"9). 

(*) أنوار التنزيل (ص2)75 وينظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي .)7940/١(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط )٥( .)017١/١(‏ التحرير والتنوير .)5457/1١(‏ 
(7) النسخ في القرآن الكريم .)٠٤٤/۲(‏ (۷) بحر العلوم .)١١5/١(‏ 
(۸) زاد المسير (۱۱۹/۱). 

(9) البحر المحيط /١(‏ 08#). 


TAIN APES, 
الكل و‎ 4 6 
زاك تجا وان نكر في امیر‎ 


wk 

والخصوص المراد: أهل الطاعة؛ أي: المؤمنين خاصة. 

إن القرينة الصارفة لهذا العموم هي الحس والشرع» فقد وُجد ممن 
خلق الله من الإنس والجن مَنْ ليس لله قانتاء وقد ذكر الله في كتابه أهل 
النار والذين استحقوها بعصيانهم لله» وعدم قنوتهم له 8# في مواضعَ 
كثيرة من القرآن الكريم؛ فكانت هذه القرينة هي الصارفة للعموم في الآية 
على هذا القول. 

إن الحديث عن معاني القنوت قد مرّ معنا بما أغنى عن إعادته"» 
وكلها ترجع إلى معنى الطاعة. 

لقد ذكر المفسرون لحل هذا الإشكال جوابين آخرين غير الذي ذكر 
من إرادة الخصوص . 

قال ابن الجوزي - ناقلا كلام ابن الأنباري -: 

«والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم بالغدوات والعشيات» فنسب 
القنوت إليهم بذلك. 

والثالث: أن كل مخلوق قانتٌ له بأثر صُنعه فيه»ء وجري أحكامه 
عليه؛ فذلك دليل على ذُلّهِ لربّ» . 

إن هذين الجوابين فيهما حمل دلالة صيغة العموم في الآية على 
الحقيقة من شمولها لجميع أفرادها. 

إن محصّلة أقوال المفسرين في هذه الآية تنحصر في مسلكين : 

الأول: مسلك من قال بالخصوص 

والثاني: مسلك من قال بالعموم. 

ومن قال بالخصوص اختلفوا على قولين: 


0غ( زاد المسير ۱14۹/1( البحر المحيط «(orT/1)‏ بحر العلوم .)١١5 /١(‏ 
(؟) ينظر: (ص۷٤۱).‏ (۳) زاد المسير (119/1). 


vek سن‎ 


الأول: أنها خاصة بعيسى :4 وبعزيرء وبالملائكة؛ على ما جاء 
في سبب نزول الا 
والثاني : أنها خاصة بأهل الطاعة دون سائر الكفار. 
ومن قال بالعموم اختلفوا على ثلاثة أقوال: 
الأول والثاني: سبق ذكرهما في كلام ابن الجوزي السابق. 
الثالث: أن هذه الطاعة تكون في يوم القيامة”" . 


٠‏ الترجيح: 
بعد هذا العرض للأقوال في تفسير الآية والذي يهمنا منها القول 
بالعموم المراد به الخصوص في الآية؛ فإني أرجح عدم صحة القول بهء 

وأنَّ القول بأنَّ ذلك للعموم أرجح وأولى؛ وذلك للأسباب التالية: 
الأول: إن ها ورذ في سبي تزول الآية لا يصح منه شيء 
بلا مخصص ؛ وهذا لا يصح“ . 
الثاني : إِنْ قيل: إن عدم صحة السند في السبب لا يقتضي عدم 
اعتبار السبب فقد تحتف بالسبب قرائنٌ تشهد بصحته واعتباره ٠‏ وهنا فإن 
من افترى على الله الولد هم : اليهود والنصارى» ومشركو العرب» وكلّ قد 
افترى على الله الولد كما ذكر ذلك عنهم القرآن الكريم» قال الرازي 


ې 


)١(‏ ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص515١).؛‏ والعجاب لابن حجر (ص۱۸۲)ء زاد 
المسير لابن الجوزي .)١١18/١(‏ 

)۲( لاسرا في معرفة أقوال المفسرين ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (١/5114)؛‏ 

مفاتيح الغيب للرازي (۲۳/6)ء لباب التأويل للخازن (١/٠٠٠)ء‏ معالم التنزيل 

للبغوي (۱/ ۹۷). 

(۳) ينظر: العجاب لابن حجر (ص187). 

(4:) ينظر: قواعد الترجيح» د. الحربي .)١٠١/١(‏ 

(5) ينظر: المحرر في أسباب النزول» د. المزيني .)٠١١/١(‏ 


5 را At‏ رر 3 Ai‏ 5 5-1 کو کک 
1 9 التصيئير 
ون الامج ہن اوت وان شرفي اللشينير 


«فلا جرم صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات»7" . 

فيقال: على فرض صحة السبب فإنْ القاعدة المشهورة: العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تُوجب عدم تخصيص ما ذُكر في السبب 
دون غيره ممن شاركه في اللفظ. 

الثالث: أن من قال: إِنَّ ذلك خاصٌ بأهل الطاعة دون غيرهم فقد 
رد عليهم الطبري بقوله: «وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه 
الكلام وهه أن قوله: وک د ود [البقرة: 115] خاصة لأهل 
الطاعة؛ وليست بعامة» وغير جائز ادعاءٌ خصوص في آية عام ظاهرهاء 
إلا بحجة يجب التسليم لها»”". 

وعليه فالآية باقية على عمومهاء أما طاعة من كفر بالله فبظهور 
صنعة الله فيه؛ وإن جحد ذلك» فلسانه مذعن لله بذلك» وبسجود ظله لله 
وهو كاره؛ وذلك أنَّ الطاعة منها: قدرية» ومنها: شرعية. فالأولى: طاعة 
الكافرء والثانية: طاعة المؤمن؛ كما رجح ذلك الطبري”"» وابن كثير*) 
وابن عطية”. والله أعلم. 

© © © 


ه الآية السادسة عشرة: 

ه قوله تعالى: طبَرِيمٌ أَلسَموتٍ لاض وَإِدًا 
كن يكن [البقرة: .]1١1‏ 

قال الطبرى: 

«وقال آخرون: بل الآية وإنْ كان ا فتأويلها 


8 
Me 
E 
E 
E 
ام‎ 
إل‎ 
9 ١ 
8 


.)٥۳۹/۲( جامع البيان‎ )۲( .)۲١ /٤( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)07*8/1( جامع البيان‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۳۹۷)ء تحقيق: سامي السلامة. 

(0) المحرر الوجيز .0501/١(‏ 


َل فين — 
اضر 

أي: في المأمور الموجود“ . 

إن السبب في القول بذلك فرضية جدلية وهي: في أي حال يكون 
الأمر الذي نة الله أفي حال العدم؟ أو في حال الوجود؟ فإذا كان 
الأول: فكما أنه محال الأمر إلا من آمر فكذلك محال أن يكون الأمر 
إلا لمأمورء وإن كان الثاني: فمحال أمر الحادث بالوجود؛ لأنَّه حادث 
موجود؛ وعليه فإنَّ عموم النكرة لا تعم المأمور الموجود للعلة التي 


م 
٠‏ . 


٠‏ الترجيح: 

ِنَّ القول: بأنَّ العموم في هذه الآية غير مراد ظاهره؛ بل مراد 
خصوصه قول غير صحيح؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: إِنَّ النكرة في الآية قد أتت في سياق الإثبات» والنكرة في 
سياق الإثبات ليست من صيغ العموم إلا بشرطين ‏ كما مر معنا أ“ 
وهي هنا غير متوافرة في النكرة. 

وعليه فلا عمومّ شمولي في الآية؛ بل هي للعموم البدلي» وفرق 
بين الأمرين. 

الثاني: إِنَّ هذا التصور غير صحيح فإنَ الأمر في جانب الله غير 
ما هو في جانب البشرء فالعدم والوجود في علم الله واحد فلا يكون 
المعدوم موجودًا إلا بأمر الله. ولا يكون الموجود معدومًا إلا بأمر الله 
فالعدم والوجود إنما هو في جانب البشرء وفرق بين الله وخلقه. 

قال الطبري: 

«وإذ كان ذلك كذلك» فأمر الله تعالى ذكره للشَّيءِ إذا أراد تكوينه 


.)556/7( المصدر السابق‎ )۲( .)۲٤١ /۲( جامع البيان‎ )١( 
ينظر: (ص۲۸).‎ )٤( المصدرالسابق.‎ )۳( 


. 1 
Hi‏ 1 
2 0 ر و بان ارذ ف لمیر 


ساد 
موجودًا بقوله: وک4 في حال إرادته جل ناوه اا مكوّناء لد يتقدَّم 
وجودٌ الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إِيّاه ولا أمرّه بالكون والوجودء 
ولا جار نه كير جار أن بكرن ال مامورًا بال جرد رادا ذلك 
إلا وهو موجود» ولا أن يكون موجودًا إلا وهو مأمورٌ بالوجود مراد 
كذلك»'. والله أعلم. 

© © © 


الآية السابعة عشرة: 

© قوله تعالى: کول قال برهم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارزف آهل مِنّ 
َكَرَت [البقرة: 175]. 

قال ابن عاشور: 

«والتعريف في #الشَرْتِ» تعريف الاستغراق» وهو استغراق عُرفي؛ 
أي : من جميع الثمرات المعروفة لا 

إن مصطلح الاستغراق العرفي هو مصطلح بلاغي» وهو مرادف 
لمصطلح العام المراد به الخصوص - كما قد بيّنته - وهو مما تفرد في 
إطلاقه ابن عاشور دون سائر المفسرين. 

إن للمفسرين قولين في معنى (من) في الآية: 

الأول: إنها للتبعيض. 

الثاني: إنها لبيان الجنس””". 
كذلك إذ لم يُعهد في مكة ثمر معروف. 
)١(‏ جامع البيان (۲/ .)٤۷١‏ تحقيق: التركي . 


(0) التحرير والتنوير .)۷١٠١/١(‏ 
(؟) ينظر: الدر المصون للحلبي .)٠٠۹/۲(‏ 


ا 


إِنَّ العموم غيرٌ مراد أصلا؛ لأنَّ (مِنْ) في الآية للتبعيض - على 
الراجح - وليست لبيان الجنس؛ «إذ لم يتقدّم مهم بين ا 
© © © 


ه الآية الثامنة عشرة: 

ه قوله تعالى: وین أَمَبْتَ اَن ونوا لكب يكل ءاير ما يعوا 
قَِلتَكَ» [البقرة: .]٠٤١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وقال الأصم: المراد علماؤهم»”" . 

إن ظاهر الاسم الموصول ال4 العموم» فيكون المعنى: 
الإخبار بأن جميع الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لا يتبعون 
قبلة محمد يكل ولا شك أن هذا العموم غير مراد؛ فإِنْ كثيرًا منهم آمن, 
واتبع النبي مي . 

لقد اختلف المفسرون في المراد ب «الَدِنَ أُووا لكب على 
قولین : 

الأول: أنَّ المراد بها خصوص علمائهم المعاندين» وقد سبق. 

الثاني: أنَّ المراد بها العموم؛ أي: جميعهم لا يجتمعون على 
اتباع قبلتك» وهو قول الحسن البصري””". 
٠‏ الترجيح: 


إن القول: بأنَّ المراد بالعموم خصوص علماء اليهود والنصارى 
المعاندين منهم هو القول الراجح ؛ وذلك للأسباب التالية : 


.)507/1( البحر المحيط‎ )۲( .)٠١97/7( الدر المصون للحلبي‎ )١( 
,)505/١( البحر المحيط‎ »))١١/5( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )۳( 


کر اإتجكرك ص 2 اک م سبلا 
وھ وان اتر ف امیر 


ra 0 

الأول: دلالة السياق؛ فهذه الآية أتت فى سياق الحديث عن 
علماء أهل الكتاب الذين يعلمون الحق ويكتمونه» فقد تقدمها 
۳ 0 سه < 44 س م ہو بے ٤ش‏ ک۹ 2 ة 
قول الله تعالى: هول ألَذِينَ ونأ الكتبَ يَِعْلَمُونَ أنه ألْحَنُ ِن رَيَهِمْ َم 
اه بقفل عَمَا يَعَمَلُونَ» [البقرة: »]٠٤٤‏ ثم جاء بعدها قوله تعالى: لذن 
ا وو صاصم ےم سه ار صر 53 EG 24 o‏ 2 > يم e‏ عترم م Hati‏ اعم 
ءاتيتلهم الكنب يعرفوئة كما يعرهون أبناءهم ون ديا مَنْهُم ليكثمون الح وهم 
يَعْلَمُونَّ# [البقرة: »]٠٤١‏ فصرف هذه الآية عن سياقها صرف لا تؤيده 
قرينة السياق. 


قال الرازي: 

«إذ لو كان عامًا في الكل امتنع الكتمان؛ لأنَّ الجمع العظيم 
لا يجوز عليهم الكتمانء وإذا كان ما قبلهاء وما بعدها خاصًا؛ فكذا 
هذه الآية المتوسطة)”'' . 


الثاني: دلالة الحس والشرع؛ فقد وجد من أهل الكتاب من 
آمن بالنبي به واتبع قبلته؛ كعبد الله بن سلام وغيره من علماء أهل 
الكتاب» وكذلك فقد أخبر الله في القرآن الكريم عن قوم منهم آمنوا 
بما أنزل على محمد يلك كقوله تعالى: «لككن اة في اليل يتم 
لومون ومون ا ا يك وما زل من یك4 [النساء: 157]» وقوله: 
لی اتم الكتب بَنْرَمْت يمآ أ لك ومن لاخاپ من بكر 
سد [الرعد: .]۳١‏ 


ار كشك ا کک ا دم و E‏ 

وقوله: «ألزين اينهم ال لکت من هلف هم یھ ومون [القصص: «[oY‏ 
5 . ترا وا ٠‏ سم 7 > مي 2 وۋ 2 3 2 02 سس عه 
وقوله: ودا سمعوأ ما أل إل الرسول رئ أعيتهم تفيض مت المع هِمَا عرفوأ 


يا كص ا ا 


من الْحقٌ يفولون ربنا ءامنا اكا مم ألتَّهِدِنَ» [المائدة: ۸۳]. إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة. . 


.)11/4( مفاتيح الغيب‎ )١( 


کر 


a 


أثره في التفسير: 
دفع توهم التعارض بين هذه الآية وبين ما وجد في الحس من 
إيمان كثير من أهل الكتاب بما جاء به النبي بيد . 
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ه الآية التاسعة عشرة: 

ه قوله تعالى: إن ابن کشو مآ ارتا ين الت وَأَشُدَى ين بد 
مَا ببس لتاس في الكتَب أؤلتيك يمم أله يمم اللَعوْت» [البقرة: .]٠١١‏ 
قال ابن عاشور: 
«والتعريف في: ايوت للاستغراق» وهو: استغراق 
2 
والخصوص المراد: «المتديّنون الذين ينكرون المنكرٌ وأصحابّه» 
ويغضبون لله تعالى» ويظّلِعون على كتمان هؤلاء؛ فهم يلعنونهم»”". 

إن للمفسرين في المراد ب «اللِنوْتَ» أربعة أقوال: 

قال ابن الجوزي: 

«أحدها: أن المراد بهم» دواب الأرض؛ رواه البراء عن النبي يلاء 
وهو قول مجاهد وعكرمة» قال مجاهد: يقولون: إنما منعنا القطر 
بذنوبكم! فيلعنونهم . 

والثاني: أنهم المؤمنون؛ قاله عبد الله بن مسعود. 

والثالث: أنهم الملائكة والمؤمنون؛ قاله أبو العالية» وقتادة. 

والرابع: أنهم الجن. والإنسء وكل دابة؛ قاله عطاء»”". 

إن المراد من قول ابن مسعود في هذه الآية هو فيما إذا تلاعن 


ق 


.)٦۸/۲( التحرير والتنوير (58/5). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
.)١58/1١( زاد المسير‎ )۳( 


وان سر في النّسينير 


أرق 


مسلمان» ولم يستحق أحدهما اللعنة؛ فإنّها ترجع إلى اليهود والنصارى 
الذين كتموا أمر محمد يلل وصفته" . 

إنَّ القول الأول» والثاني» والرابع قال عنها ابن عطية 

«وهذه الأقوال الثلاثة لا يقتضيها اللفظ. ولا تثبت إلا بسند يقطع 
العو 

نقل الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني (ت۳۲۲ه) أن المراد 
باللاعنين هم الذين آمنوا به ؛ أي: بموسى ##؛ وعليه فيكون توجيه 
معنى الآية على هذا القول بكلام ابن عاشور السابق. 

إن القرينة الصارفة على هذا القول هي أن أهل ملتهمء والكافرين 
لا يلعنونهم فلا يكون العموم حينئذٍ باقيًا على حقيقته؛ بل المراد به 
خصوص المؤمنين منهم» والذين يلعنونهم على كتمانهم للبينات. 
« الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من العموم في قوله: الَو [البقرة: 154] 
خصوص من يتأنَّى منه اللعنُء ويؤثر لعنه في الملعون قولٌ راجح. وهم 
الملائكة والمؤمنون؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: إن تفسير القرآن بالقرآن من أعلى وأفضل أنواع التفاسيرء 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل للبغوي (١/١١٠)ء‏ الدر المنثور للسيوطي (؟7/7١٠)»2‏ تحقيق: 
التركي» قال: «وأخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن مروان أخبرني 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن مسعود وذکره»» ولا يخفى أن هذه سلسلة الكذب كما 
قاله السيوطي في الإتقان (517/5). 

(۲) المحرر الوجيز (١/١17؟).‏ 

(۳) محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم: معتزلي من كبار الكتاب» ولي أصفهان في 
عهد المقتدر العباسي» وكان عالمًا بالتفسيرء» وبغيره من العلوم» له كتاب جامع 
التأويل في التفسير في أربعة عشر مجلدًا. الأعلام للزركلي 0*0(« معجم 
المؤلفين (۹/ 4۷( الوافي بالوفيات للصفدي (1¥0/۲(. 

.)١58/5( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


0 


متنك ِ_ 


ويقدّم على غيره من التفاسير؛ لأنّه لا يبيّن كلام الله أفضل من اللهء وقد 
جاء بيان الوت [البقرة: ]٠٥٩‏ في قوله تعالى: ظأوْلَيِكَ لوم َه اكه 
وَالْمَكَيَكَدَ رالاس أَجْمَعِنَ» [البقرة: 1٦١‏ . وعليه فالمراد ب«اللعروت» : 
الملائكة والمؤمنون. 

الثاني: إِنَّ الآية وإن كانت في كتمان العلم من قِبَل علماء أهل 
الكتاب» فن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فلا يُخخصص من 
(اللاعنين) المؤمنون منهم؛ بل يدخلون في جملة (اللاعنين) مع الملائكة 
والمؤمنين» وهم لا شك بعض اللاعنين. 

قال الطبري: 

«وهذه الآية» وإن كانت نزلت في خاص من الناس؛ فإنها معني 
بها کل كاتم علمًا فرض الله تعالى 58 بيائّه للناس»؛ وعليه قبل 
معهم المؤمنون منهم» ومن جاء بعدهم. والملائكة. والله أعلم. 

قد يرد على هذا إشكال وهو: إن كان المراد (باللاعنين) من ذكروا 
في الآية فمن أين خصصت عموم الناس بالمؤمنين؟ هذا ما سوف أتناوله 
في الآية التالية. 
أثره في التفسبر: 

قصر دلالة المعنى في قوله: «اللَعِبوٌت» على الملائكة والمؤمنين؛ 

لأنّ لعتهم يتر في الملعون. 


© © © 


الآية العشرون: 
ه قوله تعالى: «إنّ أل كَتَرُوأ وما وم كُمَارُ أوكيك علي لَه مه 
وَالْمَلَيَكَدِ ولاس أَجْمَعِنَ» [ البقرة: .|١51١‏ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي /١(‏ ١٠٠)ء‏ طبعة: دار عالم الفوائد. 
(۲) جامع البيان (۲/ 20751١‏ تحقيق: التركي. 


ا . 5 1 
اک سس2 2 ۰ کہ 
بز وبیان ارذ ف التصسيدير 


Af — 


قال ابن الجحوزى: 

«هذا من الاه الذي أريد به الخاص"6"''. ووافقه على هذا 
ان ى ا 

أي: خصوص المؤمنين . 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وبه قال ابن مسعودء وقتادة» والربيع» ومقاتل»”" . 

إنَّ قرينة هذا القول هي: أن المؤمنين هم الذين يُعْتَد بلعنهم 
للكافرين» أمَّا غيرهم فلا يعتد بلعنهم؛ لأن الكافر لا يلعن نفسة؟ 
ولان أهل ملّته وغيرهم من الكفار لا يلعنون من مات على كفره. 
فصرفت هذه القرينةٌ العمومَ عن ظاهره فقيل: إِنَّ المراد به خصوص 


(4) 
المؤمنين . 
إن هذا الإشكال قد أجاب عنه المفسرون بغير ما ذكر» وإن المراد 
جميع الناس . 


قال ابن الجوزي : 

«أحدها: أنهم يلعنونه في الآخرة. قال الله كك: ثم بوم الْقِيسَةٍ 
فر سصكم ي بض ولعڻ بِعَضْكُم بَعَضَا»ه [العنكبوت: »]۲١‏ وقال: 
5 حلت أَمَدٌ 86 أا [الأعراف: ۳۸]. . ٠.‏ ثم قال: «والثالث: أن 
اللعنة من الأكثر يطلق عليها: لعنة جميع الناس؛ تغليبًا لحكم الأكثر على 
الأقل» . 

إن الجواب الأول حمل فيه لفظ العموم على حقيقته؛ وهو قول 


.)4١ص( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( .)١6١/١( زاد المسير‎ )١( 

(*) البحر المحيط .)575/١(‏ 

(:) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (ص١٤)ء‏ معالم التنزيل للبغوي (١/١١۱)ء‏ جامع البيان 
)۷٤۱/1(‏ تحقيق: التركي» الكشاف للزمخشري (ص١9١٠).‏ 

.)۱٤۹/۱( زاد المسير‎ )٥( 


 ____ 06‏ ك ل م 
أبي العالية"". أما الثاني: فهو مجاز؛ لكن تأكيده بقوله: «الْمَهِينَ» 
[البقرة: ]1١‏ ينفي عن الآية المجاز"» والجوابان كلاهما عن إشكال 
كيف يلعن الكافرٌ أهل ملتهء وقومُّه؟ 

وهناك جواب آخر ذكره الطبري» ونسبه للسدي بقوله: 

«بل ذلك قول القائل كائتا من كان: لَعنّ الله الظالم! فيلحق ذلك 
كل كافر؛ لأنّه من الظلمة" . 


٠‏ الترجيح: 
بعد عرض الأقوال السابقة في الآية فإِنّي أرجح أنَّ الآية للعموم» 
وأنَّ القول بأن ذلك خاص بالمؤمنين قولٌ مرجوح؛ لألّه لا قرينة موجبة 
لصرف العموم عن ظاهره إلى إرادة الخصوص؛ لا من خبرء ولا من 
نظرء وقد رجح ذلك الطبري”*؟. والله أعلم. 
© © © 


© الآية الحادية والعشرون: 

0 قوله تعالى: «ويرت 1[ تاس من نخد فد من دون أله أَنَدَامًا بو 
كت 9 [البقرة: 158]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وقيل : المراد بالناس الصو 

أي: أهل الكتاب» وقيل: المشركون”'. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان (؟/757): تحقيق: التركي. 
(۲) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري »)١58/٠١(‏ المزهر في علوم اللغة للسيوطي .)۲۸۸/١(‏ 
(۳) جامع البيان (۲/ ١٤۷)ء‏ تحقيق: التركي. 


.)۷٤١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)587/١( المصدر السابق‎ )7( .)1٤١/١( البحر المحيط‎ )0( 


ra‏ لكي وتان اکن ار 

إن المفسرين يذكرون تفسير معنى الأنداد في الآية» ولم يتعرضوا 
لبيان معنى لتاس [البقرة: 01170 ولم أجد غير ما ذُكر عن أبي حيان» 
وعند النظر في تعليل تفسير أبي حيان أجده يعتمد على تفسير معنى 
(الأنداد) في الآية. 

إِنَّ للمفسرين في معنى (الأنداد) في هذه الآية قولين: 

الأول : إنها الأوثان؛ أي: الأصنام؛ وهو قول قتادة» ومجاهدء 
والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

الثاني : إنهم الرؤساء المتبعون؛ وهو قول ابن عباس» والسدي . 

وعليه يكون توجيه تخصيص الآية: فإذا قلنا بالقول الأول يكون 
المراد بالخصوص في الآية: المشركين؛ لأنهم عبدة الأصنام» وإذا قلنا 
بالقول الثاني يكون المراد بالخصوص أهل الكتاب؛ لأن الله أخبر 1 
اتخاذهم ورهبانهم آرياتاة» كبا فال 3 غنيب : ادوا 
أعسارشم رتفكتهم اسا ين مرب أله [التوية: ١‏ 

أما عن ترجيح أحد القولين على الآخرء فهذا موضوع آخر تكلم 
غنة الفقسرون'؟" اولي هل نقطة البحت. 

إل السبب الذي دعا أبا حيان لذكر إرادة الخصوص في الآية هو 
- والله أعلم ‏ أن التبرؤٌ لا يكون من كل الناس؛ لأن منهم المؤمنين ممن لم 
يتخذ مع الله نذّا في المحبة» فالقرينة الصارفة لهذا العموم هي قريئة العقل. 
٠‏ الترجيح: 

بعد رفن ما عن اه الول بإزادة الهو هن فى هد ا فول 
مرجوح» ولا يصح؛ وذلك للأسباب التالية: ٠‏ 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (۲۷۹/۳)ء المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 20774 مفاتيح 


الغيب للرازي /٤(‏ 185). 
(؟) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (5/ 184)» فتح القدير للشوكاني /1١(‏ 080؟). 


NR -----__--_-_-_ © 

الأول: إِنّه على فرض صحة القول بأن لفظ الاس [البقرة: 116] 
عام يراد به بعضه؛ فإن إرادة البعض منه لم تكن من قرينة عقلية خارجة 
عن لفظ و بل إن إرادة هذا 7 قد أتت من وجود 

الثاني : إل الآية على فرض زولها ر سبب خاص» فإنه لا يجوز 
حملها على الخاص الذي نزلت بسببه؛ فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب كما هي القاعدة» فكيف والحال غير ذلك؟ إِذَا 
فالقول بإرادة الخصوص فيها غير صحيح . 

قال أبو حيان مرجحًا أنّها على العموم: 

«والأحسن حمله على الطائفتين من أهل الكتاب» وعَبَدَةٍ 
الأوثان»”'". والله أعلم. 

© © © 


ه الآية الثانية والعشرون: 

0 قوله تعالى: يايها ارت ءَامَوْا ڪا ين بت ما رفن 
[البقرة: .[1VY‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«ويجوز أن يراد أهل المدينةء فاللفظ عام» والمراد خاص»“ 

إن الخطاب ب ياي لح ءام موا يعم جميع من اتصف بهذه 
الصفة سواء أكان أهل المدينة» أو غيرهم ممن أتى بعدهم» وقد تطلبتٌ 
القرينة الصارفة لهذا العموم إلى إرادة خصوص أهل المدينة فلم أجد 
قرينة توجب صرف هذا العموم لا من سياق» ولا من غيره. 


.)509/١( (؟) البحر المحيط‎ .)547/١( البحر المحيط‎ )١( 


2 3 . YU DOD 
ستيان | اا اک س 2 چ . مس‎ 
الما د وان اتر ف التَصينير‎ 


ممما 
e‏ الترجيح: 


إن القول بأنَّ المراد بعموم اريت ءامنا [البقرة: 1۱۷۲ خصوص 
يخصصه. ولا دليل هنا يدل على إرادة التخصيصء وإِنّما أهل المدينة 
© © © 


« الآية الثالثة والعشرون: 

٥‏ قوله تعالى: إن رك حرا ألْوَصِيَهُ لِلوَِدَندِ وَالْأَويِينَ امروف حَقًا 
عل الْمُتَقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 

قال ابن عطية : 

«ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص»''. 

أي: خصوص الوالدين اللدّين لا يرثان كالكافرّين» والعبدّين» وفي 
القرابة 5 الواوة. 1 

إنَّ للمفسرين في حكم هذه الآبة ثلاثة أقوال: 

الأول: إِنَّ ظاهرها العموم» والمراد بها خصوص: الوالدين» 
والأقربين غير الورثة» وقد سبق» وهي على هذا محكمة؛ وهو قول: 
الضحاك» والحسن البصري» وأبو العالية في آخرين. 

الثاني: إِنّها منسوخة بآية المواريث» والمنسوخ منها: الوصية 
للوالدين» والأقربين الوارثين» وبقي فرض الوصية على غير الورثة منهم؛ 
وهو قول: ابن عباس من رواية عكرمة وابن أبي طلحة» وقتادة» وطاوس 
في آخرين» وهو قريب من القول الأول. 


1 


.)5548/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲۷١/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ 4۹4)ء فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


الثالث: أنّها منسوخة كلها بآية المواريث؛ فلا وصية تجب لأحدٍ 
على أحدء قريب ولا بعيد؛ وهو قول: ابن عباس من رواية ابن سيرين» 
وابن عمرء ومجاهدء والسدي في آخرين”'". 

إِنَّ دعوى النسخ في هذه الآية غير صحيح؛ لأنَّ الآية لا تتعارض 
مع آيات المواريث؛ إذ إن من شرط النسخ عدم اجتماع حكم الناسخ» 
والمنسوخ في حالة واحدة؛ أمَا والحال غير كذلك» فدعوى النسخ في 
الآية غير صحيح”'". 
ه الترجيح: 

إن القول بأنَّ الآية محكمةء وأنَّ العموم فيها غير مراد؛ بل هو 
مخصوص بغير الورثة من الوالدين والأقربين» هو القول الراجح؛ وذلك 
لما يلي : 

الأول: إن دعوى النسخ في الآية غير صحيحة» والآية محكمة؛ 
وبما أنّها محكمة فإِنَّ لها ظاهرًا تؤخذ منه الأحكام. 

الثاني: بما أنَّ ظاهر الآية يفيد وجوب الوصية للوالدين» والأقربين 
الورثة منهم» وغير الورثة؛ فإِنَّ هذا العموم يعارضه قوله ية من حديث 
أبي أمامة الباهلي اه : (لا وَصِيَّةَ لِوَارث)”". وكذلك آيات المواريث 


.)۳۹۳ - ۳۸۷ /۳( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (ص575)» برقم (07070)» كتاب البيوع» باب في تضمين 
العاريّة؛ والترمذي في سننه (ص578)» برقم (7170)» كتاب الوصاياء باب ما جاء: 
لا وصية لوارث» وابن ماجه في سننه (ص7510)» برقم (۲۷۱۳)ء كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث. وأحمد في مسنده (1۲۸/۳۳) برقم (۲۲۲۹۶). 
وقال الترمذي (ص578): «حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني كما في إرواء 
الغليل /٦(‏ ۸۷). 
وروي هذا الحديث من طرق. للاستزادة ينظر: نصب الراية للزيلعي ). البدر 
المنير لابن الملقن (2)7717/1 وإرواء الغليل للألباني (41//57). 


لضا وبر لير 


لكف 


التي تخص الورثة من الوالدين» أو الأقربين دون غيرهم فكان لا بد من 
القول: بأن العموم في الآية مخصوص بمن ذكر من غير الورثة حتى 

الثالث: إِنَّ هذه الآية من العام المخصوص لا من العام المراد به 
الخصوص؛ وذلك للأسباب التالية : 

الأول: إن نزول هذه الآية كان قبل نزول آية الفرائض + قلا وجود 
لقرينة تفيد بأنَّ إرادة التخصيص سابقة على التلفظ بالعموم» وهو شرط 
في العام المراد به الخصوص. 

الثاني : إِنَّ التخصيص في العام المخصوص يقصد به قصر حكم 
العام لا قصر دلالته» وهنا فإِنَّ المخصّص المستقل قَصَر حكم العام 
وليس دلالته. والله أعلم . 

© © © 


« الآية الرابعة والعشرون: 

© قوله تعالی : ودا سالک عکادی عن قان َر 4 [البقرة: 145]. 

قال أبو حيان الأندلسى : 

«وقيل: أريد به ال إما اليهودء وإما المؤمنون» . 

ِنَّ الجمع المضاف من صيغ العموم فيعمٌ جميع العباد؛ مؤمنهم 
وكافرهم؛ ولكن وجدت هنا قرينة صرفت هذا العموم ‏ على هذا القول - 
ألا وهي ما جاء في سبب نزول الآية من أقوالٍ لا تخرج عن كون المراد 
بالتخصيص المؤمنون» أو اليهود؛ قال ابن الجوزي: 

«في سبب نزولها خمسة أقوال: 


.)۲۹۲/۱۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ 4۱)ء التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) البحر المحيط (؟/07).‎ 


احدها: أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي يل فقال: أقريبٌ ريّنا فتناجيه» 
أم بعيد فناديه؟ فنزلت هذه الآية؛ رواه الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده. 

والشاني: أن يهود المدينة قالوا: يا محمد! كيف يسمع ريّنا 
دعاءنا» وأنت تزعم أن بيئنا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام؟! فنزلت 
هذه الآية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والشالث: أنهم قالوا: يا رسول الله! لو نعلم أية ساعة أحبّ 
إلى الله أن ندعو فيها دعوانا! فنزلت هذه الآية؛ قاله عطاء. 

والرابع: أنَّ أصحاب النبي ب قالوا له: أين الله؟ فنزلت هذه 
الآية؛ قاله الحسن. 

والخامس: آنه لما حُرّم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم 
الأكل والجماع؛ أكل رجل منهم بعد أن نام» ووطئ رجل بعد أن نام» 
فسألوا: كيف التوبة مما عملوا؟ فنزلت هذه الآية؛ قاله مقاتل» . 
٠‏ الترجيح: 

إنَّ القول بأنَّ المراد من عموم قوله: «يبتادى4 [البقرة: 181] 
خصوص المؤمنين أو اليهودء قول ضعيف لا يصح القول به» ولا يصح 
قصر دلالة العام عليه؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: ضعف ما جاء في سبب نزول الآية من أقوال» وألّه لا يصح 
منها شيء» ومن شرط السبب أن يكون صحيحًا وصرييها29 وهو ما لم 
يتحقق هناء وبيان ذلك بما يلي: 


القول الأول" سيده ضف . 


(۱) زاد المسير .)١۷۲/١(‏ 

(۲) ينظر: الإتقان للسيوطي (1۹/1). مناهل العرفان للزرقانى /١(‏ ٥٩)ء‏ المحرر في 
أسباب التزول للمزيني (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) العجاب لابن حجر (ص١50).‏ لسان الميزان لابن حجر /٤(‏ ۳۲۷) بعناية: عبد الفتاح = 


لر انسر في امير 


rark— 


القول الثاني: من رواية محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح 
مولى أم هاني عن ابن عباس» وهذا الطريق من أوهى الطرق عن 
اا . 

القول الثالث» والرابع: مرسل؛ فعطاء بن أبي رباح تابعي» 
وكذلك :لسن الى 

القول الخاسن: هكذا :يدون سهد . 

الا ان على فض هة سبي الروك فان القاسزه المستيور: 
أذ ال عون ا9 مهرون ال ذا اقول و ر 


أعلم . 


© © © 


e‏ الآية الخامسة والعشرون: 
٥‏ قوله تعالی: گترق يك ال :ههه یکی للم بش4 
[ البقرة : [AY‏ . 


= أبو غدة. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه »)٤۳۷ /٥(‏ تحقيق: 
العرقسوسي: «في سنده اضطراب». قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 
(9/ ١٠8غ):‏ «والراجح عندي. . أنه مجهول هو وآبوه» وجدها - يعني : : الصلت أو 
الصّلْب بن حكيم - ثم قال: اا الحديث ضعيف جدَّاء منهار الإسناد بكل حال». 

)١(‏ ينظر: الإتقان للسيوطي :.)5١7/7(‏ قال ابن حجر في العجاب (ص094): «والكلبي 
اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن 
أبي صالح كذب». 

(۲) قال السيوطي في تدريب الراوي (ص”7١73):‏ «قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ عن 
كل ضرب› مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته»» وقال أيضًا : «قال أحمد بن 
حنبل: ولیس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن»ء وعطاء بن أبي رباح ؛ 
فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد»» وقال أيضًا (ص؛١3):‏ «قال العراقي: مراسيل 
الحسن عندهم شبه الريح». 

(۳) قال ابن حجر (ص١550١):‏ «هكذا في تفسيره مختصراء وذكره ابن ظفر عنه مطولا). 


قال ابن عطية : 

«وظاهر ذلك عموم» ومعناه خصوصٌ فيمن يَسّره الله للهدى»"') 

والقرينة الصارفة لهذا العموم يبينها ابن عطية فيقول: 

بدلا الآيات لني تتضمن أنَّ الله ا من يشاءة” . 
يقول بأن معناه الخصوص؟ يقول أبو حيان ا 

«ونظر ابن عطية إلى أنَّ معنى #يبَيّك» [البقرة: 1417] يجعل فيهم 
البيان» فلذلك ادّعى أنَّ المعنى على الخصوص؛ لأنَّ الله تعالى كما 
جعل في قوم الهدى» جعل في قوم الضلال». 
ه الترجيح: 

إن القول بأنَّ المراد من عموم الناس خصوص من يسره الله للهدى 
قول مرجوح › ولا يصح › وذلك لأنّه لا حاجة إلى دعورى التخصيص؛ 
لأنه لا يلزم من تبيين الآيات للناس تبن الناس لها؛ كما قاله أبو حيان 
الأندلسي ‏ 

© © © 


ه الآية السادسة والعشرون: 

© قوله تعالى: ولا کو الْمتْركتٍ حي 4 [البقرة: ١7؟].‏ 

قال الطبرى : 

«وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب» لم 
ينسخ منها شيء» ولم يُستئنء وإِنّما هي آية عام ظاهرُهاء خاصٌ تأويلها»“ . 
)١(‏ المحرر الوجيز ,)575١/١(‏ (۲) المصدر السابق. 


(۳) البحر المحيط (11/۲). )٤(‏ المصدر السابق. 
() جامع البيان (738/4). 


زی رن لتر ایر 


ع ONA‏ 
OANA 3‏ 5 
م من ار 


وتبعه في ذكر ذلك ابن عطية'» والقرطبي”" . 
إن القريئة التي مرف عتمنوم اللمشركات إلى نا الخرت 
ال الحس في زمن نزول الآية» ويدل عليها سبب نزول 
لآية' "'. فلم يكن تمه حكم في جواز نكاح الكتابيات» فإنَّ تحليل 
- نزل تاخ عن تحريم نكاح المشركات» ولم تكن مشركة مرادة 
من هذا التحريم وقتئذ غير نساء العرب المشركات. 
وتحرير محل النزاع هو: هل تدخل الكتابيات في عموم المشركات 
أم ن كال يدعولهن ييه احتلقوا على وین قول بالنسخ؛ أي: 
و ؛ وهو مروي عن ابن عباس من طريق علي بن 
طلحة» وعكرمة» والحسن البصري» ومجاهد» وقول: بأن آي البقرة 
هي الناسخة لآية المائدة؛ فلا تحل على هذا الكتابيات؛ وهو مروي عن 
ابن عباس من طريق شهر بن حوشب . ٍ 
أما من قال بعدم دخول الكتابيات في عموم المشركات أصلا قال: 
بِأنْ المراد من عموم المشركات خصوص نساء العرب المشركات؛ فالآية 
على هذا القول عامة مراد بها الخصوص؛ وهو مروي عن قتادة. 
وسعيد بن جبير 
٠»‏ الترجيح: 
بعد عرض الأقوال في الآية» فإنَّ القول بأنَّ المراد من عموم 
المشركات خصوص نساء العرب المشركات قول لا دليل عليه؛ وإن كان 
قد رجّحه الطبري» بل القول بأن الآية باقية على عمومهاء وإنما 
ححصت آيةٌ المائدة الكتابيات هو القول الصواب في الآية» فإنَّ قوله في 


.)400 /۳( المحرر الوجيز (١5977/1؟). (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص۱۸۷).‎ )۳( 

. 07917 /۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ 008577 /٤( ينظر: جامع البيان‎ )٤( 

)5( النسخ في القرآنء د. مصطفى زيد (11/۲). 


ع 1 ل ل لبا 
آية المائدة: لوم أجل كك [المائدة: 5] مشعر بأنه كان بعد تحريم؛ أما 
تعبير أصحاب هذا القول بالنسخ فإنّه على مصطلح السلف في ذلك» 
على أن ألفاظ بعضهم كابن عباس ومجاهد» تفيد بأنَّ مرادهم من لفظ 
س ا ويدل على أنَّ الكتابيات داخلات في عموم التحريم» 
وأنهن خصضن من التحريم بآية المائدة قول الطبري نفسه: 

«فمعنى الكلام إدا: ولا تنكحوا أيها المؤمنون مشركاتِ» غير أهل 
الكتاب» حتى يؤمنّ فيصدّقن بالله ورسوله وما أنزل عليه». 

فقوله: «غير أهل الكتاب» يدل على أنهن داخلات في عموم 
المشركات» ولكنهن خصصن من التحريم بآية أخرى» وهذا هو العام 
المخصوص لا العام المراد به الخصوص . والله أعلم. 

© © © 


ه الآية السابعة والعشرون: 

.]۲۲۸ قوله تعالى: رطفت يربص بانفسهنّ لَه روو [البقرة:‎ ٥ 

قال ابن عطية : 

ورال نت لفظ عموم يراد به الخصوص في المدخول بهن" 9 

وتبعه على ذلك القرطبي" . 

إن الصيغة الدالة على العموم هي لام الاستغراق في قوله: 
ٍِرَلطلَقَتُ4. والقرينة الدالّة على إرادة الخصوص هي قرينة السياق؛ 
فالسياق في ذوات الحيض من المطلقات المدخول بهن؛ فخرج بذلك من 
لا تحيض لصغرء أو لكبرء والحامل؛ لقوله تعالى: طوألى بسن مِنَ 
لْمْحِضٍ م ن ساپک إن اريت فدهن كه نهر وای ر يصن ولت 


Gee‏ سمو سآ 


َالِ ين أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ » [الطلاق: 4]. 


.)7”054/١( جامع البيان (751/4). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)78 /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


4 3 . 5 
انحط وان رذ لمیر 


كما خرج بذلك المطلقات قبل الدخول بهن؛ لقوله تعالى: يأ 
ين انوا دا مكحتم الْمؤمتتت شر طلْقشوهُنَ ين مَل أ شوش قا لك 
عَلتَهِنَّ مِنْ عِدَوَ وتا [الأحزاب: 494]. 

لقد ذكر بعض المفسرين أنَّ العموم في الآية باق على عمومه» ثم 
نُسخ هذا العموم بما ذُكر سابقّاء قال ابن عطية: 

«وقال قوم: تناولهن العموم ثم نسخن» وهذا ضعيف؛ فإنَّما الآية 
فيمن تحيض» وهو عرف النساءء وعليه معظمهن؛ فأغنى ذلك عن النص 
ل 

لقد اختلف العلماء في عَدٌ هذه الآية من العام المخصوص.ء أو من 
العام المراد به الخصوص على قولين» قال ابن عاشور: 

«وقال المالكية والشافعية: إِنَّها عام مخصوص منه الأصناف الأربعة 
بمخصصات منفصلة» وفيه نظر فيما عدا المطلقة قبل البناءء وهي عند 
الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة؛ أي: بقرينة دلالة الأحكام الثابتة 
لتلك الأصناف)”" . 

لقد ذهب ابن عاشور إلى قول آخر حيث يقول: 

«وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة قوله: ببب 
پأنفسهنٌ SH‏ رو [البقرة: ۲۲۸]؛ إذ لا يتصور ذلك فى غيرهن»› فالآية 
عامة في المطلقات ذوات القروء» وليس هذا بعام ر في هذه» 
بمتصل ولا بمنفصلء ولا مراد به الخصوص» بل هو عام في الجنس 
الموصوف بالصفة المقدرة التى هى من دلالة الاقتضاءء فالآية عامة فى 
المطلقات ذوات القروء»”” . ا ٠‏ 

إن قول ابن عاشور هذا فحواه القول بالعام المراد به الخصوص ؛ 


ا 
حيث إِنَّ الدليل الناقل للعموم هي القرينة كما ذكرء ولو كان العموم في 
لفظة: للب [البقرة: ۲۲۸] على معناه الحقيقي؛ لما احتيج إلى 
القرينة التي ذكرء أيضًا فإنَّ لفظة طلست في الوضع الأولي لها 
لا تعني ذوات القرء دون الحاجة إلى القرينة. 
© الترجيح: 

إنَّ القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قولٌ صحيح؛ 
لعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة الحكم. 


© © © 


٠‏ الآية الثامنة والعشرون: 
5 رہ 2 orp, Dl 2e o‏ ع مسلط ےہ اكمس م 
ه قوله تعالى: «ولولات رضن أَوْلَدَهُنَ حَوْلِين كمِلينِ لِمَنْ اراد أن ع 
ألرضاعَةً [البقرة: ۲۳۳]. 
قال ابن عاشور : 
خصوص الوالدات من المطلقات»' . 
إنَّ هذه الآية قال عنها ابن عاشور: 
«واعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض 
8 زفق 
للمفسرين» . 
إن القرينة التي صرفت هذا العموم هي قرينة السياق» قال 
ابن عاشور: 


)١(‏ التحرير والتنوير (؟5789/5). (۲) المصدر السابق. 


«ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق»' . 

وللمفسرين في معنى (الوالدات) في الآية ثلاثة أقوالء قال 
ابن عادل الحبلي: 

«أحدها: أن المراد منة جميعٌ الوَالِدَاتِ سواءٌ كُنَّ مطلقاتٍ. أو 
متزوجاتٍ؛ لعُمُوم الم . 

الثاني: المرادٌ مِنْهُ المطلقاتٌ؛ لأنّه ذكر هذه الآية عقيب آية 
الططلاقي. . . 

القول الثالث: قال الواحدي في «البسيط»: الأولى أن تحمل ع 
الزوجاتٍ في حال بقاء التكاح؛ لأن المُطلّقة لا تستحقٌ إلا الأجرة" . 


٠‏ الترجيح 
إن القول بأنَّ المراد من عموم الوالدات خصوص الوالدات 
المطلقات هو القول الراجح» وإن كان القول بالعموم محتمل؛ وذلك 

للأسباب التالية : 
الأول: قرينة السياق؛ فالآية وقعت فى عرض الحديث عن 
اقات رهن الرالدات» و قرت الاق هئ العرفةة إلى بيان 

الات رن الات ال من امات العموم“ . 

الثاني : ومما يدل على أنَّ المراد منه المطلقات» قوله بعد ذلك: 
وول الود له رهن وسو ن أ [البقرة: ۳ ولو كانت زوجة» لوجب على 
الزوج ذلك من غير إرضاء“ . والله أعلم. 


.)٤۲۹/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي (5/ ١٠٠)ء‏ اللباب في علوم الكتاب .)١719/5(‏ 

(9) البحر المحيط (5/ .)١۷‏ 

)€( إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۳۹۷) وينتبه للفرق بينه وبين التخصيص بالسبب. 

(5) اللباب في علوم الكتاب »)١1594/4(‏ التحرير والتنوير (۲/ .)٤١١‏ وقد ذكر الرازي 
)٠٠١/5(‏ جوايًا عن هذا بأنه لا منافاة بين أن تستحق الأم النفقة على الرضاع كما = 


ا ا ل E a‏ 


أثره في التفسير: 
قصر دلالة الحكم . 


٠‏ الآية التاسعة والعشرون: 

0 قوله تعالى: «وَالَدِينَ يُتَوَفَوَنَ نكم وَيَدَّرونَ أَزوجا يارد 
َة ار وع [البقرة: 74]. 

قال القرطبي : 

«هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجهاء وظاهرها العموم. 
ومعناها الخصوص"' . 

وتبعه أبو حيان الأندلسي على ذلك . 

إن العموم في الآية هو أنَّ كل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة 
أشهر وعشرًا؛ ولكن هذا العموم ليس مرادًا عمومه؛ بل مرادٌ منه 
خصوص المتوفى عنها زوجها. 


موده 


يصن اسه 


= استحقتها لمكان الزوجية؛ ولكن هذا الجواب أراه مرجوحًا لما تقدم من جواب» 
ولما جاء من وعيد في التي تمتنع عن إرضاع ابنها اللبن من غير عذر الطلاق» 
فدَّلّ على أنَّ ذلك منها كبيرة؛ لأنّه ذنب حتم بوعيدء فقد أخرج ابن خزيمة 
(۳۷/۳) برقم 24)1١4835(‏ وابن حبان بترتيب ابن بلبان 0 برقم 
(/). والحاكم ٠/١‏ *) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه». والطبراني (۸/ ۱۸۲) rs‏ 0( (184/8) برقم 00 من 
أبي أمامة الباهلي ڪه مرفوعًا وفيه: : 0 انطَلَقًا يي ا آنا بِيِسَاءِ تَنْهَسْنُ 52 
الْحَيَّاتُ قُلْتٌ: ما بال هَؤُلَاءِ؟! قال : هَولاءِ اللّاتي يَمْنَعْنَ أَوْلَاد َم انما 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد )158/١(‏ برقم (140): «ورجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة )١159/19(‏ برقم .0746١(‏ 

.)١75/4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (۲/ )۲٤١‏ 


٠‏ الترجيح 

إن القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه الآية لا يصح؛ 
وذلك للأسباب التالية: 

الأول: إِنَّ العموم لا بد له من صيغة تدل عليه» وهنا فإنَّ النكرة 
في الآية أتت في سياق الإثبات» وهي لا تعم إلا بشرطين قد ذكراء 
وهما غير متوافرين في الآية. 

الثاني: إن هذه الآية من العام المخصوص؛ وليست من العام 
الا ص اند لا و ل عقن ا الصو عونا 
خُصّص من عموم المتوفى عنها زوجها هما: الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء والأمة”''. 

© © © 


٠‏ الآية الثلاثون: 
س f‏ مم »و 


٥‏ قوله تعالى: ران اقشوش بن قل آن تنشو فد رض كن 
ey:‏ صف ما وض إِلَّد أن يعور [البقرة: ۲۳۷]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«قالوا: وأريد هنا بالعموم الخصوص"") 

أي: من تملك العفو ممن صلقت قبل الدخول» وقد فُرض لها 
الصداق قال أبو حيان: 

«وكل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفوء فأما من كانت في 
حجاب أو وصي» فلا يجوز لها العفو»"". 

ومعنى عفو المرأة: ترك حقها من الصداق”*'. 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي .)1١8/5(‏ (؟) البحر المحيط (؟/588). 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)۲۸١/١(‏ 


عا ا 

ودليل العموم صيغة الفعل في يفوي [البقرة: ۲۳۷]» ودليل 
إرادة الخصوص هي : القرينة الشرعية المانعة من تصرف من لا يملك 
حق التصرف في نفسهء قال ابن قدامة (ت٠۲ه):‏ 

«وإنْ عَمَّتِ المرأةٌ عن النصف الذي لها منه» وتركت له جميع 
الصداق جاز إذا كان العافي منهما رشيدًا جائرًا تصرفه في ماله» وإن كان 
صغيرّاء أو سفيهًا لم يصح عفوه؛ لأنّه ليس له التصرف في ماله بهبةء 
ولا إسقاط)”" . 
٠‏ الترجيح: 

إنَّ القول بأنَّ المراد من العموم في الآية خصوص من تملك العفو 
منهن قول صحيح لا معارض له. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة الحكم. 


© © © 


© الآية الحادية والثلاثون: 
O‏ قوله تعالى: «إرت لَه لذو فَضِلٍ 0 الاس وَل ڪر الاس 
لا كروت [البقرة: .]۲٤۳‏ 
«ويجوز أن يراد بالناس» ههنا: الخصوص» . 
)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي» أبو محمد: من 
أكابر الحنابلة» له سيرة عطرة» وتصانيف جليلة» توفي بدمشق. للاستزادة ينظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۲۲/١١١)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۸۱/۳)ء 


الأعلام للزركلي /٤(‏ 1۷). 
(۲) المغني .07١/8(‏ (۳) البحر المحيط (۲/ 559). 


0 ا 
: الح سسا 
بد وان ارذ ف التينير 


o‘ 

والخصوص المراد من عموم الناس هم: «هؤلاء الذين تفضل 
عليهم بالنعم. وأمرهم بالجهاد ففروا منه خوفا من الموت» فأماتهم» ثم 
تفضل عليهم بالإحياء»”" . 

إن ما جاء من قصص عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم قد تكلم 
عنها المفسرونء» قال ابن عطية 

(وهذا القضض كله لاان“ 

وقال أبو حيان الأندلسي عن هذه القصص التي وردت في الذين 
خرجوا من ديارهم : 

اوقد كثر الاختلاف» والزيادة» والنقص فى هذه القصصء والله 
أعلم مسد لقاع ول ری مهل ا 

إلا أن القول بأنَّ المراد من عموم المتفضّل عليهم خصوص هؤلاء 
الذين ذُكروا لم أجد له قرينة توجب صرفه إلى هذا القول. 


ه الترجيح 

إن القول ان المراد من عموم الناس خصوص من ذكر في 
الآية دون من سواهم قول له يصح »› > فان العام يبقى على عمومه 
حتن. ايأتي ما يخصصه. ولم تأتٍ هنا قرينة تصرف هذا اللفظ الباقي 

حقيقته إلى المعنى المجازي لهء وأيضًا لم يقم دلي 
على "تتفضيضن شولا بالعفهن .دون ساتر الاس وإنما ولام 
المذكورون في الآية يدخلون في عموم الناس المتفضّل عليهم» ودليل 
هذا العموم الاسثتناء بعده بقوله: «أككرٌ انان لا بَنخُروت» 
[البقرة: .]۲٤۳‏ 


.)7378/١( المحرر الوجيز‎ )۲( .)55١ البحر المحيط (؟/‎ )١( 
البحر المحيط (؟559/5).‎ )۳( 


د > e‏ س 


قال أبو حيان الأندلسي: 
«والناس هنا: عام؛ لأنَّ كل أحد لله عليه فضل أي فضل» 
وخصوصًا هنا . 
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« الآية الثانية والثلاثون: 

٥‏ قوله تعالى: قال وَمَا آنآ آلا ِل في سیل َل وقد أ 
من ديرتا وأبسَايما» [البقرة: 45؟]. 

قال الطبري: 

«وهذا الكلام ظاهره العموم» وباطنه الخصوص”". 

والخصوص المراد: من علب عليه من رجالناء ونسائنا من 
ديارهم. وأولادهم. ومن سبي ؟ كما قاله الطبري" . 

والقرينة التي صرفت هذا العموم إلى إرادة الخصوص يقول عنها 
الطبري: «لأنَّ الذين قالوا لنبيهم: اس تا ملكا تُقَنيِلُ في مسَبِيلٍ 
ُو [البقرة: 145]» كانوا في ديارهم وأوطانهم» وإنما كان أخخرج من 
داره» وولده من ا وهر منهی» . 

وفي بيان قصة سؤال بني إسرائيل لنبيهم روايات كثيرة ليس هذا 
محل استقصائها وإیراده . 

لقد وجه بعض المفسرين قولهم: اڭ آنا ملكا َيِل في 
سيل ألو توجيهات مقبولة» قال ابن عرفة المالكي (ت0/ه)0©: 


.)۳٠١/( البحر المحيط (؟/١١5). (؟) جامع البيان‎ )١( 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ المصدر السابق. 

.)۷۹٤/۱( الدر المنثور للسيوطي‎ .)۲۹٤ /5( للاطلاع عليها ينظر: جامع البيان‎ )٠( 

(1) محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعْمِيُ التونسي المالكي» أبو عبد الله: شيخ = 


كم لقا 


«إما أتهم جعلوا إخراج مثلهم كإخراجهم فتَرّلوا إخراج المماثل لهم 
منزلة إخراجهمء وإمّا أن المراد: وقد قاربنا الإخراج من الديار»”'' . 
٠‏ الترجيح: 

إِنَّ القول بأنّ عموم السائلين مراد به خصوص من عُلبٍ منهم 
لا كلهم بقرينة الحس؛ حيث لم يقع الإخراج على جميع السائلين - قولٌ 
صحيح» ولا يمنع القول به ما ذكر من توجيه قولهم. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

اثر بلاغي حيث أنّهم أرادوا بذلك تشبيه إخراجهم بإخراج غيرهم» 
أو أرادوا تهويل المصيبة التي حلّت على بعضهم؛ فكأنها وقعت عليهم 


© © © 


© الآية الثالثة والثلاثون: 
ه قوله تعالى: ولول دقع ال الاس بنَصَهُم بِبَعَْضٍ لَفَسََدَتٍ 
الاش رڪ اله رو قصلي على المكلميت» [البقرة: .]٠١١‏ 
قال أبو حيان الأندلسي : 
«فيكون: «آللَّاس)» عامًا والمراد الخصوص”". 
لقد ذكر أبو حيان الأندلسي أقوالا في المراد بالخصوص في الآية: 
الأول: أنهم جند المسلمين يدفعون جند المشركين» وذكر بأنَّ هذا 
قول جمهور المفسرين. 
= الإسلام بالمغرب» تخرج على يديه كبار العلماء كابن حجر وغيره» وله مصنفات 
كثيرة» مات في تونس. للاستزادة ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص9١5)»‏ 


بغية الوعاة للسيوطي (۲۹/۱)ء شذرات الذهب لابن العماد (۳۸/۷). 
)١(‏ تفسير اين عرفة المالكي .)٦۹۸/۲(‏ () البحر المحيط (۲۷۹/۲). 


الثاني : أنهم الأبدال. [ 
الثالث: أنهم العباد الرّكّعء والأطفال الرْصع» والبهائم الرنّع. 
الرابع: أنهم من يصلي» ومن يزكي» ومن يصوم يدفع بهم عمن 


الخامس: أنه المؤمن يدفع به عن الكافر كما يبتلى المؤمن بالكافر. 

السادس: أنه الرجل الصالح يدفع به عن ما به وبأهل بيتهء 
وجيرائه من البلاء. 

السابع: أنهم الشهود الذين يُسْتخرج بهم الحقوق. 

الثامسن: أنه السلطان. 

التاسع : أنه الظالم يدفع يد الظالم. 

العاشر: أنه داود فع به عن طالوت 

إن تعدد الأقوال يدل على أنَّ القائلين إِنَّما فهموا من لفظة 
الاس [البقرة: ]10١‏ العموم» وأنهم إنما ضربوا لذلك مثلا بمن يُدفع 
بهم؛ فما ذُكر من أقوالٍ إِنّما هي أمثلة على العام لا أنَّ المراد بها قصر 
دلالة العام وفرق بين الأمرين. 


0) 


٠‏ الترجيح: 
يقال في هذه الآية ما يقال في الآية الحادية والثلاثين من أن المراد 
بذلك العموم» وأنَّ القول بإرادة الخصوص قول لا يصح. والله أعلم. 
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)١(‏ البحر المحيط (۲۷۸/۲)ء أما القول الثاني: إنهم الأبدال؛ وإنهم أربعون رجلًا؛ 
عشرون بالشام» وعشرون بالعراق كلما مات واحد أقام الله آخر بدله. فهذا قول 
ضعيف لا يصح فيه حديث عن النبي كلك بل هو موضوع. وللاستزادة ينظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (598/171)» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
للألباني (5194/6) برقم .)۲٤۹۸(‏ 


ek 


قال الطبري : 

«وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاصٌ)”'. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«اللفظ عام والمراد الخصوص؛ أي: ولا شفاعة للكفار»”" . 

قد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته'", 
والخلاصة: إن القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قول 
صحيح ؛ لصحة القرينة» ولعدم المعارض. 


أثره في التفسس: 
سبق ذكره في (ص 2075١‏ وخلاصته: دفع توهم التعارض» 
والتوجيه الكلي. 
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الآية الخامسة والثلاثون: 

ت قوله تعالى: لا إذاء فى ألدَبنِ؟ [البقرة: .]٠٠١‏ 

«وقالوا: الآية فى خاص من الكفار» . 

أي : خصوص أهل الكتاب» والمجوس» وكل من جاء إقراره على 
دينه””2. أما غيرهم فلا يقبل منه إلا الإسلام. . 
(۱) جامع البيان (0/ ۳۸۳). (۲) البحر المحيط (۲/ .)۲۸١‏ 


(۲) ينظر: (ص0704. )٤(‏ جامع البيان (417/6). 
(5) المصدر السابق. 


سس - 


والقرينة الصارفة: هو ما جاء عن رسول الله ية من قتاله لعَبَدَةٍ 
الأوثان من مشركى العرب» ولأمره بقتل المرتد» وما جاء عنه من إقراره 
لأهل الكتاب إذا أعطوا الجرية0©, 

إَ سبب القول بالعام هو وقوع النكرة في سياق النفي» أو النهي؛ 
فهي تعم جميع الكفارء فتكون على هذا للعموم» ولكن صرف هذا 
العموم القرينة السابقة. 

إِنَّ للمفسرين في هذه الآية مسلكين: 

الأول: القول بأنها محكمة. 

الثاني : القول بأنها منسوخة. 

ومن قال بأنها محكمة قال: هي خاصة فى أهل الكتاب إذا دفعوا 
الجزية» وقيل: بأنها في الأنصار خاصة: ٠‏ 

ومن قال بأنها منسوخة قال: نسختها آية السيف . 


e‏ الترجيح: 

بعد العرض الموجز لأقوال المفسرين في الآية فإنه يمكن القول: 
إن القول بأنَّ الآية منسوخة قولٌ لا يصح؛ وذلك لأنَّ النسخ لا يغبت 
بالاحتمالء أما القول بأنها محكمة لم ينسخ منها شيء» وإنما ذلك 
خاصٌ في كل من جاء إقراره على دينه من أهل الكتاب والمجوس إذا 
أعطوا الجزية؛ فيخرج من ذلك المرتدء وأهل الأوثان من العرب ممن 
لم يأت إقراره على دينه؛ فتكون الآية على هذا من العام المخصوص””" 
لا من العام المراد به الخصوص. وهو القول الراجح. 


.)516/6( جامع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر: النكت والعيون للماوردي (١/١۳۲)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي 207٠06 /١(‏ 
مفاتيح الغيب للرازي ,)١7/7(‏ الدر المتثور للسيوطي (7/ .)١‏ 

(*) زاد المسير لابن الجوزي .)٠٠ /١(‏ 


قال الطبري : 
اراتا هذه الأقوال e‏ قول من قال: نزلت هأ هذه | ية في 


[البقرة: ]۲٠١‏ أهل ا ا وکل من جاء إقراره 0 دينه 

المخالف دين الى وأعد الجرة منه: د وإنما قلا هذا القول أولن 

الأقوال في ذلك بالصواب» لما قد دللنا عليه في كتابنا «كتاب اللطيف 

من البيان عن أصول الأحكام»: من أنَّ الناسخ غير كائن ناسحا إلا ما 

نفى حكم المنسوخ» فلم يجز اجتماعهماء فأمًا ما كان ظاهره العموم من 

الأمر والنهي» وباطنه الخصوصء فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل». 
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ل الآية السادسة والثلاثون: 

ه قوله 0 3 و لدت َامَتوا یرہ يِن الظنُمتٍ إل 
لفن اليرت كَتا أساقم الطدخرث بخرختهم يت افر إل اش 
[البقرة: .]۲٠۷‏ 

قال ابن عطية: 

«وقال مجاهدء وعبدة بن أن لبابة: إن قوله: اله وَل لیے 
منوا الآية نزلت في قوم آمنوا بعيسى ‏ 2 جاء محمد ا كفروا به؛ 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات»”" 

قال الطبري : 

«وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهدء وعبدة بن أبي لبابة يدل 
على أن الآية معناها الخصوص”". ٠‏ 


.)۳۳۹/۱( المحرر الوجيز‎ )۲( .)4١5/0( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)77/0( جامع البيان‎ )۳( 


اا چ - 


ه الترجيح: 

إن القول بأن عموم «الذبت اموأ [البقرة: ]۲٣۷‏ مراد به خصوص 
من آمن بمحمد ية من عبدة الأوثان ممن لم يكن مُقرًا بعيسى لل وأن 
عموم قوله: «والدت كفروا» [البقرة: /ا60؟7] مراد به خصوص من كمر من 
النصارى بمحمد و - قول لا يصح؛ لأن العام يبقى على عمومه حتى 
يأتى ما يخصصه. ولا دليل هنا على إرادة التخصيص فتبقى الآية على 
عمومها. قال ابن عطية : «ولفظ الآية مستغن عن هذا التخصيص ؛ بل هو 
فن في كل أمة كافرة آمن بعضها: كالعرب» ومترتب في الناس 
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« الآية السابعة والثلاثون: 

0 قوله تعالى: وله لا هى الْقَوَم اليد [البقرة: .]٠٠۸‏ 

قال ابن عطية : 

«فظاهره العموم» ومعناه السو 

إن ابو عط يكير التصيطن على أن هذه الاي مراد ها :الخصوصن 
عند ورودها في سور القرآن. 

ِنَّ القرينة الصارفة لهذا العموم هي أنَّ كثيرًا ممن كان ظالمًا ظلمًا 
أكبر قد هداه الله إلى الإسلامء أو إن كان ظالمًا ظلمًا أصغر فقد هداه الله 
للتوبة والرجوع إليه» فلا تؤخذ الآية على ظاهرها في العموم؛ بل يكون 


.)۳٤۷ /١( المحرر الوجیز (۳۳۹/۱). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


5 3 : رہ 


R=‏ كا اق ل کت ےد اکرو یر 

إنَّ الهداية المرادة هنا هي: هداية التوفيق والإلهام» وهي لا تكون 
إلا من الله ولا يملكها إلا هو ب . 
e‏ الترجيح: 

إِنَّ عدم القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية أولى من 
القول به؛ وذلك أن من سبق في علم الله أنه يهتدي لا يدحل بالضرورة 
في عموم المنفي عنهم الهداية؛ لعدم اتصافه بهذه الصفة؛ فحمل الآية 
على حقيقتها أولى من حملها على المجاز. والله أعلم. 
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ه الآية الثامنة والثلاثون: 

0 قوله تعالى: وله ا يهى اَلَو الْكَفريَ» [البقرة: 54؟]. 

قال ابن عطية: 

إما عموم يراد به الخصوص في الموافي على الكفر»""' . 

لقد ذكر ابن عطية توجيهات للآية غير ما ذكر فقال: 

«وإما أنْ يراد به أنه لم يهدهم في كفرهم؛ بل هو ضلال محضء 
وإما أن يريد ألا يهديهم في صدقاتهم» وأعمالهم» وهم على الكفر»" . 

إن الكلام عن هذه الآية كالكلام عن سابقتها. والله أعلم. 


لبا *%* فنا 


.)١۸/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


اا 


30 


ه الآية الأولى : 

د قال تعالى: #قل لیت کقوا ستُقلوت ونروت إل جهنم 
ویس المهَاد» [آل عمران: .]١7‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وذكروا في هذه الآية أنواعًا من الفصاحة والبلاغة: الخطاب العام 
ويراد به الخاص في قوله: طقل یت كقرواه72" . 

أي : خصوص اليهود في المدينة؛ وهو قول عامة المفسرين”''. 

إن نيت القول بهذا الخصوص هو ما جاء عن جمهور المفسرين 
من ذكر سبب النزول لهذه الآية؛ فقد رُوي عن ابن عباس وي أنه قال: 
«لما أصاب وول الله ا قريشًا يوم بدر» وقدم المدينة» جمع اليهود 
في سوق بني قينقاع فقال: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أنْ يُصِيبَكُمْ مثل 
مَا أصَات فَرَيْشًا) قالوا: يا محمدء لا يعرّنك هن نفسك أثلكا قلت نفرًا 
دخ قرش كانوا: اغا ل يعرقون القعال» إنك الو قاتلا لر فت آنا تحن 


الناس» وأنّك لم تلق مثلنا»؛ فأنزل الله كك في ذلك: «ثل يليت كما 
َو ي 5 


)١(‏ تفسير البحر المحيط (۲/ .)٤٠١‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة (ص۳۸٥)ء‏ طبعة: مكتبة المعارف» برقم (٠١٠۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة = 


ر وا كرفي انير 


1417|] 


إل هذا الضعف لم يكن الوحيد الذي ذكره المفسرون في سبب 
نزول الآية» فقد ذكر ابن الجوزي أسبابًا أخرى فقال: 

«أحدها: أنَّ يهود المدينة لما رأوا وقعة بدرء همّوا بالإسلام» 
وقالوا: هذا هو النبي الذي نجده في كتابناء لا ترد له راية» ثم قال 
بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظروا له وقعة أخرىء فلما كانت أحدء 
شكواء وقالوا: ما هو به» ونقضوا عهدًا كان بينهم وبين النبي» وانطلق 
كعب بن الأشرف في ستين راكبًا إلى أهل مكة» فقالوا: تكون كلمتنا 
واحدة» فنزلت هذه الآية؛ رواه أبو صالح» عن ابن عباس . 

والثاني: أنها نزلت في قريش قبل وقعة بدر» فحقق الله وعده يوم 
بدر؛ روي عن ابن عباس» والضحاك. 

والثالث: أن أبا سفيان في جماعة من قومه» جمعوا لرسول الله ككل 
بعد وقعة بدرء فنزلت هذه الآية؛ قاله ابن السائب»”. 

إِنَّ هذه الأسباب لا يصح منها سبب واحد؛ فإِنَّ الأول: من رواية 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذا إسناد ضعيف جدًا!" . 

اا :السب الثاني ققد تسب إلى مقائل» ما عن ابن عبان 
والضحاك فلم أجده بإسناد عنهماء قال أبو السعود: 


فو افا ما روئ عن قال هن أنها تزلت قبل ببدنء واد الموضول 


= (۱۷۳/۳). تحقيق: قلعجي› والطبري في تفسيره ۲/ ۲۲۷) من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن 
ابن عباس وا . 
قال الألبانى فى ضعيف سنن أبى داود (ص7794): «ضعيف الإسناد». وعلته: جهالة 
مده بن أن ميد قال ابن حجر قن القت (۲/ :)۳١‏ المحمد بن أبى محمد 
الأنصاري ا زيد بن ثابت مدني یول من السادسة» تفرد عنه ابن إسيحاق»: 

.)٠٤/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ينظر: العجاب لابن حجر (ص69). 


انر 
يريب ب ا ۳ 


عبارة عن مشركي مكة؛ ولذلك قال لهم النبي ية يوم بدر: (إِنَّ الله 
غَالِبْكُمْ وَحَاشِرُكُمْ إلى جهنم وَبِفْسَ الْمِهَادِ) فيؤدي إلى انقطاع الآية 
الكريمة عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر»'. 

أما السبب الثالث: فيكفي أن قائله ابن السائب الكلبي؛ وهو 
متزوك د كما سيق ذكره .د إضنافة إلى انقطاعه . 

فتبيّن مما سبق أنَّ هذه الآية لم يصح فيها سبب نزول» وعلى 
فرض صحة السبب فليس ذلك بموجب لصرف اللفظ عن ظاهره؛ فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
« الترجيح: 

بعد بيان ما سبق فإن القول: بأن المراد من عموم (الذين كفروا) 
خصوص يهود المدينة قول مرجوح؛ وذلك للأسباب التالية: 

الأول: لعدم وجود القرينة الدالة» والموجبة لهذا القول. 

الثاني : أنَّ العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه» وهنا لم 
يأت ما يخصص هذا العموم؛ وعليه فيشمل المخاطبين بهذا اليهودء 
ومشركي مكة» وكل قد صدق عليه الوعيد من الغلبة؛ قال ابن جزي: 

«وهو صادق على كل قول: أمّا اليهود فعُلبوا يوم قريظة» والنضيرء 
وقينقاع . وأما قريش ففي بدرء وغيرها)”"'. 

© © © 

: الآية الثانية‎ ٠ 

0 قوله تعالى: ل اله صمح ادم ووا وال إِبَرهِيمَ وََالَ عرد عَلّ 


لْعْلِمِينَ» [آل عمران: “"]. 


.)١١/١( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۷٤ص( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 


“لزنا وان رفي انير 


للق 

قال أبو حيان الأندلسى: 

المع ان مالم زمانهمء واللفظ عام» والمراد به 
الصو : 

وممن قال ذلك من المفسرين: ابن عباس وها ومقاتل بن سليمان 
زف ةة١اى"”'"*::.وأبو‏ اللية السمرفنديئ» وان الجوزيء وابن عادل 
الل 

إن القرينة التي أوجبت حمل العموم في الآية على الخصوص هي 
قرينة عقلية ؛ لأن تفضيل كل أحد من المذكورين في الآية يقتضي تفضيله 
على الآخر وهذا محال» يقول أبو حيان الأندلسي : 

«ولا يمكن حمل ##الْمَلَمِينَ»© [آل عمران: ۳۳] على عمومه؛ لأجل 
التناقض؛ لأنَّ الجمع الكثير إذا وُصِفْوا بأنَّ كل واحدٍ منهم أفضل من كل 
العالمين» يلزم كلّ واحد منهم أنْ يكون أفضلّ من الآخرء وهو 
محال»”*2. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بما أغنى عن إعادته”” . 


أثره في التفسير: 
سبق ذكره قق (ص508"). وخلاصته: دفع توهم التعارض» 
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.)٤٥١/۲( البحر المحيط‎ )١ 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخيء أبو الحسن: من أعلام 
المفسرين» أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء وتوفي 
بالبصرة» كان متروك الحديث. الأعلام للزركلي (۷/١۲۸)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲۰۱/۷). طبقات المفسرين للأدنه وي (ص١3).‏ 

(۳) الدر المنثور للسيوطي »)۳٠١/۲(‏ تفسير مقاتل »)١50/١(‏ اللباب »)١١١/١(‏ بحر 
العلوم (۲۳۳/۱)ء زاد المسير (۱/١۳۲)ء‏ إرشاد العقل السليم (51/5). 

)٤(‏ البحر المحيط (؟/105). 

)٥(‏ ينظر: (ص7560). 


ه الآية الثالثة: 

0 قوله تعالى: فاده المَلتيكة وهو فيم يحل في الْوحرَانٍ» 
[آل عمران: ۳۹]. 

قال الشنقيطي : 

#قال بعض العلماء: أطلق الیگ وأراد جبريل» ومثّل به 
بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلا: إنه أراد بعموم 
لالْمليكةه خصوص جبريل»''. 

وهو قول ابن مسعود به في قراءته المنسوبة إليه» والسدي» 
ومقاتل”"'» ونسبه السمين الحلبي إلى مذهب الجمهور حيث قال: 

«والجمهور على أن امَك المراد بهم واحد وهو: جبريل”" . 

إل صيغة العموم تقتضي العموم لجميع الملائكة؛ ولكن صرف هذا 
العموم - على هذا القول ‏ صارفٌ وهو: أن ذلك النداء لا يكون إلى نبي 
من الأنبياء إلا عن طريق الوحي» والملّك الموكل بهذا الوحي هو 
جبريل ##؛ وعليه فيكون المراد من عموم الملائكة المنادية لزكريا 44 
خصوص جبريل . 

قال ابن عطية : 

ااوذكر جمهور المفسرين أنَّ المنادي المخبر إِنّما كان جبريل 
وحدهء وهذا هو العرف في الوحي إلى الأنبياء»”*'. 

إنَّ للمفسرين قولًا آخر في المراد بالملائكة وهو: أنَّ المراد بهم 
جماعة من الملائكة؛ وهو قول: قتادة» والربيع بن أنس» وعكرمة» 


)١(‏ أضواء البيان (5/ »)۲۷١‏ طبعة: دار عالم الفوائد. 

(۲) جامع البيان للطبري (074/7» زاد المسير لابن الجوزي .)775/١(‏ الدر المنثور 
للسيوطي (۲/ ۱۸۷). 

(۳) الدر المصون )٤( .)٠١١/۳(‏ المحرر الوجيز .)٤١۸/١(‏ 


تضررج ماناس 5 


k= 


ومجاهد» واختاره الطبري” . 

إنَّ الناظر في هذين القولين يستخلص أمورًا منها: 

الأول: أن مؤدى القولين هو إرادة تخصيص عموم الملائكة؛ فإِنَّ 
القول بأن المراد بذلك جبريل لا تخفى إرادة التخصيص فيهء أما القول 
الثاني والذي حمله أصحاب هذا القول على العموم فإنَّه عند النظر فيه 
يستحيل أن تكون الملائكة جميعًا قد نادت زكريا يلاء وإنما جماعة 
منها كما قاله أصحاب هذا القولء فمؤدَّى ذلك: القول بإرادة 
الخصوضص: 

الثاني: أنَّ كلا القولين قد ورد استعماله في القرآن الكريم في 
مواضع منه» فمثال القول الأول: قوله تعالى: يرل الملتيكة باروج مِنْ 
مرو [النحل: ؟]؟ أي: جبريل”". وأما القول الثاني فيقول عنه 
ابن عطية: «وقد وجدنا الله تعالى بعث ملائكة إلى لوطء وإلى 
إبراهيم اء وفي غير ما قصّة)"" . 

الثالث: أنَّ كلا القولين قد دلّ عليهما قراءتان ثابتتان متواترتان 
لقوله: طمَنَادته» [آل عمران: ۳۹]؛ فقد قرأ حمزة» والكسائي» وخلف 


سے 


بألف بعد الدال: (قُنَادَيهُ) والباقون بتاء ساكنة بعدها: #قتادتهه”*'. 
وتويمية هانين القواءتين هو أن قراءة العاتيك تذل على منتى 

الخناعة اغا الفط + لان اة جماعة وان فة اذك ذل غلن 

معنى اللفظ؛ فإنَّ معنى الملائكة ها هنا: جبريل؛ فذكّر مراعاةً للمعنى» 


.)٠١ /١( جامع البيان للطبري (5/ ١٠)ء زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل للبغوي 0”417/١(‏ . (۳) المحرر الوجيز .)578/١(‏ 

)٤(‏ الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي (ص۲۳۳)ء البدور الزاهرة لعبد الفتاح 
القاضى (ص١5١).‏ 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص۸١٠)ء‏ إعراب القراءات السبع وعللها 
لابن خالويه .)١ ١7/1١‏ 


ا ا 
عو غنات ov‏ 
وذل عليه أرقن eee O‏ اداه در 


٠‏ الترجيح 
بعد ذكر ما سبق فن القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه 
الآية متوجةٌ على كلا القولين في تفسير الآية» وأنَّ القراءتين في الآية 
بمنزلة تعدد الآيات في المعنى”"» وأنَّه يمكن الجمع بينهما: بأنْ يكون 

المراد جماعة الملائكة» وجبريل واحد منهم بل هو رئيسهم . 

قال المفضّل بن سلمة (ت۲۹۰ه) : 

«إذا كان القائل رئيسًا يجوز الإخبار عنه بالجمع؛ لاجتماع أصحابه 
معه» وكان جبريل 2 رئيس الملائكة» وقل ما يبعث إلا ومعه جمع؛ 
فجرى على ذلك» . 
أثره في التفسير: 

ثر بلاغى لما كان جبريل هو رئيس الملائكة كانت مناداته لزكريا ن 
فان نام تداء جميع المالافكة ری هذا تنه على قرف رل که 
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)00( جامع البيان للطبري (7”755/5). وقد ذكر الطبري توجيهًا أتم حيث قال (56/5"): 
«وإنما الصواب من القول عندي في قراءة ذلك إنهما قراءتان معروفتان - أعني : 
التاءء والياء ‏ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. . . وذلك أن الملائكة إِنْ كان مرادًا 1 
جبريل» كما رُوي عن عبد الله إن النيث في فعلها فصيحٌ في كلام العرب للفظها 
إن تقدمها الفعلء وجائز فيه التذكير لمعناها وإِنْ كان مرادًا بها جمع الملائكةء 18 
في فعلها التأنيث وهو من قبلها للفظهاء وذلك أنَّ العرب إذا قدّمت على الكثير من 
الجماعة فعلها أنثته» فقالت: قالت النساءء وجائز التذكير فى فعلهاء بناءً على الواحد 
إذا تقدم فعله فيقال: قال الرجال». : 

(۲) قواعد التفسير .)4١/١(‏ (۳) جامع البيان (5/ 0756 . 

() المفضل بن سلمة بن عاصم.ء أبو طالب: لغوي» عالم بالأدب»كان من خاصة 
الفتح بن خاقان وزير المتوكل» له تصانيف كثيرة. ينظر: الأعلام للزركلي (۲۷۹/۷)ء 
تاريخ بغداد للخطيب »)۱۲٤/۱۳(‏ سير أعلام النبلاء (757/15). 

(5) معالم التنزيل للبغوي .0757/١(‏ 


زز وناکرا نالسر 


|5181 


« الآية الرابعة: 


ع 


© قوله تعالى: #وإذ قات الْمليكة يميم إِنَّ أنه أمْطْمَدكِ وَطهّرَدٍ 
واصطمَلك ڪل اء انیت ل عمران: "4]. 


في هذه الآية عمومان قد أريد بهما الخصوص : 

الأول: في قوله تعالى: طالَْلَيِكة» . 

الثاني : في قوله تعالى: «المنليرت». 

وقد سبق الحديث عنهما فيما مضى'''. 
أثره فى التفسير: 

أ العموم في قوله تعالى: طالَْلَيِكَةُ» فقد سبق ذكره (ص١١1)»:‏ 
وخلاصته: أثر بلاغي. 

أما العموم في قوله تعالى: #«الملّيرت» فقد سبق ذكره في 
(ص7”550), وخلاصته: دفع توهم التعارض» والتوجيه الكلي. 
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و عل ألكذين »> [آل عمران: .]5١‏ 

إن فى هذه الآية عامّين مرادًا بهما الخصوص: 

الأول: في قوله تعالى: ممن عاك قال الشوكاني: 

«هذا وإِنْ كان عامًا فالمراد به الخاص» وهم النصارى الذين وفدوا 
إليه بي من نجران»”" . 


.)٤۲۲ص(‎ 05603 ينظر: (ص۳۳۲)ء (ص 300 ۔‎ )١( 
.)٥۲۳/١( فتح القدير‎ )0( 


و IES‏ 
سود اننا 2 4لا 


ِنَّ صيغة العموم في الآية تقتضي أنَّ كل من حاحّ النبي يله من 
نصارى نجران» ومن غيرهم في عيسى ## فيدعى إلى المباهلة؛ ولكن 
هذا العموم على هذا القول غير مراد؛ بل صرفت هذا العموم قرينة 
الحس؛ حيث إن النبي ية لم يحاجّه غير نصارى نجران؛ فيحمل على 
هذا الخصوص. 

إن السبب الذي من أجله نزلت الآية ليس بموجب في صرف ظاهر 
العموم إلى القول بإرادة التخصيص؛ لأنَّ القرينة غير موجبة لذلك» 
فالمباهلة تجوز له ية في كل من حا في شأن عيسى 44# من نصارى» 
وغيرهم؛ بل لعموم المخالف”''. وليست مختصة في وفد نصارى 
نجران؛ ولهذا قال الشوكاني بعد ذلك: 

«ويمكن أنْ يقال: هو على عمومه وإن كان السبب خاصًا؛ فيدل 
على جواز المباهلة منه يل لكل من حاجّه في عيسى 4 وأمّته 
ا 

وعليه؛ فالقول بالعام المراد به الخصوص في هذه الجملة من الآية 
مرجوح؛ لما سبق ذكره» والله أعلم. 

الخاني؛ فى قوله تعالى: لفقل تالا بنع أبنأءك وأبتامكر وسكا 
وشام وأنشسنا 1ه لآل عراف 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وفي هذه الاية ضروب من البلاغة. .. والعام يراد به الخاص في 
قل ا تدع اااي الآية»”" . 

إن صيغة العموم في الآية تدل على شمول جميع أفراد الأبناءء 
والنساءء والأنفس؛ ولكن هذا العموم غير مراد؛ بل المراد به خصوص 


.)077/١( فتح الباري لابن حجر (9480/8). (؟) فتح القدير‎ )١( 
البحر المحيط (/ غ١ ة).‎ (۳) 


زد وسنآ رذ ف انير 


لد : 
الحسن› والحسين› وفاطمة»› وعلي وا ؛ والذي دل على هذا 


الخصوص ما جاء في سبب نزول الآية: فقد روى عامر بن سعد ين 
أن وقاص عن أنه اه أنه قال: «لما أنزل الله هذه الآية: «تعالواً ندع 030 
نا6 وَإْسَاهَكرْ سنا وضسايكم [آل عمران: ]1١‏ الآية» دعا رسول الله 8 


و 


غا ؤقاطية» زيخ .وسا قال (اللّهُمَء > مَؤُلَاءِ َهُلِي)»“. 


وعند التحقيق في هذا نجد أنَّ ما ذُكر ليس سببًا في نزول الآية؛ 
بل السبب في نزول الآية هو قدوم وفد نجرانء ومحاجّتهم للنبي ل" › 
وأن ما ذكر كان حكاية لواقعة فى سبب نزول الآية» والسبب الذي دعا 
كع بن ای ات تقو ی ا ا ل عا ريف يرن 
ابي سفيان وَههها له عن عدم سبّه لعلي له . 

إِنَّ الدليل على إرادة التخصيص هو ما فهمه النبي يكل وعمل به لما 
نزلت هذه الآية» من أن المراد: ليس كل الأبناءء ولا النساءء 
ولا الأنفس (الرجال) من أقاربه عليه الصلاة والسلام» بل المراد من 
عموم ذلك خصوص من ذكر. 

لقد ذكر البغوي جوابًا آخر حيث قال: 

«وقيل: هو على العموم: الجماعة أهل الدين"" 

وهذا الجواب محتمل؛ لولا ما صح من تعيين المراد من هذا 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ص4۷۹) بيت الأفكار برقم (5105)» كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل على بن أبى طالب» وأخرجه الترمذي (/85)». تحقيق: بشار عواد 
برقم (80/14): باب مناقب علي بن أبي طالب» وقال (817/1): «هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه»» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (9/ 077): 
(صحيح . 

(۲) أسباب النزول للواحدي (ص5؟73). (۳) معالم التنزيل (07517/1). 

.)۲۸۷ /۱( تفسير مبهمات القرآن للبلنسي‎ )٤( 


و 

إن القول بالعموم المراد به الخصوص في هذه | لآية قول راجح؛ 
لعدم المعارض» والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على هؤلاء المذكورين» وكذلك: أثر بلاغي لما 
ذكر أن الحسن والحسين هم المرادون من الأبناءء وأنَّ فاطمة هي 
ا وأنّ علي بن أبي E‏ أي: 
أهل بيته ك وليسن فبها دلالة على غير هذا : 
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٠‏ الآية السادسة: 

0 قوله تعالى: أف وِينٍ أله يبوت وله أمكم من فى المت 
وَالارْضٍ وا وكرها وَإِلْكَهِ مجعو رت 4 [آل عمران: ۸۳]. 

قال ابن عطية: 

«والآية ظاهرها العموم» ومعناها الخصوص: إذ من أهل الأرض 
من لم يسلم عونا ولا كرمًا على هذا الحدّه. 

والحدٌ الذي عناه ابن عطية هو ما جاء في قول الحسن ب بن أبي الحسن 
البصري» ومطر الوراق (ت79١ه)”"'‏ فى هذه الآية وهو: أنَّ المراد 


.)471/١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أبو رجاء بن طهمان الخراساني» نزيل البصرة» مولى علباء بن أحمر اليشكري: كان 
من العلماء العاملين› وكان يكتب المصاحف. ويتقن ذلك. روى عن أنس بن مالك» 
والحسن وغيرهم؛ ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسنء وقد احتج يه مسلم. سير أعلام 
النبلاء للذهبي )0/ «(for‏ ميزان الاعتدال للذهبي (1۲1/6(« تحقيق : البجاوي. 
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (075/6. 


Nk‏ کی واک رن كردن اتير 
من عموم من أسلم لله كَرْهَا خصوص قوم أكرهوا على الإسلام خوف 
القل والبيك”2 فكان فول اب :غطية بان الآية على عدا القول متاه 
الخصوص بقرينة الحس حيث وجد من لم يسلم لله تعالى لا طوعًاء 
ولا كرها. 

إل صيغة العموم في الآية تفيد العموم في إسلام جميع من في 
السموات ومن في الأرض من المخلوقات لله تعالى» أما إسلام أهل 
السموات» ومن آمن من أهل الأرض فلا إشكال فيه» وإنما وقع الخلاف 
بين المفسرين في بيان إسلام الكاره من أهل الأرض» وسبب هذا 
الخلاف ‏ والله أعلم ‏ هو: أن الكافر لم يسمٌّ كافرًا إلا لعدم إسلامهء 
فكيف يتأتى الإسلام من كافر؟ وظاهر الآية يفيد إسلام من في الأرض› 
والكافر واحد منهم؛ فتعددت لذلك أقوال المفسرين في بيان معنى إسلام 
الكافر. 

قال الماوردي: 

«فيه ستة أقاويل: 

أحدها: أن المؤمن أسلم طوعَاء والكافر أسلم عند الموت 
كَرّهًا؛ وهذا قول قتادة. 

والثانى : أله الإقرار بالعبودية» وإن كان فيه من أشرك فى العبادة؛ 
وهذا قول 9 1 

والقالة: إنه سجود اليؤمن انعا وسجوة ظل الكافز كرما 
وهو مروي عن مجاهد أيضًا. 

والرابع: طوعًا بالرغبة والثواب» وكرهًا بالخوف من السيف؛ 
وهو قول مطر. 


)1غ( جامع البيان للطبري (251/5)». النکت والعيون للماوردي (/6¥). 
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والخامس: أنَّ إسلام الكاره حين أخذ منه الميثاق فأقر به؛ وهذا 
قول ابن عباس . 

والسادس: معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة؛ وهو قول عامر 
الْشعيي؛ والزجاج»”"' . 

« إِنَّ معنى الإسلام في اللغة هو: الاستسلام» والخضوعء 
والانقياد”". وکل حاصلٌ فيما سوى الله تعالى من مخلوقاته؛ وعلى هذا 
التوجيه يحمل القول الثاني» والقول الخامس» والقول السادس» والآية 
على هذا القول باقيةٌ على عمومهاء ورجح ذلك الرازي . 

أمّا إن كان معنى الإسلام في الآية هو المعنى الشرعي من الإتيان 
بأركان الإسلام من: صلاةٍء وزكاة» وصوم» وحج... فالعموم في 
إسلام أهل الأرض خاص بمن أسلم منهم سواء: أسلم عند الموات» أو 
أسلم ظله بسجوده على كيفية يعلمها الله» أو خوفا من السيف» والآية 
على هذا القول مرادٌ بها الخصوص» ورجح تقديم المعنى الشرعي 
الشنقيطى”؟' . 


إل سبب خلاف المفسرين ينحصر في مسألة تقديم المعنى الشرعي 
على اللغوي إذا تعارضا”'. 
ه الترجيح: 

إن القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قولٌ محتمل» ولا يلزم من 
القول به نفي القول الآخر حتى يُقَدَّمِ عليه؛ بل الآية محتملة لذينك التوجيهين» 
وممن لم يرجح بينهما من المفسرين المحققين ابن جرير الطبري"» 


.)1١ا//8( مفاتيح الغيب للرازي‎ )۲( .)5٠1/١( النكت والعيون‎ )١( 
.)۲۳۷ /۲( أضواء البيان‎ )٤( المصدر السابق.‎ )*( 


)٥(‏ ينظر: فصول في أصول التفسير للطيار (ص44). 
(5) جامع البيان (5/ 0764). 
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0 ت “N‏ سا د کے 
ا م وان كرد ف التتينير 
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وى )0 وء 
وابن عاشور : والله أعلم . 


الآية السابعة: 
د قوله تعالى: صف يهى اله فما ڪرو بعد يمم 


4 مرو 26 مي عور ر تررم و ممه - 2 e‏ 0 
وَسَهِدُوَا أن الرسول حى وجاءهم الِيَنتٌ وال لا دى الْعَوْمَ الظَبلِمِينَ» 


[آل عمران: 85]. 
قال ابن عطية : 
االعموم معناه الخصوص فيمن حتم کفره» وموافاته عليه» 
لقد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغق: عن إعاقته” . 
© © © 


(۲) 


ه الآية الثامنة : 

ه قوله تعالى: وولو عَلَ الَا جج ايت من سطع إو مبيلاً وس 
كَفْرَ فَإِنَّ الله عَننَّ عن الْمَلَعِنَ؟» [آل عمران: ۹۷]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«ودلت هذه الآية على تأكيد فرض الحج؛ إذ جاء ذلك بقوله: 
لور فيشعر بأن ذلك له تعالى» وجاء ب (على) الدالة على 
الاستعلاء» وجاء متعلقًا ب الاس بلفظ العموم» وإن كان المراد منه 
الخصوص؛ ليكون من وجب عليه ذكر مرتين»“ . 

إن الاستدلال على تأكيد فرضية الحج مرتين لا يتأنّى في الآية - مع 
المؤكدات الأخرى - إلا بالقول: بأن العموم في الآية مراد به الخصوص 


)5غ( التحرير والتنوير (۳°1/۳(. )۲( المحرر الوجيز .)554/1١(‏ 
(۳) ينظر: (ص509). )٤(‏ البحر المحيط .)١١7/7”(‏ 


ناك ا 


على المستطيع بقرينة شرعية» وهي: ما جاء في ي الشرع من تكليف 
المستطيع» أمّا ما كر بعد ذلك العموم في قوله: همَنٍ اس له سبلا 
[آل عمران: ۹۷] فإِنّما هو تأكيد لهذا العمومء أمّا عند القول بأنٌ العموم في 
الآية غير مراد به الخصوص»› وها هو من العام المخصوص لي 
المخصص المتصل بعده (البدل)" - فلا يصح الاستدلال بالآية للقول 
ا فرضية الحع على من :وجيت عله مرن 

إن قوله: تن أسْتَطعَ ليه يبيل بدلٌ على كلا القولين؛ ولكنّ 
الفرق بين القول الأولء والقول الثاني هو: إِنَّ في الأول قد أريد 
خصوص المستطيع من عموم الناس ابتداء أمّا في القول الثاني: فإنَ 
عموم الناس قد شمل المستطيع وغيره؛ ولكن حص المستطيع بعد 
ذلك بالبدل. فالأول على طريقة النحويين والبلاغيين؛ كأبي حيان 
الأندلسيء والزمخشري"» والثاني على طريقة الأصوليين 
EE‏ 


e 

بعد النظر فيما سبق فإنَّ القول بالعموم المراد به الخصوص في 
هذه الآية ‏ أجده ‏ مرجوحًا؛ لان القاعدة التي د تقول : بان التاسيس 
أولى من التأكير*“ ترجح القول بان العموم في الآية مخصوص 7 بالبدل؛ 
0 ا الأول موك للمبدل منه؛ بيد أنَّ البدل في 0 
والله ا 

© © © 

(1) بنظر: إرشاد الفحول للشوكاني (640/1). 


(۲) الكشاف (ص184). © أنوار التنزيل (ص87). 
)€( ينظر : قواعد الترجيح للحربي (۰/۲(. 
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© الآية التاسعة: 
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د قوله تعالى: اجا الدِنَ ءامنا إن تيعو وربا ين آل 
آلککہ و 7" امي كَفْرِيَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 


قال أبو حيان الأندلسي : 

«وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة:... وإطلاق 
العموم والمراد الخصوص""'"''. 

أي: خصوص الأوس» والخزرج» وهو قول الجمهو 

إن الخطاب بصيغة العموم ليس مرادًا به العموم ‏ على هذا القول - 
بل المراد به الأوس والخزرج الذين كانوا سببًّا في نزول الآية'”2 
والقرينة الصارفة لهذا العموم ‏ على هذا القول ‏ هي قرينة عقلية؛ إذ 
كانوا هم المخاظبين بهذاء وليسوا كل المؤمنين وقت النزول. 

قال ابن عطية: 


)۲( 
ر 2# 


«والمقصود به وقت نزولها الأوس والخزرج؛ الذين شَجَرَ بينهم 
بسعاية شاس بن قيس ما سجر . 

إن للمفسرين في المراد بهذا العموم قولا آخر لا يخرج عن القول 
بإرادة التخصيص هو أن المراد باآلْدِنَ عَامَنُوَا» ثعلبة بن عَنَمة 
الأنصاري” . 

وبقطع النظر عن صحة سبب النزول من عدمه؛ فان ذلك ليس 


.)۱۸/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱۸/۳)ء زاد المسير .)١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص٤٤۲).‏ 

(5) المحرر الوجيز .)147/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (58/57) عن أسباط عن السدي. قال السيوطي في الإتقان (۲/ :)٠٠١‏ 
«وأسباط لم يتفقوا عليه». 0 


*0 11 ل لس 0# ]ا 


بدليل في وجوب صرف ظاهر الآية؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما مر معنا. 


ه الترجيح: 
إنَّ القول بالعام المراد به الخصوص في الآية مرجوح؛ لأنَّ العبرة 
بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب. 
© © © 


ه الآية العاشرة: 

ه قوله تعالى: کول امت آهل آلب لكان زا لهم ينهم 
الْموْمئورت وَأكرهم لْعَسِفُونَ# [آل عمران: .]١١٠١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وهذا يدل على أن المراد بقوله: وولو امرى آهل الحكتب» 
الخصوص؛ أي: باقي أهل الكتاب؛ إذ كانت طائفة منهم قد حصل لها 
الإيمان»“. 

إن السبب الذي دعا أبا حيان لأنْ يقول بذلك هو وجود من آمن 
منهم: كعبد الله بن سلام» وغيره من مسلمة أهل الكتاب فيكون المراد 
من عموم أهل الكتاب خصوص الباقي منهمء وهي القرينة التي صرفت 
العموم عن ظاهره. 1 

لقد ذكر أبو حيان أن القول السابق على اعتبار أن ظاهر اسم 
الفاعل (مؤين) التلبس بالفعل» أما على اعتبار أنَّ اسم الفاعل للاستقبال 
فان العموم على بابه”” . 
٠‏ الترجيح: 

إن أجد أنه لا حاجة لهذا الاعتبارء فإِن قوله: «مَنهُمُ الْمُؤْمِئُوت 


)١(‏ البحر المحيط (9/ 7”7) . (۲) المصدر السابق. 


5 AiR 
ع وان ارذ ف التسيدير‎ 


]ا 

و ڪهم الْسَسِفُونَع جملة مستأنفة سيقت للإخبار بذلك كما قال السمين 
يك فإذا كان ذلك كذلك كان العموم في الآية على بابه» وجاءت 
هذه الآية كاستطرادٍ في ذكر من آمن منهم» ومن کفر . 

وإذا قلنا: بان المراد من العموم خصوص من كفر منهم؛ فن 
القول بالعموم الباقي على عمومه لا يعم إلا من كفر منهم؛ لأن من آمن 
منهم لا يصح أنْ يقال ولو آمن؛ لأنّه مؤمن» فإنْ قيل: بأنَّ المراد بذلك 
التأكيد على أنه مؤمن قلنا: بأنَّ التأسيس أولى من التأكيد؛ فيكون العموم 
باقيًا على عمومه فيمن لم يؤمن منهم؛ فإذا تبيّن أنَّ العموم في قوله 
تعالى: اَهَل آلكتب# [آل عمران: ]1١8‏ قد استوى فى الدلالة عليه 
طزيقان. :طريق: المتجاز». وطرين:الجقيقة كان ها ول عليه بالحقيقة أولى 
مما دل عليه بالمجاز”"؛ لأن الحقيقة هي الأصلء ولانتفاء ما يوجب 
القول بالمجاز وهو الراجح. والله أعلم. 

© © © 


ه الآية الحادية عشرة: 
ه قوله تعالى: وذ عَدَرْتَ يِن آهلك بون الْمُؤْمِنِينَ ملعد َالِ 
يع عل [آل عمران: .]١71‏ 
قال أبو حيان الأندلسي : 
«وقد تضمنت هذه الآيات ضروبًا من الفصاحة والبديع من ذلك: 
العام المراد به الخاص في جين آهلك قال الجمهور: أراد به بيت 
عائشة29 . 


واه م 


.)۴أ١١/۳( الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (ص٥۸).‏ 
(۳) ينظر: قواعد الترجيح» د. الحربي .)٤١/۲(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط .)٥۸/۳(‏ 


إِنَّ هذه الآيات نزلت في أحد كما هو قول الجمهورء وهو 
الصحيح'' '. وتعيين عائشة ويا من عموم أهله ية هو قول الكلبي» 
ومجاهد» والواقدي”"'. وجزم به البيضاوي" 

إن القول بالعموم في هذه الآية يمنع منه العقل حيث إنه يل لم 
يغدٌ من جميع أهله حقيقة؛ فلا بد وأنه خرج من عند إحداهن وهي: 
عائشة؛ كما دل عليه قول المفسرين السابقين. 

إن هذه الآية من الأدلة التي احتج بها العلماء على طهارة الصديقة 
بنت الصديق وي مما رماها به الملحدون الأفاكون» يقول الرازي: 

«فدلٌ هذا النص على أن عائشة وتا كانت أهلًا للنبي تكله وقال 
تعالی: هِوَالطِيبَتٌ لطبي وَالطِيَبُونَ للطيَتْ» [النور: ]۲١‏ فدل هذا النص 
عل أنينا مط رة ة مبرأة عن كل قبيح» ألا ترى أنَّ ولد نوح لما كان كافرًا 
قال: إل أ من ايلي [هود: »]٤١‏ وكذلك امرأة لوطا . 
فاستدلالهم يدل على أن المراد من عموم أهله ية خصوص عائشة وتا . 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على عائشة وا وأيضًا: أثرْ بلاغي لما كانت 
عائشة ويا قد جمعت جميع مزايا نسائه ية من نسب وحسب وجمالٍ 
ودين... وفاقت عليهن بالعلم؛ فكأنها قامت مقامهن كلهن؛ لذا حسن 
التعبير عنها بالجمع . 


© © © 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (۱/۷١۱)ء‏ زاد المسير (۲۳/۲)ء تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير )64۸/1(« المحرر الوجيز لابن عطية (۹۹/۱). 

(۲) معالم التنزيل (۱/ 425٠١‏ مفاتيح الغيب للرازي (۱۷۹/۸). 

(9) أنوار التنزيل وأسرار التنزيل (ص۸۷). 

.)۱۸١/۸( مفاتيح الغيب للرازي‎ )٤( 


1 8 رمع 5 - 7 م 2 روه a‏ 
0 قوله تعالى: « والعَافِينَ عن الَا والله ب الین » 
[ل عمران: .]١7"4‏ 


قال أبو حيان الأندلسي : 

«وقد تضمنت هذه الآيات فنونا من الفصاحةء والبديع» والبيان من 
ذلك:... والعام يراد به الخاص في: لاني عن النّاس» ؛ يعني : 
من ظَلّمهمء أو المماليك»'. 

إنّ للمفسرين في المراد ب (الناس) المعفُرٌ عنهم قولان: 

الأول: المماليك؛ وهو قول ابن عباس َه وأبي العالية 
اا ۰ 

الثاني : من ظلمهم» وأساء إليهم؛ وهو قول زيد بن أسلمء 
ومقاتل بن حیان" . 

لقد ذهب أبو حيان الأندلسي إلى أنَّ المراد ب(أل) في كلمة 
(الناس) الاستغراق؛ فتشمل جميع الناس: من ظَلمء أو من لم يَظلم؛ 
لذلك قال: إنها ليست على العموم؛ بل المراد بها الخصوص؛ لوجود 
القرينة العقلية الصارفة لهذا العموم» فجعل القولين كليهما في الآية مرادًا 
بهما الخصوص . 

لقد ذهب يعض المفسرين: كاين الجرزي» بوالآلوسي إلى. أن 
المراد ب(أل) في كلمة (الناس) للعهد؛ أي: من عُفي عنه؛ فهي 
لا تشمل جميع الناس أصلًا؛ بل من عُفي عنه؛ لذلك عبر ابن الجوزي 
عن القول الثاني باه مطلق””؛ ورجّحه الآلوسي فقال: «والعموم 
)١(‏ البحر المحيط (1۹/۳). 


(۲) ينظر: معالم التنزيل للبغوي »)5194/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (۲/ .)٠‏ 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي .)١/۲(‏ 


ل يبب سس مي 1 11 
أولى»”'2. مما يعني أنَّ القول الأول للخصوص. 

وذهب ابن عطية إلى أنَّ القول الأول إِنَّما هو على سبيل المثال 
حيث قال: 

«وهذا حسن على جهة المثالء إذ هم الحْدَمَةَ» فهم مذنبون كثيراء 
والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة سهل؛ فلذلك مكّل هذا المفسر 
به»”"2؛ وعليه فالخلاف في الآية اختلاف تنوع كما قال ابن تيمية: 

«أنْ يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
في عمومه EY‏ 
ه الترجيح: 

بعد العرض السابق لمذاهب المفسرين نجد أنَّ لهم طريقين: 

الأول: طريق المجاز فيُجعل العموم مرادًا به خصوص من ظلمهم 
وأساء إليهم» أو المماليك؛ كما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي. 

الثاني: طريق الحقيقة فيجعل العموم على حقيقته في من ظلم 
وأساءء والمماليك إنما هم على سبيل ضرب المثال بهم» أو التخصيص 
بهم؟ كما ذهب إليه الباقون. 

إن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجازء خاصة 
إذا انتفى الدليل الدال على المجازء إضافة إلى أن قرينة السياق في الآية 
إنما هي في العفوء والعفو لا يكون إلا عن إساءة وظلم» فما هو وجه 
حمل الناس في الآية على العموم؟ بل القول بأنّهِ لا عموم في الآية أولى 
لأن (أل) في كلمة (الناس) للعهدء والله أعلم. 
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.)01١١/١( روح المعاني (08/5). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳۴۳۷ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


بین وان سر في انير 


rk‏ الاب 


٠‏ الآية الثالثة عشرة: 


و ا 


0 قوله تعالى: #وسمَخِصَ َس ألَدبنَ ءامنا وبمحق الكفرت »> 
[آل عمران: .]۱٤١‏ 

قال أبو حيان الأندلسى: 

«والظاهر أنَّ المراد بالكافرين هنا: طائفة مخصوصة»ء وهم الذين 
حاربوا رسول الله ول؛ لالہ تعالى لم يمحق كل كافر؛ بل كثير منهم باق 
على كفره ؛ فلفظة الگزت) عام أريد به اللشعاو 7 

وممن نص على ذلك من المفسرين: الرازي» وابن عادل الحنبلي» 
وأبو السعود» والالومنى" 

إن معنى المحق : هو إزالة العين» وإهلاك النفس» وأصله: تنقيص 
الشيء قليلًا قلياا. ومنه: المَحَاق لآخر الشهر إذا الْمَحَق الهلال“ . 

إن للمفسرين في المراد بالمحق أقوالًا أربعة» وهي كما قال 
ابن الجوزي: 

«أحدها: يهلكهم؛ قاله ابن عباس. 

والثانى: يذهب دعوتهم؛ قاله مقاتل. 

والثالث: ينقصهم ويقلّلهم؛ قاله الفراء. 

والرابع: يُحبط أعمالهم؛ ذكره الزجاج”*) 


.)٦۹/۳( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب :»)١1/4(‏ اللباب في علوم الكتاب (077/5): إرشاد العقل 
السليم (۱/ 010(« روح المعاني .)١/5(‏ 

)۳( روح المعاني /۷°). 

.)75١ص( مفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ )٤( 

(0) زاد المسير .)٤/۲(‏ 


قال ١‏ لمفضّل بن سلمة: 
: 0 
«هو أن يذهب الشيءٌ كله حتى لا يرى منه شيء» ومنه قوله تعالى : 
يَمَحَقّ أله ليوأ [البقرة: ١۲۷]؛‏ أي : يستأصله»”' . 
لقد بين ابن عباس ا المعنى المراد من كلمة (المحق)» وهي 
يقة السلف في التفسيرء أمّا قول الباقين من المفسرين فإنه تفسير على 
اللفظء وهي طريقة المتأخرين”". وإِنْ كنت أرى أنَّ جميع الأقوال ترجع 
إلى معنى واحد كما قال ابن فارس : 
«الميم» والحاء» والقاف كلمات تدل على نقصان»”" . 
فإن إذهاب دعوتهم» وتنقيصهم وتقليلهم. وإحباط أعمالهم؛ تعني : 
إملاكهم واستئصالهم› وهذا لم يحصل لجنس الكفار كلهم؛ بل لطائفة 
متهم مخصوصة» وهم من حارب النبيّ E‏ فأين قريش؟ وأين يهود 
٠‏ الترجيح: 
إن القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قول راجح ؛ 
لعدم المعارض؛ ولصحة القرينة الصارفة للعموم في الآية. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 
دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما جد في الحس من 
© © © 


ه الآية الرابعة عشرة: 
مومحم of‏ 


0 قوله تعالی: قد كم تت الوت من بي آن لقره كذ ايو 
وأنم نظرود [آل عمران: .]١٤١‏ 


)000( مفاتيح الغيب ۳۷/۹( . 


)۲( فصول في أصول التفسير للطيار (ص۷۷). 
(۳) معجم مقاييس اللغة (ص٠44).‏ 


لح DHSS‏ . 5 
١‏ 0 رصا 4 سبل 
موچ ا ر وان اکر في سیر 


كع لقنا 

قال أبو حيان الأندلسى: 

«الخطاب للمؤمنين» وظاهره العموم والمراد الخصوص)” . 

والخصوص المراد: طائفةٌ من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر”", 
وتمنّوا أن يشهدوا مع رسول الله ية مشهدًا لينالوا ما نال شهداءٌ بدر من 

000 1 
الكرامة؛ فألحوا يوم أحُد على الخروج”": ولأنس بن النضر َه في 
ذلك كلام محفوظ . 

إن القرينة الصارفة لإرادة العموم هي قرينة الحس حيث إِنَّه لم يتمنَّ 
لقاء المشركين والقتل في سبيل الله جميع المؤمنين» ولا من شهد مع 
النبي كَل غزوة بدر؛ لأنهم لقوه؛ ولهذا كان الخطاب مرادًا به خصوص 
جماعة من المؤمنين لم يشهدوا بدرًا. 

إِنَّ كون اللفظ من ألفاظ العموم شرظ في القول بالعام المراد به 
الخصوص كما مر معنا » وفي هذه الآية لا يوجد هذا الشرطء فالفعل 
لا يكون صيغة للعموم إلا إذا كان في سياق النفي» أو النهي» وهو ما 
له وجود له هنا. 

إن اعتبار أنَّ الخطاب في الآية للعموم فيه نظر؛ فالخطاب أصلًا 
لمن تمنى الموت من قبل أن يلقاى وهم: من لم يشهد بدرًا ممن حرّض 
النبي كك على الملاقاة خارج المدينة» فالخطاب خاصٌ مراد به خصوص 
أولئك» وهذا النوع من الخطاب موجود في القرآن الكريم» فاعتبار أنَّ 
الخطاب في الآية للعموم اعتبارٌ لا يصح؛ لعدم وجود الصيغة الدالة على 


.07١/5( البحر المحيط (۷۳/۳). (۲) روح المعاني‎ )١( 

(۳) أنوار التنزيل للبيضاوي (ص98). 

(4) المحرر الوجيز لابن عطية .)٥٠١ /١(‏ وللاطلاع على كلامه نه ينظر: البداية والنهاية 
لابن كثير (؟//ا٠5).‏ 

(5) ينظر: (ص۲۷۷). 

(7) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ .)۲۷١‏ 


نذا | 


لا يصح . والله أعلم . 
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ه الآية الخامسة عشرة: 

ه قوله تعالى: راوشم في آلا يا عت كتوكلَ على ّم إِنَّ أ 
ع الْمتَوَكينَ# [آل عمران: .]١65‏ 

قال السمين الحلبي: 

«والأمرٌ هنا وإِنْ كان عامًا فالمرادٌ به الخصوص. قال أبو البقاء: 
إذ لم يُؤْمَرْ بمشاورتهم في الفرائض» ولذلك قرأ ابن عباس: (في بعض 
الأمر) وهلا تف لو 

إِنَّ الذي اقتضى هذا القول هو اعتبار أنَّ أل التعريف في لفظة 
(الأمر) للاستغراق؛ فيلزم من ذلك المشاورة في جميع الأمرء وهذا 
لا يصح في ما كان فيه وحي من الله كنك قال الرازي: 

«اتفقوا على أنَّ كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجُز للرسول 
أن يُشاور فيه الأمة؛ لأنّه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس)”''. 

إنَّ اعتبار أنَّ لفظة انر للعموم يُوجب التخصيص بما دُكر. قال 
ابن عطية : 

اول خا أن الف عاض يما" لسن "من تحليل وتحريم»!" . 

لقد ذكر بعض المفسرين أنَّ المشاورة مخصوصة في أمر الحرب؛ 
لأنها وردت في سياق الحرب» ولقاء العدو؛ وعليه فأل التعريف في 
كلمة الأ للعهد. 


.)00/9( الدر المصون (7/ 457). (۲) مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)075/١( المحرر الوجيز‎ )۳( 


راجت وان ارذ في ادير 


هد 

قال الرازي : 

«قال الكلبي» وكثير من العلماء: هذا الأمر مخصوص بالمشاورة 
في الحروب» وحجته أن الألف واللام في لفظ (الأمر) لسا للاستغراق؛ 
لما بين أن الذي نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه» فوجب حمل 
الألف واللام ههنا على المعهود السابق» والمعهود السابق فى هذه الآية 
إنّما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العدوء فكان قوله: كاورش في الي 
ڪا ذلك 

إن واقع سيرة النبي بي يخالف هذا حيث إِنَّه عليه الصلاة والسلام قد 
استشار بعض صحابته فى غير شأن الحرب ولقاء العدو كما فى قصة الإفك 
لما اسار غلا واسامة وزینب»› وبريرة و فى شأن الصدّيقة بنت 
الصدّيق وطن" وروي أنه استشار الناس لِمَّا يُهِمّهُم إلى الصلاة فذكروا 
البُوق فكرهه من أجل اليهود» ثم ذكرٌوا الناقوس فكرهه من أجل 
النَصَارَى!"؛ وعليه فلا يصح تخصيص المشاورة في شأن الحرب دون غيره. 

إن القول بأنّ أل للاستغراق» وأنَّ عمومها غير مراد؛ بل المراد 
خصوص غير ما نزل فيه الوحي؛ فيدخل في ذلك ما كان من شأن 
الحرب وغيره ‏ هو القول الذي تأتلف عليه الأدلة وتجتمع . 


.)00/9( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري )١177/7(‏ الطبعة السلفية برقم .)5١51١(‏ صحيح مسلم 
(ص‌۱۱۱۲)» بیت الأفكار برقم (۲۷۷۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص85).» كتاب الأذان والسّنّة فيهاء باب: بده الأذان برقم 
)۷٠۷(‏ عن محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي عن أبيه عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا . 
قال ابن الملقن في البدر المنير (/ :)77٠١‏ «ورجال هذا الإسناد كلهم في الصحاح 
إلا الواسطي المذكور ففيه مقال» ضعفه أبو زرعة وغيره» وقال أبو حاتم: هو على 
يدي عدل». 


قال الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص05): «ضعيف وبعضه صحيح؟. 


مارج 
إن القول بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية هو القول 
الراجح؛ لما تقدم بيانه » والله أعلم . 


أثره في التفسير: 

ا الست مان غر ازن رن ل وات ع در 
التعارض بين ظاهر الآبة وبين ما اثفق عليه من عدم جواز مشاورة 
النبى ي أحدًا فى ما نزل عليه من الوحى»ء وهذا الاتفاق بلا شك صادر 
غ من القرآن والسنة: ١‏ 
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« الآية السادسة عشرة: 

٥‏ قوله تعالى: الین َال لهم الاس إِنَّ الاس د جَمَعُوا لک اكوم 
رَادَهُمْ يما وقالوا حسبتا اله َعَم الْوَصكيلٌ» [آل عمران: 17]. 

قال البغوي : 

«فهو من العام الذي أريد به الخاص 7 . 

والخصوص المراد في الاش الأولى: نعيم بن مسعود 
الأشجعي ؛ وهو قول مجاهد» وعكرمة»› ومقاتل في آخرين . 

وقداقيل + إن ارهن المرادة ركب غك الق وهو قول 
اتن عباس 45 وخ ين اتاق : 

إنَّ المراد ب لتاس الثانية : أبو سفيان وأصحابه؛ في قول جميع 

(€) . 

المفسرين 


بام 


.)08/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )۲( .)10١/١( معالم التنزيل‎ )١( 
.)٥۸/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


.)08/7( ينظر: النكت والعيون للماوردي (١/۳۸٤)ء زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 


ردن وبا أكر فى التينير 


Ak 


لقد اختلف ١‏ لمفسرون في وقت نزول الآية على قولين: أصوبهما 
ما قاله الجمهور: في أنها نزلت في حال خروج رسول الله ية من غزوة 
أحد إلى حمراء الاس 


إِنَّ (أل) التعريف في الآية للجنس» وهي من صيغ العموم التي تعم 
جميع أفرادها؛ ولكن صرف هذا العموم قرينةٌ الحس؛ حيث لم يقل ذلك 
لرسول الله يي جميع الناس» ولا جَمّع له جميعٌ الناس؛ بل أبو سفيان 
وأضحابة: 

لقد ذكر الآلوسى. أن (أل) التعريف للعهد» وليست للاستغراق"؛ 
وله اتظر إلى تقلدم قري عهذية الى الشتامع يما جرى من الحا الث 
تحدثت عنها الآية؛ فصرفت (أل) التى للاستغراق إلى أن تكون للعهد؛ 
فإذا كان ذلك كذلك فإ (أل) العهدية لا تعم اتفاق" . 

إ فاط فى عناق ات ب ا اک و جا الات 
إلا في هذه الآية التي ابتدأت ذكرهاء ولم يعلم بها السامع إلا في هذا 
الموطن؛ فإن كان مراد الآلوسي كه عهدية بالنسبة لمن نزلت عليهم 
الآيات من الصحابة و فهذا صحيح» وإن كان مراده عهدية بالنسبة لمن 
جاء بعدهم فلا يظهر لي تقدِّم لمعهودهاء ولا لذكرها إلا في هذا الموطن 
فلا يقال حينئذ: إنها عهدية؛ بل هي للاستغراق؛ وعليه فهي من صيغ 
العموم. 

لقد اختلف المفسرون فى المراد بالتخصيص على ما سبق ذكره 
فقد قال ابن عطية عن القول الأول: 


.)047 /١( ينظر: جامع البيان للطبري (7/ 517)» المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) روح المعاني (5/4؟١).‏ 

(۳) ينظر: تلقيح الفهوم للحافظ العلائي (ص۱۸٤)ء‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(۳/ ° 1۳(. 


«وما قال ابن قتيبة وغيره: من أن لفقلة اتا [آل عمران: ۱۷۳] 
على رجل واحد من هذه الآية» فقول ضعيف”'"' . 

فكأنه يذهب إلى ترجيح أنَّ المراد بالخصوص ركب عبد القيس» 
وقال أبو حيان الأندلسي عن القول الثاني: 

اوغا القول. آقرت إلى مدلرل الل 

لقد ذكر الزمخشري توجيهًا في إطلاق كلمة الاس على تُعيم بن 
مسعود وهو واحد حيث قال: 

«إن قلت: كيف قيل: الاس إن كان نعيم هو المثبط وحده؟ 
قلت: قيل ذلك؛ لأنه من جنس الناس» كما يقال: فلان يركب الخيل» 
ويلبس البرود» وما له إلا فرس واحد وبرد فردء أو لأنه حين قال ذلك 
لم يخل من ناس من أهل المدينة يضامونه» ويصلون جناح كلامه» 
ويشبّطون مثل تشبيطه76" . 

وكذلك ذكر الرازي توجيها آخر بيّن فيه الأثر البلاغي الذي يُحدثه 
القول: بأنَّ المراد خصوص تُعيم بن مسعود الأشجعي حيث قال: 

«وإنّما جاز إطلاق لفظ الاس على الإنسان الواحده لأنّه إذا 
قال الواحد قولاء وله أتباع يقولون مثل قوله» أو يرضون بقوله» حَسُّن 
حينئلٍ إضافة ذلك الفعل إلى الكل . 

إِنِّ - وبقطع النظر - عن صحة أحد القولين فإنّهما يشتركان في صفة 
واحدة وهي: الجزئية فسواءٌ أقلنا: بان المراد نُعيم بن مسعود الأشجعي» 
أو ركب عبد القيس فإتّهما بلا شك جزء من الناس؛ وليسوا كل الناس» 
ولهذا قال الطبري: 

«و#9ألتّاس» [آل عمران: ۱۷۳] الأوّل» هم قوم فيما ذكر لنا - كان 


.)177 /89( البحر المحيط‎ )۲( .)057/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)81/9( الكشاف (ص"١5). (4) مفاتيح الغيب‎ )۳( 


۰ 9 و سرف لسن 


لقنا 
أبو سفيان سألهم أن يثبّطوا رسول الله ية وأصحابه الذين خرجوا في 
طلبه بعد متصرفه عن أحد إلى حمراء الأسد)7' . 

فإجمال الطبري بقوله: «هم قوم» يدل على أنه سواءٌ أقلنا أنه 
نعيم بن مسعود» أو ركب عبد القيس فإنهم بعض الناس . 
٠‏ الترجيح 

ان اقول : بان المراد من عموم الاس [آل عمران: 10] 
الخصوص قول صحيح سواء أقلنا: بأن المراد بالخصوص نعيم بن 
مسعود الأشجعي» أو ركب عبد القيس؛ لاحتمال الأمرين» وعدم 

تعارضهما؛ إذ يحتمل أنْ يكون من حاول تثبيط النبي كن وأصحابه ون 

نُعيم بن مسعودء وكذلك وفد عبد القيس"". والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى» والأثر البلاغى» وقد سبق بيان هذا الأثر فى 
(ص۳۱۹). 1 1 
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١ قوله تعالى: ووي مك أ السَمواف وَالْدَرضِ و ۴ ل‎ O 
.]۱۸۹ [آل عمران:‎ 

قال ابن عطية : 

«قال القاضى ابن الطيب وغيره: ظاهره العموم. ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحالات و(شيء) 


.)٠٠٥ /( جامع البيان‎ )١( 
.)١158/5( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )۲( 


هو الموجود على مقتضى كلام العرب"''. 
لقد.شيق الحديث عن عدا القول نما أغى عن إعادته ‏ : 


.)٥٥٤/١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳٦۷ص( (؟) ينظر:‎ 


طن وان اتر في النتينير 


| | سا به | 
3° 1 
سو اليسكاء 


« الآية الأولى: 


ه قوله تعالى: إن سہدوا نكشت ف الْسَيُوتِ حى ضهن 
لْمَوْتُ أو حجَمَلَ الله هى سبيلاي [النساء: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: 

«وضمير نيش مخصوص بولاة الأمور؛ لأنّ الإمساك 
المذكور سجن» وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة» وهم الذين ينظرون في 
قبول الشهادة؛ فهذه عمومها مراد به الخصوص»”'. 

قال البغوي : 

«وهذا خطاب للحگام 

إن صيغة الأمر في الآية تفيد العموم لجميع أفراد العموم فيدخل 
في ذلك ولي الأمرء وغيره؛ ولكن هذا العموم غير مراد للقرينة الشرعية 
التي صرفت هذا العموم إلى إرادة الخصوص . 

إل الأمر بحبس من ثبتت عليها فاحشةٌ الزنا منسوحٌ بما جاء في 
القرآن الكريم» وفي السَنَّة النبوية من جلد البكر وتغريبه عامّاء ومن رجم 
الثّب» وفي جلد الثيّب مع رجمه خلاف مشهور”". 


.)٤۹۳/١( التحرير والتنوير (776/5). (۲) معالم التنزيل‎ )١( 
للاستزادة ينظر: الناسخ وا لمنسوخ لأبي جعفر النحاس (ص"4)» الناسخ والمنسوخ‎ )*( 


1 بت م ا 

إن القرينة الشرعية هي الموجبة لصرف ظاهر العموم إلى إرادة 
التخصيص» فن الحدود لا يقيمها إلا السلطان”''؛ وعليه فالمراد بعموم 
الأمر هنا خصوص ولاة الأمور. 
٠‏ الترجيح 

35 از بالعام المراد به الخصوص في هذه الآية قول صحيح - 
زمن العمل به قبل النسخ ا" والله أعلم. 
أثره في التفسبر: 

قصر دلالة الحكم على ولي أمر المسلمين. 

© © © 


« الآية الثانية : 

ه قوله تعالى: تاا الَدِنَ اونا الكتب َامِئوا رما َل مُصَّدّكًا لَمَا 
تف عن كل أن یی ا ی غ ر أو تلتق کا امت 
َلسَبْتِ وان أَمْرٌ أنه مَفْعُولّا» [النساء: 40]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وقد تضمّنت هذه الآيات الكريمة أنواعًا من الفصاحة والبيان 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم (١١/١٦٠)ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
.)١177/4(‏ الحاوي في الفقه الشافعي للماوردي »)٤٤1/۲(‏ الشرح الممتع 
لابن عثيمين .)71/١5(‏ 

(۲) أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز 
(ص17١)‏ عن ابن عباس وا ما يفيد بأنَّ العمل بهذه الآية المنسوخة قد وقع فعلا 
حيث قال ابن عباس وا : «كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت» وكان 
الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير» والضرب بالنعال»» ثم إِنَّ مسألة النسخ قبل وقت الفعل؛ 
أي : قبل دخول وقت الفعل؛ فيه خلاف بين الأصوليين: أكثر الفقهاء على جوازه» 
ولهم أدلة مقنعة في ذلك. ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/١١۳٥)؛‏ 
وعليه فالمسألة على كلا الوجهين: وقوع العمل بالآية المنسوخة أو عدمهء ليس له 
أثر في ضعف القول المرجّح. والله أعلم. 


یرن وَب ره سییر 


كك لنذا 
والبديع... والخطاب العام ويراد به الخاص في : واا لرن أوثوا 
لْكِتنبَ ءَامِنُواْ رما رلا [النساء: ]٤١‏ وهو دعاء الرسول بيه ابن صُورياء 
وكعبّاء وغيرهما من الأحبار إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول»”"' . 

إن السبب الذي أراده أبو حيان الأندلسي هو ما ذكره ابن عباس ي 

ت و امش 0 

حيث قال: «كلم رسول الله َيه رؤساء من أحبار يهود؛ منهم عبد الله بن 
صُورياء وكعب بن أسد فقال لهم: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ انَقُوا الله وَأَسْلِمُواء 
َوَاللهِ إِنَكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّ الّذِي جِنْتُكُمْ بو لَحَنّ). كُقالوا: ما نعرف ذلك 
يا محمد؛ فأنزل الله فيهم: اا اَن ونا الكتب َامِنُوا رما رلا 
الآية7 , 

إن صرف ظاهر العموم لأجل سبب النزول لا يصح؛ لأنه كما هو 
معروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال ابن الجوزي: 

«وفي الذين أوتوا الكتاب قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود؛ قاله الجمهور. 

والثاني: اليهود والنصارى؛ ذكره الماوردي»”" . 

إن القرينة التي لأجلها صرف ظاهر العموم هي قرينة السياق» قال 
الطبري : 


.)۲۸۷ /۳( البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ .)٤٤٥‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۱۷۳/۳) كلاهما 
من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق موقوفا على ابن عباس» وأخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره (8 من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق مقطوعًا على 
عكرمة. 
التهذيب (9/ :)۳۸٤‏ «ذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال الذهبي: لا يعرف». 

(۳) زاد المسير (؟78/5١).‏ 


«لأنَّ الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهود الذين وصف صفتهم 
بقوله: ألم ر لل آل أُونُوا تيبا من الكتب سرون ألصَّلة» [النساء: ]٤٤‏ 
Ek “ala a HF‏ م 44( a E A CC‏ 
ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله: «يكايها ال ودا الكتنب اموا ا نزلنا مدقا 
لْمَا مَعَكُم من كَل أن تَطمس وجوها فُتردَهَا عل أَدْبَارهآ» [النساء: 47] الآية - بأسّه 
وسطوته وتعجيل عقابه لهم؛ إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به . 

إنَّ ما قاله الماوردي يصح إذا لم تكن هناك قرينة السياق والتي 
صرفت العموم عن ظاهره إلى إرادة الخصوص. 
« الترجيح: 

إن القول: بأن الخطاب عامٌ أريد به خصوص اليهود قول راجح؛ 
لصحة القرينة الصارفة؛ ولأنه قول الجمهور من المفسرين. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى. 


ه الآية الثالثة: 

ه قوله تعالى: ام دود ألنَاسَ عل مآ ءَائلهُمٌ الله من فضي هَقَدْ 
اتيا ال إِبْرهِمَ الكِتب وأليكمة وءَاتدتَهُم ملكا عَظِيمًا@ [النساء: .]٠٤‏ 

قال عطية محمد سالم : 

«والناس هنا: عام أريد به الخصوص وهو النبي لي" . 

إِنَّ من قال ذلك من المفسرين: ابن عباس» وعكرمة مولاه» ومجاهدء 
والضحاك› والسدي› ومقاتل”" . وهو قول الأكثر من الفقشوية 0 
)١(‏ جامع البيان (۷/ .)٠٠١‏ تحقيق : التركي . 


(۲) تتمة أضواء البيان .)1٤۳١/۹(‏ (۳) زاد المسير .)٠٤١/۲(‏ 
)٤(‏ مفاتيح الغيب للرازي .)1١5/١٠١(‏ 


للحن ويا ين ير ف التينير 


e 
قال الرازي‎ 
«وإنما جاز أن يقع عليه لفظ ال وهو واحد؛ أنه اجتمع عنذه‎ 
من خصال الخير ما لا يحصل إلا متفرفًا في الجمع العظيمء ومن هذا‎ 


يقال: فللان أَمَةَ وحله؟ ای : يقوم مقام 30 , 


5 7 المراد بالناس هنا أقوالا أخرى, قال ابن الجوزي: 

«والثاني: النبي يكل وأبو بكر» وعمر؛ روي عن علي بن 
أبي طالب نه . 

والثالث: العرب؛ قاله قتادة. 

والرابع: م وء والصحابة؛ ذكره الماوردي» . 

إِنَّ قول علي بن أبي طالب هه إنما هو على سبيل المثال فيدخل 
في القول الذي ذكره العار ردي 

أما قول قتادة فإن سياق الآيات يردُه ٠‏ وكذلك الواقع؛ فإنَّ حسد 
اليهود للعرب ليس من أجل جنس العرب؛ بل من أجل أن النبوة صارت 
فيهم» فاليهود كانوا يتوادون مع العرب قبل الإسلام» ويقيمون معهم 
الأحلاف» وكذلك كان حالهم مع من كفر من العرب بالنبي ية بعد 
الإسلام. 

أمّا القول الذي ذكره الماوردي عن بعض المتأخرين فقد ذكره 
الطبري ورجحه بدلالة السياق حيث قال: 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله عاتب اليهود 
الذين وصف صفتهم في هذه الآيات» فقال لهم في قيلهم للمشركين من 
عبدة الأوثان: إِنَهُم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاء على علم منهم 
بأنهم في قيلهم ما قالوا من ذلك كَذَبّة: أتحسّدون محمدًا وأصحابه على 


.)١59 زاد المسير (؟/‎ )( .)١٠١5/١٠١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)٤۷۷ /۸( جامع البيان للطبري‎ )۳( 


ما آتاهم الله من فضلهء وإِنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنَّ ما قبل قوله: 
ا يَحْحَدُونَ الاس حل مآ انهم أل من فصر [النساء: ]٠٤‏ مضى بذم 
القائلين من اليهود للذين كفروا: هلاه أهَدَّى مِنّ َي ءامنوا سيبلا 
[النساء: ١١]؛‏ فإلحاق قوله: «أمٌ يحْسَدُونَ الاس عل مآ دَاتَلهُمٌ أله مِن 
صل بذمّهم على ذلك» وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل - 
أشبهُ وأولى» ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك . 

وبقطع النظر عن الترجيح وعلى جميع الأقوال فإِنَّ ذلك مراد به 
الخصوص؛ لأنَّ جميع من دُكر ليسوا كل الناس» فسواء أقلنا: إِنْه 
النبي بء أو هو وصحابته» أو العرب» فإنهم بعض الناس . 

قال الرازي مبيّنا بلاغة ما رجحه الطبري: 

«واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس؛ 
لأنَّ المقصود من الخلق إِنَّما هو القيام بالعبودية» كما قال تعالى: رمَا 
علقت لْلَنَّ والإنى إلا لِمْبْدُون» [الذاريات: »]٠١‏ فلما كان القائمون بهذا 
المقصود ليسوا إلا محمدا ية ومن كان على دينه؛ كان هو وأصحابه 
كأنهم كل الناس؛ فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس» وإرادتهم على 
التعيين»”"' . 
« الترجيح: 

ِنَّ القول بأنَّ المراد من عموم الناس خصوص النبي بي وصحابته 
هو القول الراجح؛ لما تقدم بيانه. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى» والأثر البلاغي على ما ذكر آنه 
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.)1١1/1١( جامع البيان للطبري (898/8). (۲) مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


ارحس م : 0 78 
2 ر CH‏ سسا اع تس 
: ل وان سرف التينير 


٠‏ الآية الرابعة: 


4 


0 قوله تعالى: #ومآ سا من رَسُولٍ ! إل لطاع بإذت لَه # 


.]٦٤ [الساء:‎ 

قال ابن عطية: 

«فالكلام عام اللفظ خاص المعنى؛ لأنّا نقطع أنَّ الله تبارك وتعالى 
قد أراد من بعض خلقه ألا يطيعوا»'. 

ن القرينة الارن لهذا العموم هي : أنه قد جد في الحس 
والعقل» كثيرٌ ممن أرسل إليهم الرسل لم يطيعوا الرسل فيما أرسلوا به» 
والآية يقتضي ظاهرها أن جميع من أك الله طا فا أرسل إل 
وهذا تعارضٌ ظاهر كما ترى» فكان الجواب عن هذا التعارض بالقول: 
بأنَّ المراد من العموم في الآية خصوص من أطاعوهم. 

لقو اعترض ابر ان الأندلجي علي ابو عطية في فوا هلا خيك يفول : 

«ولا يلزم ما ذكره من أنَّ الكلام عام اللفظ خاص المعنى؛ لأنَّ 
قوله: لط مبنيٌ للمفعول الذي لم يُسَمّ فاعله» ولا يلزم من 
الفاعل المحذوف أن يكون عامّاء فيكون التقدير: ليطيعه العالم؛ بل 
المحذوف ينبغي أن يكون خاصًا؛ ليوافق الموجود» فيكون أصله: إلا 
ليطيعه من اردنا طاعته» . 

إن مؤدّى القولين واحد؛ ولكن طريق ابن عطية المجاز» وطريق 
أبي حيان الأندلسي الحقيقة؛ فإذا كان ذلك كذلك كانت الحقيقة أولى 
قن لماز : والله أعلم. 

© © © 


.)0960/( (؟) البحر المحيط‎ .)۷٤/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 
.):٠١ فرق ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» 3 الحربي (؟/‎ 


جا 4 - 


ه الآية الخامسة: 

ه قوله تعالى: يڏا يتم الوه کاڏڪروا آله ينما وفعودا وَعَلّ 
وبڪ [النساء: .]٠١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«وتضمنت هذه الآيات أنواعًا من الفصاحة» والبيان» والبديع... 
قيل: والعام يراد به الخاص في: قدا َصَيْثمُ الصَّلَو» ظاهره العموم» 
وأجمعوا على أنَّ المراد بها صلاة الخوف خاصة؛ لأنّ السياق يدل على 
ذلك . 

إِنَّ قرينة السياق تدل على أنَّ (أل) إِنّما هى للعهدء والعهد 
المذكور قبل هذه الآية: صلاة السفر» وصلاة ا فإذا كان ذلك 
كذلك فالعموم منتفب في الآية. 

قال أبو حيان: «وإذا كانت (أل) للعهد فليس من باب العام المراد 
به الخاص؛ لأن (أل) للعموم» و(أل) للعهدء فهما قسيمانء فإذا 
اسكفئل الاعة القسيمية فلن موضوقا :لاسن" . 

أمّا إذا اعتبرنا (أل) صيغة للعموم» فليس هناك قرينة تدل على إرادة 
الخصوص بصلاة الخوف» والإجماع المذكور ليس بمسلم به؛ بدليل 
خلاف المفسرين في قوله: ا أطْمَأَكَتُمَ موا اَلَو [الساء: +0010 
فتبقى الآية على عمومها. 
٠‏ الترجيح: 

إِنَّ القول: بأنَّ المراد من عموم الصلاة خصوص صلاة الخوف 
قولٌ مرجوح؛ لأنَّ صيغة العموم منتفية في الآية» وإذا قلنا بأنَّ (أل) 


)١(‏ البحر المحيط (777/9). (۲) المصدر السابق. 


(۳) ينظر: النكت والعيون للماوردي ».)0577/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (۱۸۷/۲). 
المكتب الإسلامي. 


٠.‏ ا وس يان كرفي التتيدير 


كك مدا 


صيغة للعموم» فلا توجد قرينة تدل على إرادة الخصوص» فالعموم يبقى 
على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ولا مخصص هناء فهي إا على 
اعتبارين كليهما لا يصح به القول بإرادة الخصوص . والله أعلم. 
© © © 

ه الآية السادسة: 

0 قوله تعالى: اهل الكتب لآ لوا في يڪم ولا فووا 

لَه إل لحي [النساء: .]٠۷١‏ 

قال ابن جزي : 

«هذا خطاب للنصارى؛ لأنّهم غلوا في عيسى حتى كفرواء فلفظ 
أهل الكتاب عموم يراد به الخو في النصارى» بدليل ما بعد 
ذلك)0 , 

إن العموم مستفاد من المصدر المضاف يهَل لَب وهذا 
العموم مراد به خصوص النصارى؛ لأن السياق يدل على ذلك - على 
هذا القول د 

لقد ذهب الحسن البصري إلى أن العموم على بابه في اليهود 
والنصارى”"'؛ فيكون ذكر السياق للنصارى إِنَّما هو مثال على غلرٌ أهل 
الكتاب» فكما أنَّ للنصارى غلرٌ في دينهم فلليهود أيضًا غل في دينهم. 
وهذا ما يقتضيه ظاهر النص. 


e‏ الترجيح: 
إن القول بأنَّ المراد من عموم أهل الكتاب خصوص النصارى قول 
مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة» ولوجود المعارض وهو ظاهر 


.)۲٠٠ /۲( السهيل لعلوم التنزيل (ص”57١). (۲) زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


اللّص» فالنص مقدم على السياق» فالآية من العام الباقي على عمومه. 
وليس من العام المراد به الخصوص والله أعلم . 


1:6" Rk 


NEE | 


« الآية الأولى: 

0 قوله تعالى: مت عَلَيكْهُ لَه ودم [المائدة: ]. 

قال الطبري : 

«فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم» والمراد منهما 
ال O,‏ 

والخصوص المراد هما: الحوت» والجراد من عموم الميتة»› 
والكبد» والطحال من عموم الدم» والذي دل على هذا الخصوص هو 
ما جاء عن النبى بل فى ذلك" . 

إِنَّ قرينة تقدّم إرادة الخصوص أخذت من كون سورة المائدة من 
أواخر سور القرآن نزولا" فإذا كان ذلك كذلك كان العموم في الآية 
ليس مرادًا منه العموم؛ بل خصوص ما ذكر. 

والميتة هي : كل حيوان له نفس سائلة خرجت نفسه من جسده 
على غير طريق الذكاة المشروع سوى الحوت» والجراد*“ . 

والدم المحرم فيه قولان: قال الماوردي : 
)١(‏ جامع البيان .)٤۹۳/۹(‏ (۲) تقدم ذكره. ينظر: (ص۲۳۲). 


() ينظر: المكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين أحمد .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)٠١١/۲(‏ 


ork ال5‎ 


«أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحًا كقوله تعالى: «أْرٌ دنا 
مَسْفُوسًا» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

الشاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح» إلا ما خصته السَّة من الكبد 
والطحال» ؛ فعلى القول الأول لا يحرم السمك» وعلى الثاني يحرم . 

قال الطبري : 

«وأما الدم» فإنّه الدم المسفوح» دون ما كان منه غير مسفوح؛ 
لأن الله جل ثناؤه قال: طقل لآ جد في مآ أو إل مْحَرَمَا عل طَاعِ 
يطعمة َه أن مَك من او دما مَسَفُوحًا 3 لحم عر [الأنعام: »]٠٤١‏ 
فأمًا ما كان قد صار في معنى اللحمء كالكبد والطحال» وما كان في 
اللحم غير منسفح» فإن ذلك غير حرام؛ لإجماع الجميع على ذلك»”". 
© الترجيح: 

إنَّ القول بالعام المراد به الخصوص قولٌ مرجوح؛ لعدم وجوب 
القرينة» والقول: بأنَّ ذلك عام مخصوص هو الصواب» والله أعلم. 

© © © 


© الآية الثانية: 

٥‏ قوله تعالى: یمور أَدَحُوُا الاش الْمُقَدِّسَدَ ای كنب اله لَك ولا 
یدوا عله ديارو َنَنقَلبُواً سرن [المائدة: .]۲١‏ 

قال الطبري: 

«ولو قال قائل: قد كانت مكتوبة لبعضهم ولخاص منهم فأخرج 
الكلام على العموم» والمراد منه الخاص؛ إذ كان يُوشع وكالب قد 
() النكت والعيون (۲/ .)٠١‏ للاستزادة ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (؟601//7), 


(؟) جامع البيان (4417/4). ولمعرفة منهج الطبري في نقل الاجماع ينظر: الإجماع في 
التفسير للخضيري (ص۱٦).‏ 


لطا وان سره في التَيدير 


دخلاء وكانا ممن خوطب بهذا القول كان أيضًا وجها a‏ 

إن العموم في قوله: يمور يشمل جميع المخاطبين بهذا القول 
من قومهء الذين كتب الله لهم دخولها؛ فكان منهم ما كان؛ فحرّم الله 
عليهم دخولها أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ فنشأ عن هذا سؤال وهو: 
كيف يكون مُتْبتَا في اللوح المحفوظ أنها مساكن لهم» ويكون محرّمًا 
عليهم سكناها؟ 

إنَّ هناك جوابين عن هذا الإشكال ذكرهما الطبري؛ أحدهما: القول 
بأنّ المراد من عموم المخاطبين بذلك خصوص يوشع وكالب ممن 
كتب الله عليهم دخولها”" . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بان المراد من العموم الخصوص ول راجح ومحتمل» 
قال الطبري : «ولو قال قائل: قد كانت مكتوبة لبعضهم ولخاص منهم 
فأخرج الكلام على العموم» والمراد منه الخاص» إذ كان يُوشع وكالب 
قد دخلاء وكانا ممن خوطب بهذا القول ‏ كان أيضًا وجهًا صحيحًا”" . 

© © © 


ه الآية الثالثة : 
کک ا رة ر 
گلا س انه وال عر حك [المائدة: ۳۸]. 
قال ابن عطية: 
«فلفظ (السارق) فى الآية عموم معناه الخصوط 7 
(۱) جامع البيان .)1519/1١(‏ 


(۲) ينظر للقول الثاني : المصدر السابق .)119/1١(‏ 
(۳) المصدر السابق. (5:) المحرر الوجيز (۱۸۸/۲). 


شيء» ولا يخرج عنها شيء» وهو قول في الآاية. رُوي عن 
2000 
ابن عباس وا . 
وقال الطبري 
«ومن سرقٌ من رجل أو امرأة فاقطعوا أيها الناس يَدَّه؛ ولذلك رفع 
السارق والسارقة؛ لأنّهما غير معيّنين» ولو أريد بذلك سارف وسارقة 
بأعيانهما» لكان وجه الكلام ال 


إن العموم في الآية غيرٌ مراد عند عامة أهل العلم فام لم يوجبوا 
القطع فيما دون التصاب”“» أما تقدير النُصاب الذي يُقطع به فإنّهم قد 
اختلفوا في تقدير ذلك على أقوال منها: أنّها لا تقطع في أقل من ربع 
دينار»ء وهو قول أكثر و العله”*2؛ لحديث عائشة ويا عن رسول الله يا 
قال: (تُفْطَعْ ليد في رك بع دِينَارٍ فَصَاعِد)9' . 


20200 جامع البيان )١95/٠١(‏ وهو قول الحسن وداود الظاهري وغيرهم. ينظر: المغني 
لابن قدامة .)۲٤۱/۱۰(‏ 

(؟) جامع البيان .)۲۹٤/۱۰(‏ 

(۳) جامع البيان .)۲۹٤/۱۰(‏ 
في الآية قراءتان: الرفع وهي قراءة متواترة» والنصب وهي قراءة شاذة تنسب لعيسى بن 
عمر وإبراهيم بن أبي عبلة. أما تقدير القراءة الأولى فللعلماء فيها مذهبان: الأول: 
مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين أنها مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما 
يتلى عليكم» أو فيما فرض . الثاني: مذهب الأخفش ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة 
أنها مبتدأ أيضًا ولكن الخبر الجملة الأمرية من قوله: فاقطعواء وإنما دخلت الفاء في 
الخبر لأنه يشبه الشرط. أما تقدير قراءة النصب فعلى تقدير فعل مضمر يفسره العامل 
في سببيهما نحو: فعاقبوا السارق والسارقة. ويجوز أن يقدر العامل موافمًا لفظا نحو: 
اقطعوا السارق والسارقة. ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي /٤(‏ ۲۵۷ - 557). 

() معالم التنزيل للبغوي .)1۷١/١(‏ 

(5) للاستزادة ينظر: معالم التنزيل للبغوي (١/١1۷)ء‏ المغني لابن قدامة .)541/١1١(‏ 

(1) تقدم تخريج الحديث. ينظر: (ص۲۳۳). 


405 الج وکر وين اکر ن اتير 
ه الترجيح: 
إن القول: بان العموم في الآية'مزاد يه الخصوصن قول مرجوت؛ 
وذلك لأنَّ إرادة التخصيص في الآية ليست متقدمةً على التلفظ بالعموم 
في الآية» ولا أجد قرينة دالة على ذلك؛ فإذا لم يكن ذلك كذلك فالقول 
بأنَّ العام في الآية مخصوص هو القول الراجح في الآية. والله أعلم. 
© © © 


ه الآية الرابعة: 

٥‏ قوله تعالى: چوس لر کہ يمآ أل اَن اوک هُمْ انگود 
[المائدة: 55]. 

قال ابن عاشور: 

«وأمًا جمهور المسلمين وهم أهل السنّة من الصّحابة فمن بعدهم 
فهي عندهم قضيّة مُجملة؛ لأنْ ترك الحكم بما أنزل الله يقع على أحوال 
كثيرة؛ فبيان إجماله بالأدلّة الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالذنوب» 
ومساق الآية يبيّن إجمالها؛ ولذلك قال جمهور العلماء: المراد بمن لم 
يحكم هنا خصوص الهو 

إن (من) الشرطية من صيغ العموم فتعم جميع من لم يحكم بغير ما 
أنزل الله» سواء من اليهود أو من غيرهم؛ ولكن هذا العموم ليس بمراد؛ 
بل المراد به خصوص اليهود الذين حرّفوا التوراة وبدلوا شرائع الله فيهاء 
وهو مروي عن البراء بن عازب ونه حيث قال عن الآيات الثلاثة: 

مَن ل کر ب رَد أنه ولك هم الكفروت». وقوله: هومن ر 
تتم با نما أل اله د وليک م هُمْ الود [المائدة: ٥‏ وقوله: چون 


4 


ل يححكم بما بِمَآ أنزل 1 اوک هم النسوتي [المائدة: »]٤۷‏ قال واه : 


.)5١١/5( التحرير والتنوير‎ )١( 


سلا ۷ 


في الكفار کا 

لقد اختلف العلماء في هذه الآية على أقوال ترجع كلها إلى 
قولین : 

الأول: إِنَّ حكمها خاص بأهل الكتاب لا يتعدى إلى المسلمين. 

الثاني : إن حكمها فيهم وفي المسلمين لمن فعل مثل فعلهه'" . 

إو الت ل شاراق البهزه الین روا بك الله في الراتئ 
المحصن» أو في القصاص؛ ولكن هذا السبب لا يُقصر به العموم في 
الآية كما أنه لا يخرج عن صورة العموم في الآية» قال ابن القيم في 
القول بأنها في أهل الكتاب : 

اوهو بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظء فلا يصار إليه» . 

إنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم» وحتى 
على القول: بأن العبرة بخصوص السبب فإنَّه لا تقصر دلالة العموم في 
الآية على اليهود دون ما عداهم. 

قال ابن تيمية: 

«والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص 
بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب 
والسّنّةَ تختص بالشخص المعين» وإِنَّما غاية ما يقال: إِنّها تختص بنوع 
ىا فيعم ما يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب 

O 


ء)٠۲۲١/٠( أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ )١( 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت.‎ 

(۲) الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحکامه» د. عبد الرحمن المحمود (ص174١).‏ 

(۳) مدارج السالكين .)۳۳٣/۱(‏ 

.)۳۳۹/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


7 EE: 
اللا حجن وان ره في التصينير‎ 


كع[مه؛ أ 


٠‏ الترجيح: 

ِنّ القول: بأنَّ المراد من العموم خصوص اليهود قول مرجوح؛ 
لما سبق بيانه. والله أعلم. 

© © © 

ه الآية الخامسة: 

٥ہ‏ قوله تعالى: گیا عَليِمَ فہا اَن التفس بالتقين ولعت لمن 
ولأ انف والأأت بِالْدُنٍ وألِيَنَّ يلين وألّجروحَ فاص [المائدة: ه4]. 

في قوله: ككينا عَم فبا أن الف بالتفيں). 

قال ابن عطية : 

«والجمهور على أله عموم يراد به الخصوص في المتماثلين». 

وتبعه على ذلك أبو حيان الأندلسي”. 

إنَّ العموم في الآية يقتضي أنْ يشمل الحكم جميع النفوس؛ فيقتل 
المسلم بالذمي» والحر بالعبدء وهو قول أبي حنيفة في هذه المسألة"› 
وخالفه في ذلك الجمهور . 

اا وت ف اد النيوة ان ات ق وان 
الضمير في قوله: َل يعود على اليهود إجماعًا“» وقد قيل في 
سبب نزول هذه الآيات أقوال ثلاثة"؛ أصحها: أنها نزلت في قصة 
رجم اليهوديّين اللذين زنيا”" . 


.)٥١۷ /۳( المحرر الوجيز (۱۹۷/۲). (؟) البحر المحيط‎ )١( 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۲۳۷)ء» مجمع الأنهر لشيخي زاده .)۳٠١/٤(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ١١٠)ء‏ تحقيق: سلامة» المغني لابن قدامة (9/ 07141١‏ . 
)٥(‏ أضواء البيان للشنقيطي .)105/1١(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)٠١7/5(‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ 475)» المحرر في أسباب النزول للمزيني (۱/ .)٤۹٩۱‏ 


سو لا 2 

إِنَّ العموم في هذه الآية غير مراد عند الجمهور؛ بل المراد 
خصوص النفس المتمائثلة» والتماثل - مع شرط العمد إجماعًَا ‏ يكون في 
الدّين فلا يقتل مسلم بكافرء ويكون في الحرية فلا يُقتل حر بعبد. 

روى الطبري في هذه الآية عن ابن عباس ويا قوله: 

«فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» 
إذا كان ذ في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم 
فا 55 إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس». 


© © © 
وفي قوله تعالى: رات تنيت الى وال الت رالات الان 
لمن لسن وَالْجروحَ ا [المائدة: 46]. 
قال ابن عطية : 


«هو عموم يراد به الخصوص في جراح القَوّده وهي: التي لا يخاف 
منها على النفس» فأما ما خيف منه كالمأمومة» وكسر الفخذ» ونحو ذلك 
فلا قصاص فيها)”"' . 

وتبعه على ذلك ابن جزي الكل 

إنَّ العلة في عدم القصاص مما خيف منه هي: أنه لا يمكن 
الوقوف على نهايته”*'؛ فقد يتعدى القصاص الموضع المراد. 

إن القرينة التي صرفت العموم في هذه الآية هي قرائن شرعية؛ 
حيث دلت الأدلة“ على أنَّ هذا العموم لم يكن المراد به العموم عند 
التلفظ به» بل المراد به خصوص ما تقدم . 


.)۱۹۸/۲( المحرر الوجيز‎ )۲( .)۳٣۲/۱۰( جامع البيان‎ )١( 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل (ص56١).‏ (:) معالم التنزيل للبغوي .)٦۸۲/١(‏ 

(5) للاطلاع على الأدلة في هذه المسألة ينظر: تفسير ابن كثير »)۱١١/١(‏ المغني 
لابن قدامة .)5١5/9(‏ 


اوضر :]سب 5 
ر 5 .5 وب 
مل يان سرهف التتينير 


k= 
إِنَّ للقصاص من النفس ومن الجروح» شروطظًا ذكرها الفقهاء لا بد‎ 
. من توافرها""'‎ 
أثره في التفسير:‎ 
تعدد معنى الآية» وقصر دلالة الحكم.‎ 
© © © 


« الآية السادسة: 
٥‏ قوله تعالى: ووا سیوا ما ازل إل الل يك انهم تقيض ير 
مع مما عَرَقُوأْ من من ألْحَنّ» [المائدة: ۸۳]. 
قال ابن عطية : 
«الضمير في سمعوا ظاهره العموم ومعناه الخصوص غ7 
والخصوص المراد هو: من 1 من هؤلاء القادمين من أرض 
الحبشة؛ إذ هم عرفوا الحق وقالوا: م 
والقرينة الموجبة لصرف ظاهر هي قرينة الحس؛ وذلك لأنّه 
«ليس كل النصارى يفعل ذلك»“ . 
إن الذي جعل ابن عطية يجعل هذه الآبة في المؤمنين منهم هي : 
قرينة السياق؛ حيث ذكر السياق إيمانهمء وإثابة الله لهم الجنة» ومن 
كان غير مؤمن من النصارى لا تشمله الآية بحال؛ لأنه غير مؤمن 
بمحمد ي 


لقد اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المؤمنين» قال ابن كثير: 


آل 


)١(‏ للاطلاع عليها ينظر: المغني (۹/ ١٠)ء‏ (517/4)» منار السبيل في شرح الدليل لابن 
ضويان (۲/ ۲۸۷)» (۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) المحرر الوجيز (۲۲۷/۲). (۳) المصدر السابق. 


el وبا‎ 
o) 8# 

«ثم اختثلف في عِدة هذا الوفد فقيل: اثنا عشر: سبعة قساوسة» 
وخمسة رَهَابِين» وقيل بالعكس» وقيل: خمسونء وقيل: بضع وستون» 
وقيل : سبعونث رجلا . فالله أعلم”"' . 

وذهب الطبري إلى عدم التعيين» وأنَّ الله وصف صفة قوم لم يسم 
لنا أسماءهم يجور أن يراد بهم أصحاب النجاشى» أ قوم كانوا على 
شريعة عيسى غلة فأسلموا”" . 

قال ابن عطية: 

(وفرّق الطبري بين هذين القولين» وهما ا 


أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير ويا قال: «نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه: #وَإدًا سما مآ أل إِلَ اسول رئ أعيتهم فيش مرت 
الدع [المائدة: ۲۸۳ 


إنْ أريد بقوله هذا: أنَّ هذه الآية تقص قصصهمء وتتحدّث عنهم 
فهذا صحيح. وإن أريد بالنزول هنا ما اصطلح عليه العلماء في سبب 
النزول فليس هذا بسبب صحيح للآية؛ لأنَّ هذه الآية مدنية» وقصة 
جعفر مع النجاشي قبل الهجرة". والنزول لا يتأخر عن السبب على هذا 
الحو الطويل والح 


)١(‏ تفسير ابن كثير 2)١777/7(‏ تحقيق: السلامة. 

(؟) جامع البيان (۸/ ۹۷٥)ء‏ تحقيق: التركي. 

(۳) المحرر الوجيز (؟57/5؟5). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير قوله: ودا سما م1 أَنزِلٌ إل الرَسُولٍ 
رئ أيهم تيش يت ادنع ( ٠‏ برقم »)11١87(‏ وفي سنده عمر بن علي بن 
مقدم» قال ابن حجر في التقريب (1407): «ثقةء وكان يدلس شديدًا». ينظر: 
المحرر في أسباب النزول للمزيني .)٤۹٥ /١(‏ 

(5) المحرر في أسباب النزول للمزيني .)٤۹۷/١(‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)١١١/۳(‏ تحقيق: السلامة. 


١ . COG: ٠ 3‏ 5 
4 کک NH‏ س o‏ و 
: 0 اھ کے 
ert‏ کاو رج وی قو رم وان اکر ن التتتينير 


© الترجيح: 

إن القول بأنَّ العموم في قوله: سَيمأي [المائدة: 87] معناه 
الخصوص قول أراه غير صحيح؛ لأن الضمير ليس من صيغ العموم حتى 
يقال إن معناه الخصوص» فإذا كان ذلك كذلك فلا تختص هذه الآية 
بالنجاشي وأصحابه» وإن كانوا يدخلون فيها؛ وكذلك فإن الآية يفهم 
بأنها في المؤمنين بقرينة السياق فلا حاجة للقول بالمجازء فإن قال قائل : 
قد يفهم من الآية بأنها مدح للنصارى فيقال له: 

«قال القاضي أبو يعلى: وربما ظن جاهل أن في هذه الآية مدح 
النصارى» وليس كذلك؛ لأنه إنما مدح من آمن منهم› ويدل عليه ما بعد 
ذززی ٩‏ 
د 5 

© © © 


« الآية السابعة: 

د قوله تعالى: ليس عَلَ الت ءَامنُوأ وَصَمِلُوا لصحت مجع فيا 
يمرا إا ما نموا رامن ويوا ليحت ي انقو وَمَاموأ ثم انقو ولسوأ وله 
يحب الْحَسِينَ# [المائدة: 97]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه الخصوص”"' . 

إن العموم ليس بمراد في هذه الآية؛ بل المراد خصوص من مات 
وهو يشربها قبل تحريم الخمر» ويدل على إرادة الخصوص ما رواه 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وط قال: «كنت ساقي القوم في 
منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ»› فأمر رسول الله به مناديًا 
ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمتء قال: فقال لي أبو طلحة: الحرج 


.)١18/4( البحر المحيط‎ )5( .)٠١/۲( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


ا ۳ ل 


فأهرفهاء فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم: 
قد تل قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله: ليس عل الذي اموأ رحيلا 
لصَّلِحَاتِ ماع فِيمَا طَعِموَأ؟» [المائدة: ]2370 

إنَّ هذا السبب الصحيح الصريح: صَرّف ظاهر العموم إلى إرادة 
الخصوصء إذ الآية تحكي عن قوم من المؤمنين كانوا يشربون الخمر 
قتلواء أو ماتوا قبل تحريم الخمر. 

93 ظاهر العموم في الآية يقتضي أن من اتقى» وآمن» وعمل 
الصالحات لا جناح عليه بعد ذلك في شرب الخمرء وهذا لا شك تأويل 
باطل - وإِنْ تأولها بعض الصحابة على العموم -"“ فكان لا بد من صرف 
العموم عن ظاهره إلى إرادة الخصوص فيمن مات وهو يشربها قبل 
التحريم . 

قال ابن جزي بعد ذكر التأويل السابق: 

«والآخر أنَّ المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من 
المطاعم | إذا اجتنبوا ل منهاء 0 هذا أخذها عمر َيه حين قال 
لقدامة: إِنّك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك»”". 

فكأن عمر طب يذهب ف عدم إرادة التخصيص بمن مات وهو 
يشربها قبل التحريم. وأنّها عامة فيمن آمن واتقى سواء قبل التحريم» 
أو دة وان من شربها بعد التحريم لا يدخل أصلا في رفع الجُناح 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق )۱۹١/۲(‏ برقم 
»)۲٤۹٤(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر (ص۸۲۲) برقم (۱۹۸۰). 

(۲) منهم: قدامة بن مظعون ضيه من أهل بدرء وذلك أنه استشهد بعموم هذه الآية على 
جواز شرب الخمر لمن اتقى وآمن» ورد عليه عمر بن الخطاب ڪه في استدلاله بهذه 
الآية وجلده الحد. للتوسع ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١/١١١)ء‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر (۳۸/۹)ء المغني لابن قدامة .071706/١١(‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل (ص157١).‏ 


ea :‏ 
من ر وان ارذ ف النملیر 


ok 


عنه؛ لأنه له يعد يتق الله» وعلى كلا التأويلين فإنَّ الاستدلال على جواز 
شرب الخمر بالعموم في هذه الآبة استدلال لا يصح. 
الت 

إن القول أن العموم في الآية مراد به خصوص من مات وهو 
يشربها قبل التحريم قول أراه مرجوحًا؛ لان هذه الآية وإِنْ كانت قد 
نزلت على سبب فصورة السبب قطعية الدخول في الآية» ولكن لا تقصر 
دلآلة ا على ضورة الت ولهدا امتعدل العلماء ية الآية على 
الانتفاع بكل لذيذٍ من مطعي» ومشرب» ومنكح» وكذلك فإنَّ القرينة 
غير موجبة في القول ان المراة. تن المميزة الخصوص ؛ لأن القول بجواز 


شرب الحم و امن قول ترده الآية نفسها كما قال عمر م اہ : «إنّك إذا 
اتقىت الله اجتنبت ما حرم عليك» فلا حاجة للقول بالمجاز. والله أعلم . 
© © © 


الآية الثامنة: 

© قوله تعالى: 9إيآما الیب امنا سبلو آله بت يِنَّ ألصّيْدٍ ال 
ديك وَرِمَاشَك ليلم انه من ياف فيب فسن ل فل عَذَاكُ آل4 
[المائدة: 95]. 

قال ابن عطية : 

«ولفظ «ألسَيّدٍ4 هنا عام ومعناه الخصوص فيما عدا الحيوان الذي 
أباح رسول الله ية قتله في الحرم». 

والخصوص المراد هو: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وا 
قالت: قال رسول الله يكله: (حَمّْ فَوَاسُِ يُفْتلْنَ فِي الْحَرَم: : الْمَأَرَقُ 


.)۱۷۲ /۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)7783/7( (؟) المحرر الوجيز‎ 


الال إا 
وَالْعَفْرَتُء وَالْحُديّاء وَالْغْرَاتُء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)0 . 

إنَّ الصَّيْد: مصدر صَاد وهو: تناول ما يُظفر به مما كان ممتنعاء 
وفي الشرع: تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكاء والمتناول منه 
ما كان حلالا" . 

إن حرف الجر (من) فى قوله: ظيَنَّ ألصَّيّد» [المائدة: 44] للتبعيض؛ 
قال الرازي : ٠‏ 

« ين في قوله: ظِيَنَّ سيد للتبعيض من وجهين: أحدهما: 
المراد صيد البر دون البحر» والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال”" . 

إنه على اعتبار أنها للتبعيض فيكون عموم الابتلاء بصيد البر حال 
الإحرام عامًا لجميع ما يحرم على المحرم صيده إلا أن هذا العموم غير 
مراد؛ فقد جاء ما يخصصه كما جاء في الحديث الشريف. 


٠‏ الترجيح: 
إل القول: بأنَّ العموم في الآية مراد به خصوص غير ما أبيح قتله 
في الحرم من الحيوان قولٌ أراه مرجوحًا؛ لأن الآية نزلت عام الحديبية 
حينما كانوا محرمين» ولا قرينة تدل على أنَّ قوله هة كان قبل نزول 
الآية حتى يقال: إن المراد من العموم الخصوص؛ فإذا كان ذلك كذلك 
فإ الراجح أنْ يقال: إِنَّ العموم في النهي عن قتل صيد البر للمحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب بدء الخلق. باب: وخمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرم (؟/547)» برقم (١٠۳۳)ء‏ ومسلم في كتاب الحج» باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (ص2):59 برقم .)١1١94(‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص”595). 

(*) مفاتيح الغيب .071/1١1(‏ 
وقد قيل: إنها لبيان الجنس. قال ابن عادل (۷/ *017): «وكونها للبيان فيه نظر؛ لأن 
الصحيح أنها لا تكون للبيان» والقائل بأنها للبيان يشترط أن يكون المبيّن بها معرفًا 
بأل الجنسية» . 

.)۷١١/١( معالم التنزيل للبغوي‎ )٤( 


KE 
ار‎ Ek 
مخصوص بما ورد في الحديث من الدّواب؛ فهو من باب العام‎ 
المخصوص لا من العام المراد به الخصوص. والله أعلم.‎ 
© © © 


ه الآية التاسعة: 
0 قوله تعالى: وال لا يهى لموم القن [المائدة: .]٠١8‏ 
قال ابن عطية: 
«ويحتمل أن يكون لفظ ليمك عامّاء والمراد الخصوص فيمن 


لە ترت 1 


إن من سبق في علم الله أنه لا يهتدي لا يدخل بالضرورة في عموم 
المنفي عنهم الهداية لعدم اتصافه بهذه الصفة» وقد مرَّ الحديث عن هذه 


الآية بما أغنى عن إعادته”" . 


)١(‏ المحرر الوجيز (؟5657/5؟). 
زفق ينظر: (ص؟١:).‏ 


Ew 


اا3 ظ 


٠‏ الآية الأولى: 
٥‏ قوله تعالى: كب عَلَ فيه أليَحْمَةَ لَحْمَمَنَمْ إل يوي ية لا 


كات 0 


نفْسَهم فهر لا يموت [الأنعام: 17]. 


مج مر 


رب فد الآِرت کیرد 

قال ابن عاشور : 

«وضمير الخطاب في قوله: طلَجْمَمدَم مراد به خصوص 
المحجوجين من المشركين». 

إن الخطاب بضمير الجمع يشمل جميع المخاطبين؛ بيد أنه في هذه 
الآية لا يشمل غير المحجوجين من المشركين» ويدل على ذلك السياق؛ 
«لأتهم المقصود من هذا القول من أوله”''. 

إن هذا القول يستقيم إذا جعلنا الاسم الموصول: «الَدِت» بدلا 
من الضمير في قوله: طلَجْمَمدكم». 

قال الرازي: 

«في هذه الآية قولان: الأول: أن قوله: ايت موضعه نصبٌ 
على البدل من الضمير في قوله: «لجمعدم»؟ والمعنى: ليجمعنّ هؤلاء 
المشركين الذين خسروا أنفسهم؛ وهو قول الأخفش» والثاني: وهو قول 


.)١87 /9/( التحرير والتنوير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


0 
لجنا تيدان أكرنن التينير 


Euk— 

ایت حَيسوأ نفسهم 6 [الأنعام : : 17] رفع بالابتداء» وقوله: 
لا يومنت » ا رة لان قولة: ولک4 [الأنعام: ]١١‏ 
مُشتمل على الكل. على الذين يروا أنفسَهمء وعلى غيرهم”© 

قال ابن عطية عن القول الثاني: 

اعدا فول 

إِنَّ قوله تعالى: ا كلام مستأنف مقطوع مما قبله» وهو 
جواب لقسم محذوف””» وهو يصلح لمخاطبة جميع الناس» إذ الكل 
محشورون: مؤمنهم وكافرهم» فإرادة تخصيص المحجوجين فق «المشركين 
بهذا الخطاب إرادة تخصيص لا موجب لهاء وأيضًا فإن من شروط القول 
بالعام ا اا 
والضمير ليس من صيغ العموم» فكيف يؤخذ منه العموم؟ 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بان المراد من عموم الخطاب خصوص المحجوجين من 
المشركين قولٌ أراه مرجوحًا؛ لافتقاده شرط من شروط العام المراد به 
الخصوص؛ ولعدم وجود القرينة الصارفة له. والله أعلم. 

© © © 


فهر 


الآية الثانية : 

٥‏ قوله تعالى: اب تهر الكتب یمرو كنا يترفرت مام لذن 
يروا اَم فهر لا يُؤْمنونَ؟ [الأنعام: ]٠١‏ 

قال أبو حيان الأندلسي: 

«هنا لفظه عام ويراد به الخاصء فإن هذا لا يعرفه» ولا يقر به إلا 


.)۳۲١/۲( مفاتيح الغيب (۱۳۸/۱۲). (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۷٤ص( التسهيل لابن جزي‎ )۳( 


من آمن منهم› أو من E‏ 


إنَّ العموم المستفاد من قوله: ارين ماهم الكتب) [الانعام: ]٠١‏ 
يشمل جميع اليهود والنصارى: مَنْ آمن منهم» ومن لم يؤمن» عالمهمء 
وجاهلهم. هذا على القول بأنَّ المراد بالكتاب هو التوراة والإنجيل» قال 
ابن الجوزي: 

«في الكتاب قولان: 

أحدهما: أنه التوراة والإنجيل؛ وهذا قول الجمهور. 

والثاني: أنه القرآن»”"2. ولم ينسبه إلى أحد. 

فإذا كان المراد بالكتاب جنس الكتاب؛ أي: التوراة والإنجيل» 
فقد اختلف المفسرون فى عود الضمير في قوله: يوتري [الأنعام: ]٠١‏ 
على ثلاثة أقوال”" أرجحها: أله يعود إلى النبي كلِ. قال الآلوسي 
الذي تؤيده يده الأخبار»” 2 . 

إن هذا العموم يصرفه الحس» فقد وجد كثير من اليهود والنصارى 
لا يعرفون النبي ية كمعرفتهم لأبنائهم كجهّالهم وعوامّهم؛ فاقتضى ذلك 
صرف العموم إلى إرادة الخصوص» فمن آمن منهم: كعبد الله بن 
سلام هه ومن أنصف منهم فأقر بنبوته ولكنه لم يتبعه: كقيصر 
عظيم الروم"» ومن عرفه منهم ولم يقر بنبوته» ولم يتبعه؛ ولكن منعه 
الحسد: كخيي بن أخطب”" ‏ هم المرادون من هذا العموم؛ وذلك أنه 
قد ثبت أن النبي ب كان مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل. 


.)١77/7( البحر المحيط (97/4). (؟) زاد المسير‎ )١( 

(۳) ينظر: المصدر السابق )٤( .)١١/۳(‏ روح المعاني .)١19/9(‏ 

(5) ينظر: سيرة ابن هشام (177'/7). 

(7) ينظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقى (ص/ل/ا”) 
برقم (۱۱۹۲). 1 

(۷) ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٥‏ 


زل وان اکر ف التصينير 


0 
ال تعالى : ا ت از اي الأ الى ركه مك 
عِندَهُمْ فى الود ولل يَأمْيُهُم لوي يهم عن الشڪر وميل 
ا و ی م اتر الال الى 
کات يهد [الأعراف: 167]. 
« الترجيح 
إن لرن اتا المراد به الخصوص في هذه الآية قول صحيح؛ 
لصحة القرينة. وعدم المعارض. والله أعلم . 
أثره في التفسير: 
قصر دلالة المعنى على من آمن منهم أو أنصف› وكذلك: دفع توهم 
التعارض بين ظاهر الآية ووجود كثير من أهل الكتاب ممن لا يعرف النبي با . 
© © © 


الآية الثالثة : 

٥‏ قوله تعالى: تا رظنا فى التب ين سیو شر إل َم مروت 
[الأنعام: ۳۸]. 

قال ابن الجوزي : 

«روى عطاء عن ابن عباس ويا : ما تركنا من شيء إلا وقد بيّناه 
لكم؛ فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المعنى: 
ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيّناه فى الكتاب» إما نضّاء وإما 
مجملاء وإما دلالة06', 

وتبعه على هذا أبو حيان الأندلسى”'"'» والسمين الحلبى 9 . 


(۱) زاد المسير .)۲١/۳(‏ (۲) البحر المحيط .)١75/5(‏ 
(۳) الدر المصون .)5١77/5(‏ 


vk 

إنَّ في المراد بالكتاب قولين : 

الأول: إِنّه اللوح المحفوظ روي عن ابن عباس وه من طريق 
ابن أبي طلحةء وهو قول قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : إنه القرآن الكريم؛ وهو قول الجمهور“. 

قال الرازي عن القول الثاني: 

«وهذا أظهر؛ لأنَّ الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد 
انصرف إلى المعهود السابق». والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين 
هو القرآن» فوجب أنْ يكون المراد من الكتاب في هذه الآية: 
القرآن»". وكذلك رجّحه ابن عطية؛ حيث قال: 

«والكتاب: القرآن. وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هذه 
الآيات»”” . 

فعلى القول الأول لا إشكال في العمومء فإِنَّ اللوح المحفوظ قد 
كتب الله فيه كل الأشياء» صغيرهاء وكبيرها. 

أمَا على القول الثاني فإنَّه ينشأ إشكالٌ وهو: أنَّ النكرة في سياق 
العلوم والأشياء لم يذكرها الله تعالى في كتابه فكيف يكون الجواب عن 
هذا؟ 

يكون الجواب بالقول: بأنَّ المراد من العموم في الآية خصوص 
ما يحتاج إليه المكلفون: إما نضّاء وإما مجملاء وإما دلالة“ . 


)١(‏ ينظر: زاد المسير (7577/7)» النكت والعيون للماوردي (7/؟١١)»‏ الدر المنثور 
للسيوطي (/71777). 

(۲) مفاتيح الغيب (7١//ا9١).‏ (۳) المحرر الوجيز (۲/ 199). 

)٤(‏ زاد المسير (۳/١۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي .)5١17/4(‏ وللتوسع في هذه 
المسألة ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (070/15). 


0 ل ةيد . م20 
اطي وتان رن في التّصَينير 


٠‏ الترجيح 
إن القول: باد المراد من العموم خصوص ما يحتاج إليه المكلفون 
- على القول: بان المراد بالكتات القرآن.- قول آراه راجَكحًا؛ لر جرد 

القرينة الموجبة؛ ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 
دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين وجود أشتباء كثيرة لم 
يذكرها الله في القرآن الكريم. 
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ه الآية الرابعة: 

ه قوله تعالی: ر٤‏ +13 رت يون علا َل سكم عد 
کے رفك عل تشد الي 0 6]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

انإن كان ی يه اال الذين او عن طردهم ايكون ناي 
العام أريد به الخاص ويكون قوله: لسم »4 أمرًا بإكرامهم» وتنبيهًا 
على خصوصية تشريفهم بهذا النوع من الإكرام»"" . 

إن سنه نزول الآية ت الصحيح الصريح "'': ما أخرجه مسلم 
عن سعد بن أبي وقاص نه قال: «كنا مع النبي يي ستة نفرء 
فقال المشركون للنبي كَلِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: و 
آنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسمُّيهماء فوقع 
في نفس رسول الله ييه ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسههء 
فأنز الله كك: «ولا طرد اين يدعو هم بِلْعَدَذَ وَالْمَثي بُرِيدُونَ 


.)١57/5( البحر المحيط‎ )١( 
.(0۳°/1( المحرر في أسباب النزول للمزيني‎ (۲) 


سنو اليل 2 vy‏ 2 


ا 
ەم ر 


وجهه.» [الأنعام : [oY‏ . 

قال ابن عطية: 

«قال جمهور المفسرين: اين [الأنعام: ؟5] يراد بهم القوم الذين 
كان عرض طردهم فنهى الله کن عن طردهم. وشفع ذلك بأن أَمَر بأن 
يُسلّم النبيئ ب عليهم. ويؤنسهم”". 

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كما هو معلوم - 
والآيات وإِنْ كانت قد نزلت في الستة النفرء فإن المراد بها جميعٌ 
المؤمنين . 

ااه أنه مراد هالو شو عدر اخ ي فاه 
ولا بغيرهم. وأنها استئناف إخبار من الله تعالى بعد تقصّي خبر أولئك 
الذين نَهى عن طردهمء ولو كانوا إيّاهم لكان التركيب الأحسن: وإذا 
جاؤوك»”"؛ أي: بالجمع . 

(€) 7 2 : 


« الترجيح: 
إنَّ القول: بان المراد من العموم في الآية خصوص الستة النفر 
قول مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. والله أعلم. 
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»)١١۷ /۷( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
طبعة: دار الآفاق الجديدة.‎ 

(۲) المحرر الوجيز (59157/5). (۳) البحر المحيط .)١57/4(‏ 

.)5943/7( المحرر الوجيز‎ )٤( 


]|4074 
الآية الخامسة: 

ه قوله تعالى: شد أ الى ومن حَوَهَا ورين ومون بالآيزة 
يمون ب وَهُمْ على صَلَاتهمَ يحافِظوت» [الأنعام: ۹۲]. 

قال أبو حيان الأندلسى: 

وقد ابخدل ب قر و الف وين عاي طاهفة من البيوة زعهنا 
أله رسول إلى العرب فقطء قالوا: وسن حرا هي: القرى المحيطة 
وا اوی 

إن الاسم الموصول (مَنْ) مِنْ صيغ العموم التي تشمل ما تدل 
عليه» وقد مر معنا أنَّ بعض اليهود استعملوا مفهوم العام المراد به 
الوص فى حال الوا إن الرسول وله اسل على الخدت 
خاصة دان بهذه الآية» وهذا استدلال باطل”'. 

والجواب عن هذا الاستدلال الباطل: يكون بما قاله أبو حيان 
الأندلسي؛ حيث قال بعد ذلك: 

«وأجيب بأن: ووس حرا عام في جميع الأرض» ولو فرضنا 
الخصوص لم يكن في ذكر جزيرة العرب دليلٌ على انتفاء الحكم عن ما 
سواها إلا بالمفهوم» وهو ضعيف»”". 


٠‏ الترجيح: 
إن القول: بأنَّ المراد من العموم خصوص جزيرة العرب قولٌ 
مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة» ولوجود المعارض الشرعي الذي 
يبت أن دعوة النبي بيا إلى جميع العالمين. والله أعلم. 
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.)187”/:5( البحر المحيط‎ )١( 


(۲( ينظر: (ص”67١)2‏ (ص156١).‏ 
(۳) البحر المحيط .)۱۸۳/٤(‏ 


د م 
ه الآية السادسة: 
ه قوله تعالى: بی لکوت لاض اف یکن له ولد وکر کی لم 
8 0 وَحَلَقَّ كل وهر 18 0 عم [الأنعام : .)٠6‏ 
قال القرطبي : 
اعموم معناه الخصوص؛ أ : خلق العالم» ولا يدحل في ذلك 
کلامه» ولا غيره من صفات ذاته» 27 
قد مضى الحديث عن هذه المسألة". وخلاصة القول فيها: ما قاله 
«وهذا عام محفوظ لا يخرج عله شيء من العالم: أعيانه. 
وحرکاته» وسکناته» وليس مخصوصا بذاته وصفاته؛ فإنّه الخالق بذاته 
وصفاته. وما سواه مخلوق له" . 
© © © 
« الآية السابعة: 
0 تعالى : اورا عم کل سیو 
أله َلك أَكَثْرهُم يجْهَنُنَ4 [الأنعام: .]1١١‏ 
١‏ و©كلٌ شر يعم الموجودات كلّها؛ لكن المقام يخصّصه بكل 
شيء مما سألوه» أو من جنس خوارق العادات والآيات› فهذا من العام 
المراد به الخصوص»“ . 
إنَّ القرينة الصارفة لهذا اللفظ هي : فر لخر ان ن الله لم 


6 2 


فک کا کاو وینوا إل أن ؟ 


روک 


.)17١ص( الجامع لأحكام القرآن (581/4). (۲) ينظر:‎ )١( 


زل بیان سرف لمیر 


]|77 | 
يحبر انتوم كل نوي انها يصع عليه إطلاق ي ابل على رمن 
حصول الشرط فإنَّ السياق يدل على أن المراد من العموم خصوص ما 
سألوه؛ ولهذا قال ابن عاشور: 

«والقرينة هي ما دُكر قبله من قوله: ولو آنا نأا نهم الَْلهكَة 
ا لون [الأنعام: ۱“ 

إن القول: بان المراد من الخموم في الآية خصوص ها سألوه شن 
الآيات قول أراه راجحًا؛ لصحة القرينة؛ ولعدم المعارض. والله أعلم 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على الشيء الذي شألوة»<:وكذلك: دفع توهم 
التعارض ب بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من عدم حشر الله لهم 
كل ما يصح عليه إطلاق لفظة (شيء). 
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الآية الثامنة: 

٥‏ قوله تعالى: ودی َاتَدتَهُمُ الكتب يَمَلْمُونَ أ 
لا 97 سے الممورن» [الألعام .]١15‏ 

قال ابن عطية : 

«ووضمُه أهلّ الكتاب بالعلم عمومٌ بمعنى الخصوص» وإِنّما يريد 
علماءَهم» وأحبارّهم»”") 

إن القول في هذه الآية كالقول في الآية الثانية"» وخلاصة القول 
فيها: إِنَّ القول بأنَّ المراد من عموم الذين أوتوا الكتاب خصوص 
علمائهم وأحبارهم قول صحيح ؛ لأنّه قد جد في التحيّن أن كرا من 


ان مل 


.)۳۳۷ /۲( التحرير والتنوير (5/4). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
ينظر : (ص8":).‎ (۳) 


vk  ________10* 
أهل الكتاب لا يعلمون أنَّ القرآن مُتَرَّلَ من الله» وإنَّما يعلم ذلك‎ 
علماؤهم؛ فمنهم من آم ومنهم من كتم ذلك حسدًا من عند‎ 
أنفسهه”"؛ ولأن في القول بهذا القول عدم معارضة شيءٍ من الشرع.‎ 
والله أعلم.‎ 
أثره في التفسير:‎ 

سبق ذكره في (ص٠۷٤)»‏ وخلاصته: قصر دلالة المعنى» ودفع 

© © © 


الآية التاسعة: 

o‏ قوله تعالى: إت عا وتوت لآب وآ اشر نجرد4 
[الأنعام: 14]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«أو يراد به الخصوص من الحشرء أو النصرء أو الوعيدء أو الوعد؛ 
أي: بلازمهما من الثواب» أو العقاب» أو مجموعهما؛ ستة أقوال» ". 

إن ظاهر (ما) في الآية أنّها للعموم في كل ما يُوعَد به. والوعد 
نون قن الک وا 9 ونث خلا انه عط الى أن الوعة: ها 
ا بقرينة قوله: ##ومآ نشم بِمَعْجِرينَ»» والإشارة إلى هذا 


)١(‏ كقول ورقة بن نوفل للنبي وو لما أخبره النبيٌ ية خبر ما رأى وسمع قال: «والذي 
نفسي بيده إِنَّك لنبي هذه الأمة» ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى». 
وكذلك قول النجاشي لما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب: (إنَّ هذا والذي جاء 
به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة». ينظر: سيرة ة ابن هشام 750/1١ 2)554/١(‏ ), 

(۲) ذكر ابن هشام أسماء كثير من هؤلاء. ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)17١‏ 

(۳) البحر المحيط )٤( .)۲۲۸/٤(‏ المفردات (ص876). 

(6) المحرر الوجيز .)۳٤۸/۲(‏ 


3 3 3 
<ii‏ رص ص SEG‏ 
بزل یم وران اکر ن التسينير 


Ak 


الوعيد 9 خصوصًا؛ يعني في قوله تعالى: «إن ٿا يُدْهِبَحكُمْ 
كنتت 1 رت 17 2 15] ا ر و 
[الأنعام : .]٠*‏ وهو قول الطبري”"' . 

ِنَّ القول بالعموم في الآية يعني إنفاذ جميع الوعيد الذي توعد الله 
به فاعله» وهذا القول مخالف لعقيدة أهل السّنّةَ والجماعة فى باب 
الع اي فر مركن اعد ال ةه تيت اله ولهذا 
قال ابن عطية: 

«وأمّا أن يكون العموم مطلقًا فذلك يتضمن إنفاذ الوعيد» والعقائد 
يننا 

إن قوله: لما توحذوت# [الأنعام: 14] يحتمل كذلك أنْ يكون 
بمعنى : : وعدتٌ؛ فيكون المراد: الساعة التي في مجيئها الخير والشر؛ 
قل ا 

إن لفظ وكرت الأنعام: 18] من المجمل الذي يحتاج إلى 
بيان» فالكلمة من حيث الاشتقاق والتصريف تحتمل معنيين مختلفين» 
فهنا تحتمل أن تكون من الوعدء وتحتمل أن تكون من الوعيد؛ وعليه 
اختلفت أقوال المفسرين إلى قولين””. 

إن بناء الكلمة على ما لم يُسم فاعله من بديع الفصاحة»ء قال 
ابن عاشور: 

«ومن بديع الفصاحة اختيار بنائه للمجهول؛ ليصلح لفظه لحال 
المؤمنين والمشركين» ولو يُني للمعلوم لتعيّن فيه أحد الأمرين: بأن 


)00( جامع البيان (2»)0777/9 تحقيق: التركي . 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص7594). 

(۳) المحرر الوجيز (؟758/5). )٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (70/9). 
)٥(‏ القرائن وأثرها في التفسير» د. محمد بن زيلعي هندي (ص95). 


مي ا اك | لهف اا 


يّقال: إن ما نعدكمء أو إن ما نوعدكم» وهذا من بديع التوجيه المقصود 
منه: أنْ يأخذ منه كل فريق من السامعين ها يلبق بال , 

إن المعاني التي يحتملها اللفظ هنا ليس في القول بأحدهما نفي 
للآخرء ويمكن أنْ تكون مرادة من اللفظ؛ ۳ بذلك غير متنافية؛ 
فإذا كان ذلك كذلك فن اللفظ يحمل على المعنيين جميعًا"؛ ولهذا 
اختار السمعاني (ت۸۹٤ه)ء‏ والبغوي (ت٠٠٠ه)ء‏ وابن الجوزي 
(ت17وهه)””". أن الآية على العموم. 

قال أبو حيان الأندلسي: «فتلخّص في قوله: ما ودورت( [الانعام: 
4 العموم» ويخرج منه ما خرج بالدليل» أو يراد به الخصوص. . .>“ . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بان المراة من العسوع.خضوطن 'الأصياء الشتة :التي 
ذكرها أبو حيان الأندلسي قولٌ مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة؛ 
رلاد الآف: لهي إلى القول بالمساق أو الفول بالسقيفة )افيف دة 
على المجاز خاصّة عند عدم وجود الموجب للقول بالمجازء فالقول 
الراجح في الآية هو: أنَّ العموم باي على عمومه» وأنَّه لا يخرج عنه 
شىءٌ مما وعد الله به المؤمنين» أو مما أؤعد الله به المشركين إلا بدليل» 
زلا انعد دلا يحمن شيا عن هنا العموم :وات اع 1 


.)۸۸/۸( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) قواعد التفسيرء د. السبت (؟7//لا137). 

() ينظر: تفسير القرآن للسمعاني »2١57/7(‏ معالم التنزيل للبغوي (؟2»)57/7 زاد المسير 
لابن الجوزي (۳/ ۸۷). 

.)۲۲۸/٤( البحر المحيط‎ )٤( 

(5) قواعد الترجيح للحربي .)٤١/۲(‏ 


75 5 SOON. 
صا 4 و ی‎ GIRS اا د‎ 
دع وان اسر ف اللمذیر‎ 


: الآية الأولى‎ ٠ 

٥‏ قوله تعالى: ولو أن أَهْلّ الشرئ اموا واتقوا لفتحا عَليهم جرت 
مَنّ السا والأرض وکن كدو دنهم با اوا يبود [الأعراف: 45]. 

قال القرطبي : 

«وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم» إذ قد يمتحن 
المؤمنون بضيق العيش» ويكون تكفيرًا لذنوبهم"”" . 

إن ظاهر العموم في الآية ‏ على اعتبار أنَّ اللام في كلمة (القرى) 
للجنس - يقتضي أنَّ كل قرية آمنت وانّقت فسوف يُفتح عليها بركات من 
السماء والأرض؛ ولكن قرينة الحس صرفت هذا العموم إلى إرادة 
خصوص أقوام جرى ذكرهم قبل هذه الآية» قال القرطبي : 

«ألا ترى أ ایر عن نوح إذ قال لقومه: قلت أسْتَغفروأ ري 
ر کان عفار سل ألسَمَة م راا [نوح: »]١١ .٠١‏ وععن هود: 

ثم يوا لله برل السَمََ يكم مدراي [هود: ١ه]»‏ فوعدهم 

المطر والخصب على التخصيص يدل عليه: «ولكن كديا اتهم يما 
كوا تك أى :. كدبنوا الرسسل» والمر مرن صقرا ول 
000 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۸۸/۹). (؟) المصدر السابق. 


اا 
سو الجن 2 ل 


نا إذا اعتبرنا أن اللام في كلمة (القرى) للعهد فيكون الحديث عن 
الأقوام الذين جرى ذكرهم؛ فلا عموم في الآية. 

قال الآلوسي: 

«أي: القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: لف كَرَيّةَ» 
[الأعراف: 44] فاللام للعهد الذكري» والقرية وإِنْ كانت مفردة؛ لكنها في 
سياق النفي فتساوي الجمع». 

فتلخص من ذلك: أنَّ على القول: بأنَّ اللام للجنس - التي تقتضي 
العموم - فإِنَّ المراد به خصوص أقوام جرى ذكرهم» أو على القول: بأنَّ 
اللام للعهد فإن المراد من عُهدَ ذكرهم من الأقوام المكذبة؛ فالمعنى على 
هذين القولين واحدء ولا يمكن أن يكون ذلك في كل قرية آمنت واتقت؛ 
لأجل القرينة الصارفة على القول الأول؛ ولأجل السياق على القول 
الثاني» فإ السياق يرد ذلك. 

قال الآلوسي : 

(وتعقّب ذلك يانه غير ظاهر من السياق»" . 


٠‏ الترجيح: 

إن القول: بأن المراد من عموم أهل القرى خصوص أقوام جرى 
ذكرهم قول أراه راجحًا؛ لصحة القرينة» ولعدم المعارض . والله أعلم. 
أثره في التفسبر: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من 
عدم فتح بركات السموات والأرض لأقوام آمنوا واتقواء وقد يكون لعلة 
من أنفسهم؛ ولكن الأخذ بعموم الآية أولى. 
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)١(‏ روح المعاني .)٠١/۹(‏ (۲) المصدر السابق. 


< |] k— 


: الآبية الثانية‎ ٠ 


- 


e‏ تعالى: 0 بلموسع إِفِ اسطفك عل الاس برست وبحم 
ءَاتَيْتّكَ وکن ترح السَكريً [الأعراف: 144]. 
قال ابن جزي: 


اهو عمومٌ يراد به الخصوصء فان - عبن الرسل قد شاركرة في 
الرسالة» واختّلف هل کلم الله غيره من اسل أم لا؟ والصحيح: أ 
كلم نیا محمدًا يله ليلة الإسراء» . 

والخصوص المراد؛ أي : خصوص أهل زمانك”" . 

وقيل: بل ذلك على العموم» والمراد الاصطفاء على النّاس بكلا 
الدرجتين: الرسالة» والكلام في الأرض؛ ليخرج آدم 4# ؛ فن ذلك قد 
حصل له في الجنة» ويخرج نبيّنا يَلِِ؛ فن ذلك قد حصل له في 
الا 

إِنَّ النبي بي قد اصطفاه لدت الحالي a‏ کد 
وقد جاء ذ في الصحيحين عن أبي هريرة ڪي ينه أنه قال: «استب رجل من 
ا و المسلم: والذي اصطفى محمدًا يل 
على العالمين في سم يقسم به» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب 
اليهودي إلى النبي بيو فأخبره الذي كان ا أمره وأمر المسلمء فقال: 
لا روني على مُوسَى ؛ كَل اَم مُصْعَفُونَ» فاون وَل مَنْ يِيقَ» كذ 
موسّی بَاطِئنٌ بجَانِب الْعَرْش» قَلَا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَقَاقَ قَبْلِيء أو 
كَانَ مِمَنِ اسنتی ا؟)» . 


.)۳۸١ /٤( التسهيل لعلوم التنزيل (ص١55). (؟) البحر المحيط‎ )١( 


(*) المحرر الوجيز .)٤٥١/۲(‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى» وذكره بعد )٤۷۸/۲(‏ = 


اوها 
سا چنا EA‏ لإ - 


س تلاق . سمس ef o‏ 3 
عبد الله بن عباس وا عن النبي بيا قال: (مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقَول: إني 
دعر هد دم 


فاع قن BEER e‏ انم 
خير من يونسن بن متى) ونسبه إلى أبيه ‏ . 
إن هال خاو فن الى عن اللفعيل بين الآنبياء ل تعارض 
ي النهي 0 


e : 8 8‏ م دوعر << ع e‏ رمه له ا 2002 - د 2 دمو سے 
قوله تعالى: هيلك الرسل فضلنا بعضهم عل بِعضٍ ينهم من كلم الله ورقع 
0 تعره دع 5 ررر 2-4 7 5 م 5 رھ XK‏ 

ر بعص دَرَجَاتٍ #» [البقرة: 67؟7]» وقوله: #وريك علد يمن في لسوت والارض 
2 وه و 7 وم م م و 2 2 


کے ا م سد سس 4 
ولقد فضلنا بعض ألبيعن عل بض وءاټدنا داوود رورا [الإسراء: .]٥١‏ 


وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بعدة و أحسئها - فيما 
أراه ‏ ما قاله ابن حجر حيث قال: 


«قال العلماء: إِنّما قال ية ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد أن أعلم 
أنه أفضل الخلقء وإِنْ كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال" . 


إن العلة في التطرق لهذه المسألة إثبات أنَّ النبي كل هو أفضلٌ 
الأنبياء والمرسلين» وأنَّ الأخذ بظاهر العموم في الآية يقتضي 
تفضيل موسى 44# على نبيّنا بي لدخوله في عموم قوله: «ألَاين» 
[الأعراف: ]٠٤٤‏ وهذا مخالفٌ لما تقرر في القرآن الكريم» فال 
المطهرةء وإجماع الأمة““. 


= برقم (۳۰۷) واللفظ له ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى َه 
»)٠٠١ /۷(‏ طبعة: منشورات دار الآفاق الجديدة. 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظرَإنَّ بون لمي 
إلى قوله: رَه مل [الصافات: ۱۳۹ - 1575] (۲/ )٤۸۰‏ برقم (0415. 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر (457/1)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفى (ص١5١).:‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض اليحصبى 
١ 1 .)/۷‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (557/5). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي .)517/١(‏ 


سس 8 
كيرا يذ أكرنن اتير 


]|1484 
ه الترجيح: 

إن القولة بان المراد من عموم الاس [الأعراف: 144] خصوص 
أهل زمانه ##؛ قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة» ولعدم المعارض. 
والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما جاء من تفضيل نبينا كل 
على سائر الأنبياء › ومنهم موسى ت2 . 
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الآبة الثالثة: 

ەه قوله تعالى: ركنا لد فى الْأَلْوَح ين ڪل ىو تَرْعِطهُ 
وتَمَصِيلا 14 تَىْءٍ هَحُذْهَا عور وَأمر قَومك ادوا اعا سأوْرية دار 
لْمَسِيَبنَه [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال ابن عطية: 

«قوله: «ين كل نو لفظه عموم» والمراد به كل شيء ينفع 
في معنى الشرعء ويحتاج إليه في المصلحة وقوله: لكل توه 
مغله)' ‏ , 

وتبعه ابن جزي”'' في التنصيص على ذلك. 

وفي قوله: ين ڪل سى قولان للمفسرين؛ قال الماوردي: 

«أحدهما: من كل شيءٍ يحتاج إليه في دينه: من الحلال» 
والحرام» والمباح» والمحظورء والواجب» وغير الواجب. 

والثاني: كنب له التوراة فيها من كل شيء من الحجكمء والبر». 


.)55١ص( المحرر الوجيز (؟/107). (۲) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.)55١ النكت والعيون (؟9/‎ )۳( 


[نالأعد اتيم ي الا :تدم يا الجن رجت ايكون 
العموم هنا مرادًا به خصوص ما يحتاجون إليه في دينهم» فإن الله لم 
يكتب له فيها شريعة محمد بء ولا شريعة عيسى ايء ولا غيرهم من 
الأنبياء لل قال تعالى: ظلِكُلٍ جملا يكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة: .]٤۸‏ 

قال الرازي: 

و E‏ 
موسى وقومه في دينهم؛ من الحلال» والحرامء والمحاسن, والمقابح» 
« الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من العموم خصوص ما يحتاج إليه المكلفون 
قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة» ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على ما يحتاج إليه موسى #4 وقومه من أمر 
دينهم» وكذلك: دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في 
الحس من عدم كتابة كل ما صح عليه إطلاق لفظة (شيء). 

© © © 


الآية الرابعة: 
0 قوله تعالى: ن اَن ادوا الل سَيَتَافُحَ صب من ريه 


اور 


وا فى وة لديا وَكَدَلِكَ عى الْمُفْمَرِنَ» [الأعراف: .]٠١١‏ 


قال الطبري 
«كان ابن جريج يقول فى ذلك وساق بسنده ‏ قال : هذا لمن 
مات ممِّن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى ل ومن فر منهم حين 


(۱) مفاتيح الغيب (197/14). 


١١ ٠‏ ۰ 0 ا يغ 
ر ص “NO‏ سسا بل 
الم و ناسرف التينير 


كأنَّ ابن جريج يجعل العموم في قوله: ايد4 [الأعراف: ]١67‏ 
كاه بود رضن نا دک ابا ونر الغ ول لى هنذا 
القول مآ قاله ابن عطية: قال: 

«والغضب على هذا والذلة هو عذاب الآخرة»”") 

إِنَّ الذي جعل ابن جريج يقول بهذا أنَّ من اتخذ العجل من بني 
إسرائيل قد تاب الله عليهم بقتلهم لأنفسهم؛ E‏ 
قوم يمور اگ لنت أشَكم بعاد اليل فووا إل جاريم الوا 
اشک دیک ڪر اکم ند اریگ فاب عَلَيَكمْ نه هو أَللَرَابُ اليم [البقرة: ]٠٤‏ 
فحصلت التوبة لهم» ولم يبق منهم أحدٌ لم تنله التوبة إلا منْ مات منهم 
قبل رجوع موسى 4 › جع حت حي ارم عر قر 
aa‏ بعضًا؛ فهؤلاء من سينالهم غضتبٌ وذلة في الحياة الدنياء هذا إذا 

إن إن المراد ب لين ادوا لجل [الأعراف: ]٠٠١‏ هم الذين باشروا 
عبادة العجل؛ هذه طريقة للمفسرين في تفسير الآية”" . 

ولكنْ يُشكل على هذا القول أنَّ الله ذكر أنَّ الغضب والذلّة إِنّما هي 
حاصلةٌ للذين اتخذوا العجل في الدنيا لا في الآخرة؛ كما يقتضيه قول 
ابن جريج . 

قال الرازي مجيبًا عن علّة قول ابن جريج : 

«والجواب عنه: إن ذلك الغضب إِنّما حصل في الدنيا لا في الآخرة» 
وتفسير ذلك الغضب هو: أنَّ الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم» والمراد بقوله: 
ووذ فى كلو ألا [الأعراف: ۲ هو أنهم قد ضَلُّوا فذلٌوا»^؟. 

(1) جامع البيان (14/17). (؟) المحرر الوجيز (458/5). 


(۳) وللاطلاع على الطريقة الثانية ينظر: مفاتيح الغيب للرازي .)۳۷٤/٠١(‏ 
)٤(‏ مفاتيح الغيب .)١١/٠١(‏ 


fA ساچ‎ 


فن قيل: إن السين في قوله: وسا [الأعراف: ؟5١]‏ تدل على 
امال كيف يكرت ذلك العضها :والذلة في الحياة الدنيا؟ 

قال الرازي: 

«هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى 4# حين 
أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل» فأخبره في ذلك الوقت أنه 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء فكان هذا الكلام سابقًا 
على وقوعهم في القتل وفي الذلة؛ فصحٌ هذا التأويل من هذا 
الاعتبار». 

إِنَّ قول ابن جريج هذا له وج كما قال الطبري؛ لأنَّ الرواية 
التي ذكرها ابن جُجريج لا تبعد أن تكون من الإسرائيليات؛ لأنه ممن 
عرف عنه رواية الإسرائيليات"» وهي بلا شك لا تُخصص العموم في 
القرآن الكريم؛ لأنّها ليست من المخصّصات التي ذكرها الأصوليون 
للعموم . 

قال الطبري 

«وليس لأحدٍ أن يجعل خبرًا جاء الكتابٌ بعمومه» في خاص مما 
عمّه الظاهرء بغير برهان من حجة خبرء اول ولال جر جاء 
بوجوب نقل ظاهر قوله: لك أَلِِنَ اصدا لجل سَيِنَاحُمَ عَصَبٌ يِن 


رَه [الأعراف: ]٠١١‏ إلى باطن خاص» ولا من العقل عليه دليل» 
فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه» . 


ه الترجيح: 
إنَّ القول: بأنَّ المراد من العموم في الآية خصوص من مات قبل 


)00( مفاتيح الغيب .)١١/٠١(‏ )۲( جامع البيان .)١75 /١(‏ 
)€3 جامع البيان .)1١75/1١7(‏ 


رون + اماه لکرم وان عرد اتير 
رجوع موسى 4# أو خصوص من فر منهم حين أمرهم موسى 4# بأن 
يقتل بعضهم بعضًا قول مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة» ولأن 
العموم يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه"» ولا مخصص للعموم 
هنا. والله أعلم . 
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« الآية الخامسة: 

٥‏ قوله تعالى: لكق وَسِعَتَ کل ن فسا ساڪبا لزن يَنَقُونَ 
ويؤنوت لرَكَرةٌ وين هم ايتا ونود [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال الطبري: 

«فقال بعضهم: مخرجه عامٌ» ومعناه خاص» والمراد به: ورحمتي 
وَسِعت المؤمنين بي من أمّةَ محم 6ق" . 

قال الرازي: 

«وقال أصحابنا قوله: «#وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ شو من العام الذي 
أريد به الخاصء كقوله: ووت من ڪل سنو [النمل: 50007 

وتبعه ابن عادل الحنبلي على ذلك . 

إن العموم في الآية من جهتين: الأولى: المصدر المضاف في 
قوله: 9وَرَحمَّتقق»؛ أي: جميع أفراد الرّحمة وصورها؛ من توبةء 
ورَرْقِ. .. والثانية: في قوله: كل مَيَءْ؛ أي: تقع الرحمة على جميع 
الأشياء» فتعم الثقلين» والجمادات» والحيوانات. . 

قال الماوردي: «فيها ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنَّ مخرجها عام ومعناها خاص؛ تأويل ذلك: ورحمتي 


.)1537/15( جامع البيان‎ )۲( .)١111/5( قواعد الترجيح للحربي‎ )١( 
.)۳۳۸/۹( اللباب في علوم الكتاب‎ )٤( .)19/15( مفاتیح الغيب‎ )۳( 


0# ل #[ مي 
وسعت المؤمنين بي من أمّة محمد يية؛ لقوله تعالى: «هَسَاْكْنبهَا لين 
قود [الأعراف: ]١55‏ الآية؛ قاله ابن عباس . 

والثاني: أنها على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة؛ 
وتأويل ذلك : ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر» وفي الآخرة هي 
للذين اموا خاصة؛ قاله الحسن»ء وقتادة. 

والثالث: أنّها التوبة» وهي على العموم؛ قاله ابن زيد»”) 

إِنَّ النّاظر في اختلاف المفسرين السابق يرى أنَّ سبب اختلافهم هو 
النظر إلى أخد العمومين السابقين؛ فنزى القول الأول والثاني مسببين عن 
النظر في العموم في قوله تعالى: ډک شیو [الأعراف: »)٩‏ ونری 
القول الثالث مسيبًا عن النظر في العموم في قوله تعالى: لومي 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

إنَّ القول الأول قريبٌ من القول الثاني؛ ففي القول الأول: نظر 
إلى خصوص الآخرة فقط» وفي القول الثاني: نَظر باعتبار الدنيا 
والآخرة؛ فماثل القول الأول في نظره باعتبار الآخرة وقال: بأنَّ الآية 
على الخصوصء وانفرد عن القول الأول في نظره باعتبار الدنيا وقال: 
بِأنّ الآية على هذا للعموم» ولدقة هذا الملحظ وقربه» جعل ابن عادل 
الحنبلي القول الثاني كالأول مرادًا به الخصوص حيث قال: 

«أي : أن رحمته في الدّنيا َعم م الكل وأمًا في الآخرة فهي مختصّة 
ا لقوله هنا : (سَاڪبا لن يفون وهذا من العام الذي 
أريد به الخاص كقوله: رَأُوييَتَ من ڪل ىو [النمل: 08]”" . 

قال الراغب الأصفهانى: 

«وذلك 3 إحسانه فى الدنيا يعم المؤمنين والكافرين» وفي الآخرة 


. 0778 /9( النكت والعيون (۲۹۷/۲). () اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 


ر وان کرد ن اير 


الكل 
. 3 ج رم ا ر ٠‏ لف و حصن چ 

يحتص بالمؤمنين؛ وعلى هذا قال: E‏ رسعت "كل شی 
سَسَأَكَمُببَا لِلَدِنَ ينَمودّ [الأعراف: 161] تنبيهًا أنّها فى الدنيا عامة 
للمؤمنين والكافرين» وفي الآخرة مختصّة بالمؤمف 2316 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بأن العموم في قوله: #كل سىء مراد به خصوص المؤمنين 
في الآخرة قول صحيح؛ لصحة القرينة» ولعدم المعارض . والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على المؤمنين في الآخرة» وهو توجيه لقول 
ابن عباس ضيه في الآية. 

© © © 


ه الآية السادسة: 


0 قوله تعالى : وقد درآ لِجَهَئَرَ كرا يس ان وَالانين هم فوب 


8 
ای ل ى م يرء و س سر 2 2 


لا ينْمَهُونَ يا وهم آَم لا رون يبا وهم ادان لا سمعون ييا وليك الام 
ر وے مسف 4ص ےم وو ەر و 
بل هم أضل اوليك هم الْعلوت» [الأعراف: .]۱۷١‏ 

قال ابن عاشور : 

«فلما لم يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضارء 
نفى عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة؛ لأن الفعل في حيّز النفي 
يعم» مثل النكرة» فهذا عام أريد به الخصوص؛ للمبالغة لعدم الاعتداد 
بما يعلمون من غير هذاء فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم 

لقد بيّن ابن عاشور الخصوص المرادء والقرينة الصارفة لهذا 


.)۱۸٤/۹( مفردات ألفاظ القرآن (ص۸٤۳). (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 


اتن 


العموم» وخصيصة أخرى تفرد بها وهي: بيان الغرض البلاغي لهذا 
المعنى المجازي. 

قال ابن جزي : 

اليس المعنى نفي السمع والبصر جملة» وإنّما المعنى نفيها عما 
ينفع في الدين»”"". 

إنَّ القرينة الصارفة لهذا العموم قرينة صحيحة؛ فإِنَّ الكفار 
المعرضين يعقلون أمر الدنياء قال تعالى: طيَعَلَمُونَ لها مِنَّ ليوو دنا 
وهم عن اة هر غََفلنَ» [الروم: ۷]. 
أثره في التفسير: 

أثر بلاغي؛ لما كان الانتفاع من هذه الجوارح هو جوهر وجودهاء 
وأعظم الانتفاع هو الانتفاع في الدين ‏ كان عدم انتفاع هؤلاء الكفار 
بجوارحهم في الدين جاعلا لها كالمعدوم الذي لا وجود له ولا نفع فيه» 
فهي استعارة بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله؛ كما قال ابن عاشور. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (ص۲۳۲). 


زد سکره ف ایر 


ظ عا الفكنال | 


« الآية الأولى: 

فوته تالت و ا زنك الزن 
حل يِه قوب انهو إت آله يما يَتْمَلُوتَ بصب [الأنفال: 4]. 

قال ابن عطية الأندلسي : 

«ومن قال: المعنى حتى لا يكون شركء فالآية عنده يريد بها 
الخصوص فيمن لا يقبل منه جزية» قال ابن سلام: وهي في مشركي 

الى 
العرب : 

إن الأمر بقتال المشركين جاء عامًا هنا في كل مشرك» وفي كل 
مكان؛ هذا ما يقتضيه ظاهر العموم في الآية؛ لكن هذا العموم غير مراد 
ظاهره؛ بل مراد به خصوص من لا تقبل منه الجزية وهم: مشركو 
العرب» والقرينة الصارفة لهذا العموم هي: ما جاء عن الرسول و من 
إقراره لأهل الكتاب إذا أعطوا الجزية» ومن قتاله لمشركي العرب» وعدم 
قبول الجزية منهم؛ ا ا على :أت المراد من الأمر بعموم قتال 

إن هذه الآية محكمةء أمّا دعوى نسخ هذه الآية للآية قبلها: طقل 


لين قرو إن يذه 0 لون ۴ َد ا إن ودا د 2 


.)٥۲۸/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 


عو الال _ 
ست ولت »> [الأنفال: ۳۸] فدعوى لا نصح . قال الدكتور مصطفى زيد 
عن ذلك : 

«إنَّ دعوى النسخ هنا لا تقوم على أساس من المنطقء كما أنها 
لا تستند إلى أثر على الإطلاق»' , 

إن موضوع هذه الآية قريبٌ من موضوع آية تكلمت عنها سابقًا""'. 
والقول فيها كالقول في تلك الآية» وخلاصته: أنها من العام المخصوص 
لا من العام المراد به الخصوص . والله أعلم. 

© © © 


ه الآية الثانية: 


Sl‏ 6 7 م 


© قوله تعالى: «واعلموا آنا 

قال ابن جزي: 

الفظه عام يراد به الخصوص”" 

أا الخصوص المراد فهو: سَلَّبُ القتيل» والرّقاب» والأرض» 
وكذلك الناضح» والمتاع» والأطفال» والنساءء وما لا يؤكل لحمه من 
الحيوان ويصحٌ تملكه» فهذه الأشياء ليست مرادة من العموم“ . 

إن ظاهر العموم في الآية يَشمل كل شيءٍ غنمه المسلمون من 
المشركين» فيدخل في ذلك ما ذكر سابقاء وهذا يُوقع في تعارض ظاهر 
بين النصوص» وهذه قرينة صارفة لهذا العموم إلى إرادة الخصوص على 
هذا الول : 


م من سَىَءِڳه [الأنفال: ١‏ 


.)۲٠٤/۲( النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد‎ )١( 

(۲) ينظر: (ص”50). (۳) التسهيل لعلوم التنزيل (ص75157). 

)٤(‏ المحرر الوجيز (۲۹/۲٥)ء‏ وهذه الأشياء وقع في بعضها خلافء وللعلماء في بعضها 
تفصيل . للاستزادة ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)4/٠١(‏ 


KH ”_‏ ر وبين كر في لير 

قال ابن جزي : : 

الأن الأموال التى تُوَخذ من الكفار منها ما يخمّس: وهو ما أخذ 
أخذه» وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه 
العدو خوف الغرق. ومنها: ما يكون جميعه للومام تاد منة حاجته» 
ويصرف سائره في مصالح المسلمين» وهي الفيء الذي لم يوجف عليه 
بخيل › ولا کات . 

قال القرطبي : 

الم يختلف العلماء أنَّ قوله: واا أَنَمَا عَنِمَتُم ين مىر 
[الأنفال: ]4١‏ ليبس على عمومه. واه يدخله الخصوص , 


٠‏ الترجيح: 

إن القول: ان العموم في الآية مراد به الخصوص قول مرجوحٌ؛ 
لعدم وجود القرينة الصارفة؛ لألّه لا تَعَارض بين العام والخاص”", فإنً 
ما ذكر يُخَصّص به العموم» فيكون من العام المخصوص لا من العام 
المراد به الخصوص . والله أعلم 


© © © 
ه الآية الثالثة : 
٥‏ قوله تعالى: ويدوا لهم ما استطعثم ين فُوَوَ وین رَبَاٍ لحيل 


و 


رھہوت بوء عدو أله وعڏو ڪه [الأنفال: .]٠١‏ 


قال الطبري : 


«فإنْ قال قائل: فإِنَّ رسول الله ل قد بيّن أن ذلك مرادٌ به 


.)۹/٠١( التسهيل لعلوم التنزيل (ص747). (۲) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)1"١ص( ينظر: معالم أصول الفقه» د. محمد الجيزاني‎ )۳( 


الاق ّْ 


الخصوص بقوله: (آلا إِنَّ الْقُوّةَ الرَمّي)؟. 

أي : الخصوص المراد من عموم القوة: الرمي» والقرينة الصارفة 
لهذا العموم هي: ما جاء عن أبي علي ثُمَامة بن شفَيّء أنه سمع عقبة بن 
عامر يقول: سمعت رسول الله ييو وهو على المنبر يقول: (ظوَأَعِدَوأ لهم 
نا سْتَطعَتُم ين فور [الانفال: ]٠١‏ آلا إِنَّ الْقُوّة الرّمْيَء آلا إِنَّ الْقُوةَ الرَّميْء 
آلا إِنَّ الْقَوّةَ الرّمْن)”" . 

إل النّكرة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم ‏ كما مرّ 
معنا " فافتّقد بذلك شرط من شروط اعتبار العام المراد به الخصوص. 


إن العموم في الآية هو عموم بدلي (المطلق) فكل ما يصدق عليه 
لفظ (القوة) فهو مراد من الآية: فالرمي قوة» والسيف قوة» والرمح قوة» 
وما في معناها في وقتنا الحاضر من أدوات الحرب: كالطائرات» 
والسفن. والدبابات. . . فهذه كلّها يصدق عليها لفظ (القوة)» وهي 
المراد من الآية. 

قال الطبري : 

«إنَّ الخبرء وإِنْ كان قد جاء بذلك» فليس في الخبر ما يدل على 
أنه مرادٌ بها الرمي خاصة» دون سائر معاني القوة عليهم» فإِنَّ الرّمي أحد 
معاني القوة؛ لأنّه إنما قيل في الخبر: (آلا إِنَّ الْقُوّةَ الرّمْيْ)» ولم يقل: 
(دون غيرها)» ومن القوة أيضًا: السيف» والرمح» والحربة» وكل ما 
كان مَعُونة على قتال المشركين» كمعونة الرمي» أو أبلغ من الرمي فيهم› 
وفي النكاية منهم»“ . 


.)79/١5( جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه 
(07/5)» دار الآفاق الجديدة. 

(۳) ينظر: (ص758). (5) جامع البيان /۱٤(‏ ۳۷). 


اک سس 0000 
ع وان ارذ في انير 


e 


© الترجيح: 

إن افر بان الهراه من عجوم الشز» غر الي ل 
مرجوح؛ لافتقاده شرطا من شروط اعتبار العام المراد به الخصوص› 
وهو شرط: كون اللفظ من صيغ العموم. والنكرة في سياق الإثبات في 
الآية ليست من صيغ العموم. والله أعلم. 


ل يد نت 


0 
إا 


« الآية الأولى : 

ت قوله تعالى: رال ل يَبْدى الْقَوْمْ الْمنِسِقِينَ» [التوبة: 4؟ و٠۸].‏ 

قال ابن عطية الأندلسي: 

ااعموم لفظ يراد به الخصوص فيمن يوافي على فسقه»"" . 

وقال: 

«لفظ عموم يراد به الخصوص فيمن يوافي على كفره' 

لقد سبق الحديث عن هذه الآيتين وما في معناهما" 
إِنَّ من سبق في علم الله أنه يهتدي لا يدخل بالضرورة في عموم المنفي 
عنهم الهداية؛ لعدم اتصافه بهذه الصفةء فحمل الآية على حقيقتها أولى 
من حملها على المجاز. والله أعلم. 

© © © 
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> وخلاصته : 


© الآية الثانية : 
ه قوله تعالى: وَمَالَتٍ اليهودُ عر أبن الي [التوبة: .]١‏ 
قال القرطبي : 
«هذا لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص؛ لأن ليس كل 


() المحرر الوجيز 8/8 1). (۲) المحرر الوجيز (۳/ 10( . 
م2 ينظر: (ص؟ .):١٠‏ 


— ]|4ة: 


اليهود قالوا ذلك وبللابك eB‏ الین َال لهم النّاش»ه 
[آل عمران: ۳ ولم يقل ذلك كل الناس» 

إن العموم في الآية يقتضي: أن يكون هذا القول قول جميع 
اليهود.ء وهذا غير مراد من العموم قطعًا؛ لقرينة العقل. لح كاد بن 
عزير من اليهود لم يقولوا بهذا؛ أنه لم يدركوه؛ ولقرينة الحس فمن 
جاء بعده لم يشتهر أنَّ ذلك من دينهه” 3 فكان لا بد من صرف ظاهر 
هذا العموم إلى إرادة الخصوص. 

قال الماوردي : 

«واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن ذلك كان قول جميعهم؛ وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني: أنه قول طائفة من سلفهم . 

والشالث: أله قول جماعة ممن كانوا على عهد رسول الله 4ة . 

واختلف فيهم على قولين: 

أحدهما: أنه فنحاص وحده؛ ذكر ذلك عبيد بن عمير» وابن جريج . 

والثاني: أنَّهم جماعة وهم: سلام بن مشُْكمء ونعمان بن 
أ بن وقي وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف؛ وهذا مروي عن 
بن اس 


ود 


ِنَّ القول الأول يقتضي: أنه قول جميع اليهودء وهذا ترده قرينة 
العقل والحس» ا ان 0 0 0 


.)١797/١٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) قال النقاش: «لم يبق يهودي يقولها؛ بل انقرضوا». ينظر: المحرر الوجيز لابن 
عطية (۳/ ۲۳) . 

(۳) النكت والعيون .)٥۲/۲(‏ 


ا ب 


ذلك عنهم» ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك فإنَّ حكاية الله عنهم 
ادى 07 


أما القول الثاني» والثالث فإِنّه قطعًا لا يُراد به جميع اليهود؛ بل 
بعضهم » قال الرازي: 

«وعلى هذين القولين» فالقائلون بهذا المذهب بعض اليهود إلا 
أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناءً على عادة العرب في إيقاع اسم 
الجماعة على الواحد»" . 

إن ها مق كرد من أقوال المفسرين يوضّح أنَّ قائلي هذه المقالة 
هم: كبار اليهودء وسّراتهم؛ ولهذا جاز في اللغة التعبير عنهم بالعموم 
مع إرادة خصوصهم» فهو مجاز مرسل علاقته : علاقة الكل بالجزء. 

قال ابن عطية : 

«إذا قالها واحد فيتوجه أن يلزم الجماعة شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة 
القائل فيهم» وأقوال النْبْهَاء أبرًا مشهورةٌ في الناس يُحتجٌ بهاء فين هنا 
صح أن تقول الجماعةٌ قول نَبيهها»”". 
6 الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من العموم الخصوص في هذه الآية قول 
صحيح ؛ لصحة القرينة ؛ ولعدم المعارض. والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

أثرٌ يلاغي تقدم بيانه. 


.)58/١15( مفاتيح الغيب‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
.)۲۳/۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۳( 


1 


الاين ر ناتدای 


كك لهذا 
ه الآبة الثالثة: 

0 قوله تعالى : «واليت يكرت اذهب وَالْفِضَة ولا يُقِقُوهًا فى 
سيل أله فَسَرَهُم بداب آير4 [التوبة: 5 "]. 

قال الطبري : 

«هي خاصة في المسلمين فيمن لم يؤدٌ زكاة ماله من 

لقد اختلفت تأويلات المفسرين بناءً على ا في الاسم 
الموصول (الذين) على ثلاث احتمالات» قال الرازي: 

«في قوله: راي احتمالات ثلاثة: لأنّه يحتمل أن يكون 
المراد بقوله: لوازي أولئك الأحبار والرهبان» ويحتمل أنْ يكون 
المراد كلامًا مبتداً؛ على ما قال بعضهم: المراد منه مانعو الزكاة من 
المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد منه كل من كنز المال» ولم يخرج 
منه الحقوق الواجبة» سواءٌ كان من الأحبار والرهبان»ء أو كان من 
المشلفية 7 

إِنَّ هذه الاحتمالات الثلاثة هى أقوال المفسرين فى نزول الآية» 
قال ابن الجوزي: ٠ ١‏ 

«اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّها نزلت عامّة في أهل الكتاب والمسلمين؛ قاله: 
أبو ذرء والضحاك. 

والثاني : أنّها خاصّة في أهل الكتاب؛ قاله: معاوية بن أبي سفيان. 

والثالث: أنّها في المسلمين؛ قاله ابن عباس» والسدي». 

إن قول الطبري انا على تقدير أنَّ الآية في المسلمين؛ فإذا كان 


.)١ /۱١( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)7757/١5( جامع البيان‎ )١( 
.)۲۹۱/۳( زاد المسير‎ )۳( 


س س 
ذلك كذلك» فإنَّ ظاهر العموم في الآية غير مراد به جميع المسلمين؛ بل 
مراد به خصوص من لم يؤد زكاة ماله منهم؛ وهو قول جمهور 
الصحاية“. 

قال الطبري : 

«وإِنّما قلنا: ذلك على الخصوص ؛ لأنّ الكز في كلام العرب: كل 
شيءِ مجموع بعضّه على بعضء في بطن الأرض كان» أو على 
ظهرها . وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم» وكان قوله: ورایت 
کر 1 دش هب وَالقِضَة» [التوبة: 7”5] معناه: والذين يجمعون الذهب 
والفضة بعضّها إلى بعض» ولا ينفقونها في سبيل الله» وهو عام في 
التلاوةء ولم يكن في الآية كن القدر من الذهب والفضة الذي 
إذا جمع بعضه إلى بعض استحق ى الوعيد كان معلومًا أن خصوص ذلك 
إنما أذرك لوقف الرسول عليه وذلك كما بَينَا من أنه المال الذي لم يُودٌ 
0 له منه م٠‏ ال كاة أ لك 
حى الله منه من الز ه دول عيره 

95 القول: بأ المراد من عموم المسلمين الكانزين للذهب 
والفضة. الميشريق ن بالعذاب الأليم خصوص من لم يؤد e‏ - قول 
مح ؛ لصحة القرينة الصارفة» ولعدم المعارض» ولكن لا ثم تقصر دلالة 
إن أريد بها المسلمون فهي على الخصوص منهمء وإن أريد بها غيرهم 
فهي على العموم؛ ولهذا قال ابن عباس َيه : هي خاصّة وعامةً»" . 

قال الطبري : 

يعني بقوله: هي خاصة وعامة: هي خاصة في المسلمين فيمن لم 


(۲) جامع البيان (١١/۳۳٤)ء‏ تحقيق: التركي . 
(۳) المصدر السابق .)٤١١/١١(‏ 


ا ل ل INAS‏ ا 
a HAF 6٩ 01‏ كف a‏ 
ek‏ کاب اج رل كا 


يؤدٌ زكاة ماله منهم» وعامَةٌ في أهل الكتاب؛ لأنّهم كفار لا تُقُبل منهم 
نفقاتهم إن أنفقوا»0"' . 
قال الرازي - بعد ذكره للاحتمالات السابقة في الآية -: 
«فلا شك أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذه الوجوه 
الغلاثة)”" , 
© © © 


ه الآية الرابعة: 


ه قوله تعالى: الت مروت الْمْطُوْعِنَ من الْمُؤْمنَِ ف 
القت والریت لا جدود إل جهھ فس ين س آله ينب وله 
دان 4 [التوبة: ۷۹]. 

قال ابن عطية : 

«١‏ الْمطوّءِن» لفظة عموم في كل متصدق» والمراد به الخصوص 
فيمن تصدق بكثير»”” . 

)4( 5 

ووافقه ابن جزي . 

إن ظاهر العموم في الآية يشمل من تصدّق بالكثير» ومن تضق 
بالقليل إذ يشملهم عموم اللفظة؛ ولكنْ هذا العموم يصرقه عن ظاهره - 
على هذا القول ‏ ما دُكر بعده من قوله تعالى: ولیت لا جمدو إل 
جَيْدَهرَ» إِذْ هذا فيمن تصدّق بالقليل. قال ابن عطية: «دَلَّ على ذلك 
قوله عطمًا على طالْمْطَوّعِنَ4 ولیت لا َدُنَه. ولو كان ورایت 
لا جدود قد دخلوا في طَالْمُطَرَءِنَه لما ساغ عطف الشيء على نفسهء 
دق جامع البيان )11/ «(ETT‏ تحقيق : التركي . 


(۲) مفاتيح الغيب .070/١7(‏ (۳) المحرر الوجيز (57/9). 
)٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (ص59١).‏ 


وهذا قول أبى على الفارسى فى قوله تعالى: چ کان عَدُوًا لَه 
تند وسلو مزل دَميكئل» [البقرة: ۸ه». 

إن هذه القرينة غير صحيحة إذ جائرٌ في اللغة العربية عطفُ الشيء 
على نفسه؛ لغرض بلاغي”". قال ابن عط ۰ 

«وفي هذا كله نظر؛ لأن التكرار لقصد التشريف يسوغء هذا مع 
تجوز العرب في كلامها» . 
© الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من عموم ¢ [التوبة: ۷۹] خصوص 
من تصدق بالكثير قول مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الصارفة. والله أعلم. 

© © © 


٠‏ الآية الخامسة: 

٥‏ قوله تعالى: «الْأََابُ أَمَدٌّ كنا واا وَلْحَدَرُ ألا يلما حذود 
ا أل آله على رسوله. واه عَلِيِمٌ حَكي» [التوبة: 40]. 

قال ابن عطية: 

١ه‏ لإاب لفظةٌ عامةء ومعناها الخصوص فيمن استئناه الله ل . 

إن ظاهر العموم في الآية يشمل جميع من وُصف بذلك؛ ولكن 
هذا غير مراد؛ بل مراد به خصوص طائفة منهم؛ لقرينة السياق قال 
ابن عادل الحنبلي : 

«قال بعضُ العلماء: الجمع المحلى بالألف واللّام الأصل فيه: أنْ 
ينصرف إلى المعهود السابق» فإنْ لم يوجد المعهود السابق» حمل على 


(۳) المحرر الوجيز (۳/۳٦)۔ )٤(‏ المصدر السابق (6/ ۷۳). 


(5) مفاتيح الغيب .)١757/15(‏ 


زل و يان رمي لبر 


لكا 
ا للضرورة. . . قالوا: إذا ثبت هذا فقوله: «الْأَمَبُ» المرادٌ منه : 
جمع مُعَينُون من منافقي الأعراب» كانوا يُوالون منافقي المدينة» فانصرف 
هذا اللّمْط ال 

وفي معنى الكفر والنفاق الذي فيهم» يقول الماوردي: 

«فيه وجهان: أحدهما: أن يكون الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في 
غيرهم ؛ لقلّة تلاوتهم القرآن. وسماعهم الس 

الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشدَّ وأغلظ منه في غيرهم؛ لأنّهم 
أجفى طباعَاء وأغلظ قلوبا»”"' . 

وقد قيل: إنَّ العموم معناه: إِنَّ الغالب فيهم الكفر والنفاق» قال 
ابن الجوزي : 

«وقيل: المراد بالآية: إِنَّ الأعم في العرب هذا»”". 
٠‏ الترجيح 

َه القول : بأد المراد من عموم لااب [التوبة : ۷ خصوص 
منافقيهم قول صحيح ؛ لصحة القرينة الصارفة ؛ ولعدم المعارض . والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من إيمان 
كثير منهم بالله ورسوله ية وقصر دلالة المعنى على المنافقين منهم . 

© © © 


الآية السادسة: 
٥‏ قوله تعالى: Ce‏ يا دصل عليه 


ر ا 


إن لتك سک ل وله سَمِيعٌ عل [التوبة: 1۰۳[ 


.)١۹۳/۲( النكت والعيون‎ )١( .)۱۷۹/۱۰( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. 0771 7/9( زاد المسير‎ )۳( 


قال ابن عطية الأندلسي : 

«وقالت جماعة من الفقهاء: المراد بهذه: الزكاة المفروضة› 
فقوله على هذا: ظحُدْ بِنَ أَمْرَِمَ» [التوية: ]٠٠١‏ ضميره لجميع الناس» 
وهو عمومٌ يراد به الخصوص؛ إذ يخرج من الأموال الأنواع التي 
لا زكاةً فيها: كالتياب» والرّباع. ونحوهء والضمير الذي في طأنْوََِ» 
أيضًا كذلك عمومٌ يراد به خصوص؛ إذ يخرج منه العبيد» 
ا 

إِنَّ في هذه الآية عمومين: عمومٌ الأموال» وعمومٌ الناس» والعموم 
الأول تكلّم عنه علماء الأصول تحت مسألة: (الجمع المضاف لجمع) 
هل يعم كل قَرْدِ قَزده أو يعم جنس المضاف دون أفراده؟”') 

يظهر أثرٌ هذا الخلاف في تفسير الآية» فمنْ قال بالأول: 

قال: بأنَّ الزكاة تجب في كل نوع من أنواع المال» وهو قول 
ارد 1 

ومن قال بالثاني : 

قال: بأنَّ الزكاة تجب في نوع واحد فقط من أنواع المال. 

د فول ان عط الشارق على قر لد ار :فى الا ا 
فإنَّ ظاهر العموم في الآية يقتضي: إِنَّ الزكاة تجب في جميع الأموالء 
وهذا باتفاق المسلمين”" غير مراد؛ بل المراد من عموم المال خصوص 
المال الزكوي”*' الذي تجب فيه الزكاة. 


.)۷۸/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) للتوسع ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني .)*1/١(‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۹۷)ء 
البحر المحيط للزركشي (۳۲۹/۲)» شرح الكوكب المنير لابن النجار .)۲١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)۲۲/١(‏ 

.)۱۳۸/۳( نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 


2 (0 ٠ 
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hk 
أما العموم الثاني : فإنَّ ابن عطية استفاده من ضمير الجمع في‎ 
قوله: اریم4 اا 1°۳7[ ولاه م أن الضمير ليس من صيغ‎ 
العموم؛ عليه ن القول بالعام المراد به الخاص لا يصح؛ لافتقاده‎ 
شرطًا من شروطه.‎ 
الترجيح‎ ٠ 
أن المراد من عموم الأموال خصوص المال الركوي‎ 5 
. قول صحيح ؛ لصحة القرينة الصارفة» ولعدم المعارض. والله أعلم‎ 


أثره في التفسير: 
قصر دلالة الحكم على المال الزكوي. 
© © © 
« الآية السا 
0 قو تعالى: e‏ ت امون ينوا ڪائة رلا بتر ون کل 


َد عنم طَبِمَة لُسَكَفَقَهُوأ فى يِن را 5 قم مر إذا رجمرا للم ا 
ا [التوبة: .]١١١‏ 
قال ابن عاشور: 
«أي: وما كان المؤمنون لِيَنْفروا ذلك التَّفْرَ كلهم فضمير «إِيَكَمَفَهُوا 
في لين يجوز أن يعو على قوله: طاالْمُؤْمِنن»؛ أي : ليتفقه المؤمنون» 
و العا 0 وهي : الطائفة التي لم تفر كنا 0 قوله : 
ولا مر عن كل يقد َنم طَليِقَة4 فهو عام مرادٌ به الخصوص”") 
إن ظاهر عموم مرجع الضمير في قوله: 8إَِكَفَتَهُوا4 يَحُْمْ جميع 
المؤمنين: النافرين» وغير النافرين» وهذا العموم غير مراد؛ لقوله تعالى: 


.)٠١/١١( ينظر: (58). (؟) التحرير والتنوير‎ )١( 


چوا کات لومون لِيَنفِروأ كاله فإذا كان ذلك كذلك؛ فإِنَّ المراد 
من عموم مرجع الضمير: خصوص الطائفة التي لم تنفر فهي المأمورة 
بالتفقه؛ هذا على قول ابن عاشور السابق. 

لقد اختلف المفسرون في المراد بالنفير في الآبة على قولين: 

قال ابن الجوزي: 

«أحدهما : أنه النفير إلى العدو. . . وهذا المعنى مرويٌ عن ابن عباس» 
والثاني : أنه النفير إلى رسول الله بل. . . هذا قول الحسن“. 

ثم قال: 

«فعلى القول الأول: يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله يكل إن 
خرج إلى غزاةٍء أو مع سراياه» وعلى القول الثاني: يكون نفير الطائفة 
إلى رسول الله؛ لاقتباس العلم» . 

3 التّفقه لا يكون إلا بمشاهدة رسول الله يل وصخبته" ٠‏ فإذا 
قلنا: إن الطائفة الثافرة للجهاد هي مه مفسّر الضمير في قوله: هرا 
[التوبة: ؟١١]‏ فإِنْ كانت قد نفرت مع رسول الله يل فلا إشكالء أما إن 
كانت قد نفرت مع غيره للجهاد فكيف يكون تفقهها؟ 

قال ابن عطية: 

«وقالت فرقةٌ: يُشْبه أن يكون التَمَفّ في الغزو في السرايا: لما يرون 
من نصرة الله لدينه» وإظهاره العدد القليل من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعلمهم بذلك صحَّةَ دين الإسلام» ومكانته من الله تعالى» . 

أمّا إذا قلنا: إن مرجع الضمير في قوله تعالى: مهوا عائدٌ 
على الطائفةٍ النافرة إلى رسول الله ية لطلب العلم؛ فإِنَّ المراد بهم 
(0) زاد المسير ٠٠ .)۳١۱/۳(‏ (1) المصدر السابق (601/6). 


(۳) المحرر الوجيز (/917). )٤(‏ المصدر السابق. 
(0) الدر المصون .)١5٠/5(‏ 
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2-01 
القاعدون معه كر . 

إن مرجع الضمير على كلا القولين لا يرجع إلى المؤمنين جميعهم؛ 
لنهي الآية أولا أن ينفر المؤمنون جميعًا؛ بل مرجع الضمير يكون إلى 
الطائفة النافرة: إما إلى الجهاد» وإما لطلب العلم» وهي قطعًا بعض 
المؤمنين. 

إن هذا الاختلاف ‏ الذي سبق بيانه - لم يذكر أن الضمير يحتمل 
رجوعه إلى المؤمنين جميعًا؛ فإذا كان كذلك فلا يصح أن يراد به هنا 
الخصوص؛ لعدم وجود العموم ألا ؛ ولعدم وجوده في اختلااف 
المفسرين غير ابن عاشور. 

إن الضمير لا يُؤخذ منه العموم؛ لأنّه ليس صيغة للعموم ‏ كما 
سبق بيانه - وعليه فالقول: بان المراد من عموم مرجع الضمير خصوص 
الطائفة التي لم تنفر قول غير صحيح؛ لفقده شرط القول بالعام المراد به 
الخصوص . والله أعلم. 


٠‏ الآية الأولى: 

ه قوله تعالى: چوا م اسن ألصِّيّ دعاتا لِجَْيوه أَوْ اعدا أو قاب 
لما كُمَنْنَا عه َه م ڪان ل َدَعنَآ إن ضر سَ4 [يونس: ؟١].‏ 

قال ابن عاشور: 

«فالإنسان مراد به الجنس» والتعريف باللام يفيد الاستغراق 
العرفي؛ أي: الإنسان الكافر»'“. 

إنَّ القرينة التي صرفت هذا العموم عن ظاهره ‏ كما قال ابن عاشور - 
هي: إن جمهور الناس حينئذ كافرون» وإِن المسلمين قليل؛ ولأجل 
نا فالعموم في الآية مراد به الإنسان الكافر» واستدل ابن عاشور على 
ذلك ابات ورد 

إن هذا المعنى موجود عند الرازي ولم يصرح به كابن عاشور؛ 
ولكن كانت القريئة الصارفة لهذا العموم عنده هي: إن هذا العمل لا يليق 
المت , 

إن ها ادل به اين عاقوز من الابات تقابلها ابات أخرى لم رة 
بها من لفظة (الإنسان) الإنسانُ الكافر فحسب؛ بل يدخل معه أيضًا 
المؤمن. قال الرازي 


)١(‏ التحرير والتنوير .)١١9/1١(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) مفاتيح الغيب .)٤١/۱۷(‏ 


oe‏ زک تيدان أكرنن اللتينير 

«ومنهم من بالغ وقال: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر 
(الإنسان)؛ فالمراد هو: الكافرء وهذا باطل» ثم أووة لااتات : 

إِنَّ قصر دلالة اللفظة على الإنسان الكافر فى الآية لا دليل عليه 
فاه قد وُجد في الحس من المؤمثين من قد يصنع هذا العمل المشيوة 
وهذا لا دافع له؛ ولهذا قال ابن عاشور بعد ذلك: 

«ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم 
من بقايا هذه الحال الجاهلية؛ فيفيق كل من غفلته»”". 

إنَّ الذي يظهر من قول ابن الجوزي في قوله تعالى: كلك رين 
للْمْسَرِينَ [يونس: :]٠١‏ 

«كما ريّن لهذا الكافر الدّعاء عند البلاءء والإعراض عند الرّخاءء 
كذلك رين للمسرفين» وهم المجاوزون الحدَّ في الكفر والمعصيةء 
عملّهم0”. 

إنَّ المراد به العموم في الانسان: المؤمنء والكافر. 

إِنَّ القرينة التي ذكرها ابن عاشور غير صحيحة في صرف ظاهر العموم» 
فان من يصنع ذلك من المؤمنين وإ كانوا قليلًا؛ فليس ذلك بموجب 
لإخراجهم عن لفظ العموم في الكلمة» وكذلك ما ذكره الرازي فان القول بأنّه 
أليق بالكافر منه بالمؤمن غير موجب لإخراج المؤمنين من لفظ العموم . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد بعموم الإنسان خصوص الإنسان الكافر قولٌ 
مرجوح؛ لعدم صحة القرينة الصارفة. والله أعلم. 

© © © 


.)٤١/۱۷( مفاتيح الغيب‎ )١( 


0( التحرير والتنوير .)1٠١9/1١1١(‏ 
(۳) زاد المسير (5/؟١).‏ 


0 قوله تعالى: وين كبوأ لسَّيََاتِ جر تع بمثلها وت في همهم ذه م 
کر بن لله ين عل نا ايك تشرقي قطنا ين ا أنه 
لتَارِ 3 فا حَنِدونَ» [يونس: .[YY‏ 


«والموصول مراد به خصوص المشركين»'. 

إل القول بظاهر عموم الاسم الموصول (الذين) يعم جميع من 
كيب الات من مون ورك وهذا عير هراد يل المراد 
وض ال کن القرينة الصارفة لهذا 2 هي قرينة السياق؛ 
فقد قال الله بعد ذلك : اهک اَن ار هم فيا فیا للود . 

قال ابن عطية: 

«وتعم ظألسَّيئَاتِ» ها هنا: الكفرء والمعاصي: فوثل سيئة الكفر 
التخليدٌُ في النار» ومِثلٌ سيئة المعاصي مصروفٌ إلى مشيئة الله تعالى)”" . 
لقد مَرّ الحديث عن هذا الموضوع في آيةِ أخرى سبقت . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول؛ باه المزاد من عسوم الاسم المتوضول صوص 
المشركين قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض. والله 


أعلم . 


أثره في التفسير: 
قد سبق ذكره في (ص۳۲۸)» وخلاصته: قصر دلالة المعنى. 
© © © 
)١(‏ التحرير والتنوير .)۱٤۸/١١(‏ (۲) المصدر السابق. 


(۳) المحرر الوجيز .)١١7/7(‏ (:) ينظر: (ص755). 


ek 
: الآية الثالثة‎ « 

© قوله تعالى: إن أله لا يْظِيم الاس سَيْعًا وَلكنَّ الاس اش 
نظَلِمَونَ» [يونس: 44]. 

قال ابن عاشور: 

«وعموم الاس الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظَلّموا 
أنفسهم بقرينة الخبر)(" . 

إن ظلم الناس أنفسهم لا يكاد يخلو منه أحد: إما بالكفرء أو 
بالمعصية. ففي الحديث عن أنس وله قال: قال رسول الله يه: (كُل 
ابن آدَمَ خَطاء. وَحَيْرُ الْخَطَائِينَ التَوَابُونَ)"" . 

لقد جعل ابن عاشور هذه الآية كالتذييل للآيات قبلها؛ حيث قال : 

ذل وشل موه الاس المشركين الدذين تعزن ولا يهتدون: 
وينظرون ولا يعتبرون» والمقصود من هذا التذييل: التعريض بالوعيد بان 
سينالهم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل اش . 

إن جعل الآية متعلقة بما قبلها يجعل عموم الناس مرادًا به 
خصوص من ظلم نفسه منهم؛ ولكن قصر دلالة العام في الاية عليهم فيه 
نظر؛ فإن العموم في الآية كما يشمل خصوص من ظلم نفسه ممن تقدم 
ذكره يشمل كذلك غيرهم ممن ظلم نفسه. 

إن القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية غير موجبةء فإنَّ طلم 
الناس لأنفسهم لا يقتصر على من سبق؛ بل ذلك عام في جميع الناس» 


.)48 /١١( التحرير والتنوير‎ (١1) 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (۲۷۳/۲) برقم (2)51499 تحقيق: بشار عواد. 
قال الألباني في صحيح الترمذي :)٦٠٤/۲(‏ حسن. 
وللاستزادة ينظر: تخريج المحقق للحديث (777/5). 


an 
: ولو قلنا: بأنَّ المراد بذلك خصوص من ظلم نفسه ممن سبق كان فيه‎ 
. لا يصح‎ 

قال ابن عاشور : 

«وإنّما حَسّن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة 
م الإاخاطة؛: لأنّ ذلك غالب حال العا فى ذلك الوقت» ٠‏ وفي 


هذا الوقت! 


« الترجيح: 
إل القول: بان المراد من عموم الناس في الآية خصوص الئاس 
الذين ظلموا أنفسهم فول مرجوح؛ لعدم صحة القرينة» ولوجود 
المعارض. والله أعلم. 
© © © 


ه الآية الرابعة: 

ه قوله تعالى: ولا خرن مَرْلْهُرَ إن ليره لله جَيِيعاً 
لْعَلِيمٌ» [يونس: 58]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

۶إا أن کون «نرلير» أريد به بعض أفراده وهو: التكذيب» 


والتهديد» وما يتشاورون به في أمر الرسول بء فيكون من إطلاق العام 
85 


0 

1 

03 
ا 
جا 


وأريد به الخاص» 
ا Re‏ 4 9 : 5 
إن العموم مستفاد من لفظة: و فولهر 4 ؛ إذ يُشمل ذلك جميع 


.)١۷٤/١( البحر المحيط‎ )۲( .)۱۸١/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 


0141| 
من عموم ذلك خصوص التكذيبء. والتّهديد. وما يتشاورون به في أمر 
الرسول يةه وغير ذلك؛ بقرينة أن الحزن لا يكون إلا بما يسوء» وما 
ذُكر مما يسوء الرسول ككل قال ابن عطية: 

«ولفظة (القول) َعم جحودهم» واستهزاءهم» وخداعهم» وغير 
ذللی) ‏ . 

قال السمين الحلبي : 

«وقوله: ولم [يونس: ]٠١‏ قيل : حُذِفَتْ صفيّه لِمَهْم المعنى؛ إذ 
التقديرٌ: ولا يزنك قولّهم الدالٌ على تكذيبك» وحَذْف الصفةٍء وإبقاءً 
الموصوف قليلٌ بخلاف عكيه» وقيل: بل هو عام أريد به الخاص”" . 

إن القول: بأنَّ المراد من عموم قوله: لمر خصوص 
التكذيب» والتهديد» وما في معناه قول محتمل في تفسير الآية. والله 


9 


3 
3 
2 


.)179/( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)7784/5( الدر المصون‎ )۲( 


٠‏ الآية الأولى: 

© قوله تعالى: «من کان یڈ 
فيا وهم فيا لا يبَحَسُونَ؟ [هود: .]٠١‏ 

قال ابن عطية: 

«قالت فرقة: ظاهرها العموم. ومعناها الخصوص في الكفرة؛ هذا 
قول قتادة» والضحاك» . 

إن ظاهر العموم في الاسم الموصول من يفيد أنَّ الآية في 
المؤمن» والكافر؛ وهذا غير مراد؛ لأنَّ في الآية بعدها يقول الله : 
وہک لی بسن لخ ف ایر إل الكادٌ وحيط ما صَكَعُوا فا بعلل با 
ڪانوا يَعَمَلُون [هود: »2]١5‏ وهذا لا يليق إلا بالکفار” . 

قال ابن عطية : 

«فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية» وهو عندي أرجح التأويلات 
بحسب تَقَدُم ذكر الكمّار المناقضين في القرآن» فإنّما قصد بهذه الآية 
أولئك»”" . 

وللمفسرين قول آخر: وهو أن الآية للعموم في المؤمن والكافر؛ 


j 


رم 2 
لحيزة الدنيا 


.)۳۲۹/۱۷( مفاتيح الغيب للرازي‎ )۲( .)٠١١/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 


(۳) المحرر الوجيز .)٠١١/۳(‏ 


50 
E a 5 2 ۹‏ 
الجا وان ارذ ف انير 


كك لكف 


قال الرازي: 

«وهذا القول مشكل؛ لأنَّ قوله: اولك ان يس لع في الآيزة 
إلا آلتَارٌ» [مرد: ]٠١‏ لا يليق المؤمن إلا إذا قلنا: المراد أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا الثار بسبب هذه الأعمال الفاسدة» والأفعال 
الباطلة المقرونة بالرياء» ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخبارًا كثيرة في 
هذا الباب». 

أو يقال: 

«هو محمولٌ على ما لو كانت موافاة هذا المرائي على الكفر» . 


٠‏ الترجيح: 
إِنَّ القول: بأنَّ المراد من عموم المريدين خصوص الكفار قول 
مرجوح ؛ لأن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما بخصصه» ولم تأت 
قرينة تقصر دلالة العموم فيبقى على بابه؛ ولأنْ القول بأنْ الآية عامة في 
جميع الخلق قول الأكثرين”'؛ ولأن الآية وإن كانت قد نزلت في الكفار 
- على القول به فإن الاستشهاد بها على بعض حال المسلمين جائز مع 

اعتبار ضوابطه''؟. والله أعلم. 
© © © 


.)٠١١/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب .)١159/١9(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)85/١1١(‏ 

.)٥۹۹/۲( ينظر: قواعد التفسيرء د. السبت‎ )٤( 

.07١/5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )٠( 

(7) للتوسع في هذه المسألة ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير؛ المقالة: 
الرابعة والثلاثون للدكتور مساعد الطيار ( ص۲۹۹ - ص75 7). 


ewk 
: الآية الثانية‎ 

ه قوله تعالى: قل يمح أنْيظ سل نَا يټ عَلِكَ َل مو 
نن ملک [هود: 18]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«فإن كان غير أولاده مات» ولم ينيل صح أنه أبو البشر بعد 
آدم ؛ ولم يصح أنَّه نشأ ممن معه مؤمن وكافرء إلا تان ويه كاله وت عة 
أولاده؛ فيكون من إطلاق العام ويراد به الخاص»”"' . 

لقد اختلف المفسرون فى المراد بقوله: يبن ملك على 
ثلاث أقوال» قال الرازي: ٠‏ 

«منهم: من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوا معه» وجعلهم 


أممًا وجماعات؛ لأنّه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من 
ا e‏ 


ودليل ذلك sll‏ ال e e‏ 
بالقلة في قوله تعالى: وما ءَامَنَ مع إلا قلي [هود: .]٤١‏ 
سيولدون بعد ذلك : 

ل مسألة القول بالعموم المراد به الخصوص في الآية قائمةٌ على 
را ا ومسا E‏ 
ا را در هر اني [الصافات: ۷۷]. إذًَا 222007 
(من معه) خصوص أولاده؛ لان منهم النسل» وهو بذلك يكون أي للبشر 
بعد آدم 4 - هذا على القول بذلك -. 


.)۷ /۱۸( مفاتيح الغيب‎ )۲( .)۲۳۲/١( البحر المحيط‎ )١( 


لزنا وبين ارذ في ألنصَينِير 


قال أبو حيان الأندلسي : 

وإ كانوا تَسَلُوا كما عليه أكثرٌ المفسرين؛ فلا ينتظم أنه أبو البشر 
بعد آدم؛ بل الخلق بعد الطوفان منه» ومِمن كان معه فى السّفينة». 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بأن المراد من عموم قوله: لين تَعَلكَتْ؟ [هود: 8:] 
خصوص أولاده؛ لقرينة أنه لا يموحد تسل .وولد إلا من ولدة قول 
مرجوح؛ لعدم التسليم بصحة القرينة. والله أعلم . 


اد اد اد 
Xs ١‏ 2 


.)777/0( البحر المحيط‎ )١( 


ه الآية الأولى: 

© قوله تعالى: ره يَُدُ من في السَموتِ وَالْأَرضٍ طوْعَا وها وَظِلَلهُم 
بالغدو َالِ [الرعد: .]٠١‏ 

قال الرازي : 

«إِنَّ اللفظ وَإِنْ كان عامًا إلا أن المراد به الخصوصء وهم: 
المؤمنون» فبعض المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاطء ومن 
أداء تلك الطاعة شاء أم . 

تقد أوود الزازئ قن العاف ا جرد ف الآية قزليوة اعدهما: أن 
المراد بالسجود في الآية المعنى الشرعي من وضع الجبهة على الأرض؛ 
وينشأ عن هذا إشكال: إذ الكافر لا يسجد لله على هذا المعنى؛ فكان في 
الجواب عن هذا وجهان: 

الأول : القول ان المراد من العموم خصوص المؤمنين» وقد 


الثاني : القول: بأنَّ العموم على بابه» وإنَّ المراد بذلك: وجوب 
السجود لله فعبّر عنه بالوقوع. والحصول»› أو أن المراد بالسجود: 


(۱) مفاتيح الغيب .)۲٤/۱۹(‏ 


لزنا وان رذ في النفينير 


Tk 


التعظيم والاعتراف بالعبودية“. أو أنَّ المراد بسجود الكافر: سجود 
(YD it.‏ 
AL‏ 


أمَا القول الثاني فيقال: إِنَّ معنى السجود في الآية: الانقيادء 
والخضوع» وعدم الامتناع؛ وكل من في السموات والأرض ساجد لله 
ا 
لقد مر الحديث عن نظائرٌ لهذه الآية فيما سبق . 
© © © 


ت قوله تعالى: هفل اه حَِنُ کل سیو وهو الود الْمَهّرُ؟ّ [الرعد: .]1١‏ 

قال ابن عطية: 

«عموم في اللفظ يراد به الخصوص في كل ما هو خلق الله 
تعالى)0* . 

لقد مَرّ الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إعادته" . 


لنيز نيط كنا 


.)۲٤/۱۹( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)5٠ا//١( النكت والعيون‎ )۲( 
.)١55/١9( مفاتيح الغيب‎ (۳) 
.)57١ص( ينظر: (صه/77).‎ )٤( 
.)7١١ /”( المحرر الوجيز‎ )0( 
.)٤۷٥ص( ينظر : (ص۱۷۰)»‎ (» 


ه الآية الأولى: 

وقوه ا وو ی لما عا ون را اد 
لا وما إت الإنكن ارم كنار [إبراهیم: 4"]. 

قال القرطبي : 

«الاشَنَ» لفظ جنس» وأراد به الخصوص؛ قال ابن عباس: 
أراد أبا جهل)”' . 

قال الزجاج: 

«هذا اسم للجنْس يُقصد به: الكافرٌ خاصة كما قال: طوَالْمَصَر 
© ل الى تى تر © إلا اين امنا ويوا الصيحت وَتواصَوأ 
بلحي وَتَوَاصََأْ َر [العصر: ١‏ ۳]ء والإنسانُ غيرٌ المؤمن ظلومٌ 
کیا , 

إِنَّ وصف الإنسان بالظلم والكفر لا يكون إلا للإنسان الكافرء 
وهذه قرينةٌ توجب القول: بأن المراد من العموم خصوص الإنسان 
الكافرء أمّا قول ابن عباس يه فهو من باب التفسير بالمثال» وهي 
طريقة من طرق السلف في التفسير” . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١40 /1١7(‏ 


(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١514/”(‏ 
(r)‏ فصول في أصول التفسير» 95 الطيار (ص١8).‏ 


لاحي وان أسرفى لير 


كك فنا 

قال الرازي: 

«ومنهم من بالغ» وقال: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر 
اسن فالمراد هو: الكافرء وهذا باطل. . . فالذي قالوه بعيد»”'. 

0 اا . 50 وك و‎ Er 

إن قوله: #الإشسن » للجنس› ويقتضي : ان ذلك عام في جميع 
الناس» والناس فيهم الكافر والمؤمن» فكيف يوصف المؤمن بذلك؟ 

قال ابن عطية: 

«وقوله: #إنَّ إن يريد به: النوع والجنس» المعنى: توجد فيه 
هذه الخلال وهي: الظلم والكفرء فإِنْ كانت هذه الخلال من جاحدٍ: 
فهي بصفة» وإن كانت من عاص: فهي بصفةٍ أخرى»”'". 

لقد مر الحديث عن نظيره لهذه الآية فيما سبق . 


د و أ 
A ١ Xs‏ 


.)٤١/١۷( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١٤١/۳( المحرر الوجيز‎ )۲( 
ينظر: (ص609).‎ (۳) 


5 8 


٠‏ الآية الأولى: 

0 قوله تعالى: «لا ویون يهم وقد حلت سنَةُ الارن [الحجر: .]١١‏ 

قال ابن عطية : 

«عموم معناه الخصوص فيمن حم عليه». 

إن هذا النفي يفيد العموم في جميع المجرمينء أنَّهم لا يؤمنون 
بالقرآن» والضمير عائد إلى القرآن بالإجماع”"؛ ولكنّ هذا العموم غير 
مراد؛ فإن من المجرمين من آمن بالإسلام وبالقرآن بقرينة الحس فأصبح 
مسلمًا؛ وعليه فإِنّه يقال: إن المراد من هذا العموم خصوص من حنّم الله 
عليه عدم الإيمان. 
e‏ الترجيح: 

إنَّ القول: بالعام المراد به الخصوص قول صحيح؛ لصحة القرينة ؛ 
ولعدم المعارض . والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من 
إيمان كثير من المجرمين بالقرآن. 

© © © 


.)1517/19( المحرر الوجيز (5/ 7601) . (۲) مفاتيح الغيب‎ )١( 


لاجر راکرد ن اير 


rk 


© الآية الثانية : 


رر سس ص 


٥‏ قوله تعالى: «إنَّ عبَادى لیس لك عم سُلطدنٌ إلا من عك من 
لْعَاونَ؟ [الحجر: .]٤١‏ 


قال ابن عطية : 

«والظاهر من قوله: إعبارى) الخصوص في أهل الإيمان» 
والتقوی» لا عموم الخلق)”"' . 

إن العموم في قوله: «إعبادى) يشمل جميع العباد مؤمنهم وكافرهم» 
ويدل على هذا العموم صحة الاستثناء في الآية؛ ولكنْ حمل الآية على هذا 
الوجه من الإعراب لا يجيزه أهل اللغة؛ لأنَّه استثناءٌ للأكثرء فإِنَّ الغاوين 
أكثر من المؤمنين؛ وعليه فإنَّ حمل العموم في الآية على إرادة خصوص أهل 
الإيمان فيه خروج من تبعة ذلك» ويكون الاستثناء بعد ذلك منقطعًا”" . 

قال السمين الحلبي : 

«فيه وجهان: أحذهما: أنه استثناءٌ متصل؛ لأن المراد ب إعبادىي 
العمومُ طائعهم وعاصيهم» وحينئذ يَلْرَمُ استثناءً الأكثر من الأقل» وهي 
مسالةٌ خلافي. 

والثاني: أنه منقطمٌ؛ لأنَّ الغاوين لم يَنْدرجِوا في طعِبَادى»؛ إذ 
المرادٌ بهم الخُلّْضُءْ والإضافةٌ إضافةٌ تشريف”" . 

إنَّ في المراد بقوله: ظعِبَادى» أربعة أقوال: 

قال ابن الجوزى: 

«أحدها : اتهم و 


. 0757 /۳( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) للتوسع في المسألة ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ »)۳٠۷‏ أصول الفقه 
للدكتور السلمي (ص77”7). 

(۳) الدر المصون .)٠١۹/۷(‏ 


س 

والثاني: المعصومون؛ رويا عن قتادة. 

والثالث: المخلصون؛ قاله مقاتل. 

والرابع : المطيعون؛ قاله ابن جرير. 

فعلى هذه الأقوالء تكون الآية من العام الذي أريد به 
الخام 0“ 

. ٤ص‎ 

إن أقوال المفسرين في هذه الآية"“ يظهر منها اتفاقهم على أنَّ 
المراد من عموم قوله: لعِبَادِى» إرادة الخصوص. 
© الترجيح: 

إن القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قول صحيح؛ لصحة 
القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض» ورجح ذلك ابن عطية"". والله 
أعلم . 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على أهل الإيمان. 


ب با كد 


.)595 /5( زاد المسیر‎ )١( 
.)8١ /0( (؟) ينظر كذلك: الدر المنثور للسيوطي‎ 
.)7557/7( المحرر الوجيز‎ )۳( 


a 
جنا وان آکرذ في تسیر‎ 


الآية الأولى : 
ت قوله تعالى: اول يروا ِل ما حَلَنَ اله ين ى يَنَفَيَوْأْ له عن 


سرح ا ر ب و 


لمن لمال سجدا ي وهر درك [النحل: 48]. 


تر 


قال الشوكاني : 

ااومعنى : وين ىو من شيءٍ له ظل٬‏ وهي : : الأجسام؛ فهو عام 
اوك به الخاص""' . 

إن العموم في قوله: تًا حَلَقَ أَنَهُ يِن ىو يشمل جميع ما خلقه الله 
من الأشياء؛ ولكن هذا العموم غير مراد؛ بل مراد منه الأشياء التي لها 
ظل . 32 2 

إن هذا القول على اعتبار أن قوله: «يِتََيَواْ لش «إخبارٌ عن 
قوله: #من ىر ليس بوصفي لهء وهذا الإخبار تذل على ذلك الوصف 
المحذوف الذي تقديرٌه: هو له ظل”" . 

قال السمين الحلبي عن هذا: 

(وفيه تكلّتٌ لا حاجة له والصفة أبِينٌ ا 

قال ابن عطية: 


«وقوله: ين كى لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله: 


)0۱( فتح القدير (۳/ ۲۳۷). (؟) الدر المصون (1//7؟5؟). 


98 1_1 للها 


يميا لله [النحل: ۸٤]؟‏ أن ذلك صفة لما عرض العبرة في جميع 
الأشخاص التي لها ظل»" . 

إن العموم في الآية مخصّص بالصفة التي بعده؛ وعليه فيكون ذلك 
من العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص . 

أما القول بأنَّ قوله: «ين كىرو [النحل: ]٤۸‏ عموم؛ فهذا غير 
صحيح؛ لأنَّ النكرة هنا وقعت في سياق الإثبات؛ فلا تعم إلا إن أريد 
بالعموم هنا : عموم البدل؛ أي : المطلق. فهذا صحيح . 


ه الترجبيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من العموم في قوله: ما حَلَقَّ َم [النحل: ]٤۸‏ 
خصوص الأشياء التي لها ظل قول مرجوح؛ لأنَّ هذا من العام 
المخصوص لا من العام المراد به الخصوص. 

أمّا القول: بأنَّ المراد من العموم في قوله: «ين كى خصوص 
الأشياء التي لها ظِلَّ فقول غير صحيح؛ لأنّه فقد شرطًا من شروط اعتبار 
العام المراد به الخصوص ألا وهو: كون اللفظ من ألفاظ العموم»› 
والنكرة في سياق الإثبات ليست كذلك. والله أعلم. 

© © ¢ 


ه الآية الثانية : 

٥‏ قوله تعالى: ج مِنْ بُلُونِهًا سراب حيلف الثم ييه ماه دي 
إن في ذلك ليه لْمَومٍ نود [التحل: 594]. 

قال القرطبي : 

«وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص» ولا يقتضي العموم في 


.)۳۹۷/۳( المحرر الوجيز‎ )١( 


ا 
لجرا وان لكر ف انير 


Ak 

ت 3 ie‏ 
كل علة. وفي كل إنسان؛ بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من 
الأدوية فى بعض» وعلى حال دون حال». 

إن العموم في قوله: فيه شما [النحل: 14] يقتضي العموم في 
كل حال» وعلى كل أحدء. وهذا غير مراد بل المراد بذلك خصوص 
بعض الأحوال يكون العسل فيه شفاء بقرينة الحس. 

لقد ذكر القرطبى الرد على هذا القول؛ ولنفاسته فإِنّى سأورده 
بتمامه» وهو عين ما أرجحه فى هذه المسألة فيقول انه : 

(قفائدة الآية: [خبار مله فى أنه دوا كما كثر الشفاء يذه وضار 
خليطاء ومعيئًا للأدوية فی الأشربة والمعاجين› وليس هذا اول لفظ 
خخصّصء فالقرآن مملوءٌ منه» ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرًا بمعنى 
الخاص» والخاص بمعنى العام؛ ومما يدل على أنه ليس على العموم: 
أن وشا نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها بانّفاق أهل اللسانء 
ومحققي أهل العلم» ومختلفي أهل الاصول؛ لكنْ قد حملته طائفة من 
أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسل من كل 
الأوجاع والأمراض» وكانوا يُشمّون من عللهم ببركة القرآن» وبصحة 
التصديق والإيقان»' . 


أثره في التفسير: 
دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من 
عدم كون العسل شفاء لبعض الأمراض. 
© © © 


.)779/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


33999 ع 
ه الآية الثالثة : 

٥‏ قوله تعالى: «إنَّ أل لا يموت يات آله لا هديم اله لَه 
عَذَابُ اليم [النحل: .]٠١4‏ 

قال ابن جزي : 

هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن... فاللفظ عام يراد به 
الخصوص)''. 

لقد مرٌ الحديث عن هذا الموضوع فيما سبق بما أغنى عن 
إعادته"» وخلاصته: أن القول بذلك قول صحيح؛ لصحة القرينة؛ 
ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

سبق ذكره في (ص077). وخلاصته : دفع توهم التعارض. 


* 6 ا 


)200 التسهيل لعلوم التنزيل (ص٦٦۳).‏ 
(۲) ينظر: (ص۲۳٥).‏ 


« الآية الأولى: 


و ده سو وار 


77 5 0 2 ر رر موه ل GA‏ رع ا 
0 قوله تعالى: #واخيفض لهما جناح الذلِ من الرّحمَةٍ وقل رب أرحمهمًا 
۴ ران صَعِيرًا» [الاسراء: 54]. 


قال الطبري : 

«وقد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن كان ظاهرها عامًا فى كل 
الآباء بغير معنى النسخ» بِأنْ يكون تأويلها على الخصوص» فيكون معنى 

رحم ر ەور س 

الكلام: «وفل رَتَ أَرْحمْهمَا» إذا كانا مؤمنين» و ران صخا فتكون 
مرادًا بها الخصوص على ما قلناء غير منسوخ منها شيء». 

إن العموم في الآية يقتضي: أنْ يكون الاستغفار عامًا لكل الآباء 
والأمهات» وهذا العموم غير مراد؛ بل مراد منه خصوص الأبوين المؤمنين 
بقرينة ما جاء في القرآن والسئّة من النهي عن الاستغفار للمشركين . 


لقد ادعي أن هذه الآية منسوخة”" بقوله: چا کت لى ولب 
ص :> اعمس س» و جو ر صم 2 : 4 59 5 ا زر ار 0204 
اموا أن يعفرا للمشركين ولز ڪا أؤلي فک من بعد ما بک لخ أ 


صَحَنبُ لجر © وما کات أسْيَغْتَارٌ إِبَرْهِيرَ ليه إلا عن تَوْعِدَةَ 
٤‏ م e‏ 2 2 ع غير 
8 


4 عدي are‏ 4 0 *# لي rr‏ ° 0 
وعَدَهَآ إيَاهُ فما بین له: آنه عدو ب ترا ينه إنَّ هيم لاو حي 


.]١١5 ء١١١۳ [التوبة:‎ 


.)٤١١/١۷( جامع البيان‎ )١( 
ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس (ص۱۷۸).‎ )۲( 


تت ب يب ا 


قال الدكتور مصطفى زيد: 

«فإنّ الصحيح أن تُعتبر هذه الآية مخصّصة للآية الأولى لا ناسخة 
لهاء إذ لم ترفع حكمها كله وما زال المؤمنون من الآباء بعد نزولها 
مأمورين بطلب الرحمة لهم» والخاص المتصل بالعام لم يرد دخوله في 
العام من أول الأمرء فكيف يعتبر التصريح بحكمه المخالف لحكم العام 
نسحا لهذا الحكه؟”" . 

إل سورة الإسراء مكية بإجماع المفسرين"» وسورة التوبة مدنية 
بالإجماع””» وإنَّ من شروط القول بالعام المراد به الخصوص: إرادة 
الخصوص قبل التلفظ بالعموم“ء والخصوص هنا لم يُرد دخوله في 
العام من أول الأمر؛ فإذا كان ذلك كذلك» فإِنَّ العموم في الآية من 
العام المخصوص لا من العام المراد به الخصوص. 
e‏ الترجيح: 

إن القول: بأنَّ المراد من العموم في الآية الخصوص قولٌ مرجوح ؛ 
لفقده شرطا من شروط القول بالعام المراد به الخصوص . والله أعلم . 

© © © 


© الآية الثانية: 
6 
1 5 . لمرو کر بردمو ممصو ی مم . 2 س 2 a‏ 
٥‏ قوله تعالى: سيج له اوت السَبِعْ والأرض ومن فين وإن من شىء 
ى عرو لم الس اک دسج سا مه مول چو سم مار 2 
إلا سبح يدو ولكن لا تفقهون شييحهم إِنَهَء كان حَلِيمًا غَفُورا؟ [الاسراء: 44]. 
قال ابن عطية: 


«وقالت فرقة: وين شىء لفظ عموم ومعناه الخصوص»9'. 


.)١74/7( النسخ في القرآن‎ )١( 

(7) المكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين /١(‏ 759). 
(۳) المصدر السابق )٤( .)٤١١/١(‏ ينظر: (ص۲۸۱). 
)٥(‏ المحرر الوجيز .)٤٥۹/۳(‏ 


KG 5‏ ر < # 
اا وتان ارذ في النسيلير 


- !مد 
قال ابن الجوزي: إن بمعنى: ماء وهل هذا على إطلاقه. 
أم لا؟ فيه قولان: 
اجدهماة انه على إطلاتت فكل شىء يسكش نالرت 
والطعام» وصريرٌ الباب؛ قاله إبراهيم التحي.. 
والثاني: أنه عام يراد به الخاصَ» ثم فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه كل شيء فيه الرُوح؛ قاله الحسن» وقتادة» والضحاك. 
والثاني: أنه كَل ذي رُوح» وکل نام من شجرء أو نبات؛ قال 
عكرمة: الشجرة تسبّح. والأسطوانة لا تسبّح... 
والثالث: ُه کل شيءِ لم يغيّر عن حاله» فإذا تغيّر انقطع تسبيحه)""' . 
إن القرينة الصارفة لهذا العموم ‏ على القول الثاني - قرينة الحس 
حيث لا يُسَبّح حقيقة غير الثقلين» أما غيرهما فمن باب المجاز" . 


© الترجيح: 

إن ال اة اتن كن اتراو جا تفر ا دك ول 
مرجوح؛ وذلك لأن القرينة الصارفة لظاهر العموم غير موجبة؛ لأنها غير 
ظاهرة» فتسبيح غير الثقلين غيبٌ لا يعلمه إلا الله. قال البغوي : 

«واعلم أنَّ لله تعالى علمًا في الجمادات لا يقف عليه غيرٌه» فينبغي 
أن يوكل علمه إليه»”" . 

أما القول: بأنّه لا يسبح غير ذي روح» فقول رده قول الله يك 
عن داود ##: طفَفَهْمَئهَا سين وڪلا ٣ايتا‏ ڪا وڪلما وسَخَرَنا مم داود 


ع 
لاص ر ال رص وا سم رو 


الْحِبَالَ يسَبَحْنَ والطير ونا فيلت [الانبياء: »]۷١‏ وقوله: إا سر 


2 


لجال معد بُيسنَ المي ش4 [ص: ]٠۸‏ وكذلك قوله ق: «أّ مَرَ 


.)۲۹/۰( زاد المسير‎ )١( 
.)۳۷٦ص( (؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (ص۹۹4٥)ء أنوار التنزيل للبيضاوي‎ 
.)188 /۲( معالم التنزيل‎ )۳( 


سل س0 ]31 


کے د تق ارت الخ واا لکت کل د م لات وک 
وه عل يما علو [النور: ]4١‏ وغير ذلك كثير. 

قال الشوكاني: 

«ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن 
بالله سبحانه» ويؤمن بما جاء من عنده». 

ولقد جاء في السّئّة ما يدل على تسبيح الجماد؛ فإذا ثبت لفرد من 
جنس الجماد ثبت لغيره من الجمادات”'' . 

قال القرطبي : 

«فالصحيح: أنَّ الكل يُسَبّح؛ للأخبار الدّالة على ذلك؛ ولو كان 
ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداود» وما ذلك تسبيح المقال 
بخلق الحياة» والإنطاق بالتسبيح كما ذكرناء وقد نَصَّت السّنّةَ على ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء؛ فالقول به أولى»”". والله أعلم. 
© © © 


ه الآبة الثالثة: 

٥‏ قوله تعالى: ورلن يّن رَد إلا عن مهلكا مَل بور القيسمة أو 
مَعَذِّبوُهَا عدا سَدِيدًا كان ذلك في اكب مسطوا [الإسراء: .]١۸‏ 

قال ابن عطية : 

«وقيل: المراد الخصوص ون يّن ريد ظالمة» . 


.)۳۳٣/۳( فتح القدير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (41/17). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 97). 
للاستزادة ينظر: رسالة (في قنوت الأشياء كلها لله تعالى) لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
جامع الرسائل .07/١(‏ 

.)5557/7( المحرر الوجيز‎ )٤( 


ر ددن أكرذفى سییر 


. 

إن كلمة: (علك) تاتى فى القرآن غلى أريطة معان الوت 
والعذاب» والفقد. واا 

إذ 0 فى الاب "بجعتي 0 العافية»والتكزة فى ر 
ود4 [الإسراء: 08] في سياق النفي؛ فيقتضي ذلك العموم في كل 
القرق + وهذا غير مراةة بل المراة خضوضن القرى-الظالمةة لآنه قد 
وُجد في الحس قرّى ظالمة لم يهلكها الله. هذا إذا قلنا: إِنَّ الهلاك في 
الآية بمعنى: العذاب. 

إن القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية غير موجبة؛ فإنَّ الهلاك 
هنا يحتمل الموت» ويحتمل العذاب: أما المراد بإهلاكها بالموت فهو: 
الاستئصال بالكلية» وأما المراد بتعذيبها: فما كان دون ذلك من قتل 
كبرائهم» وتسليط المسلمين عليهم بالسبي» واغتنام الأموالء وأخذ 
لحه هذا على القوك: أن المراد الخضوض: 

أمّا على القول: بأنَّ المراد بذلك العموم في كل قرية» فإِنَّ الهلاك 
بالموت: للقرية المؤمنة» والتعذيب: للقرية الظالمة» فكل قريةٍ لا يخلو 
حالها من هذين الأمرين. 

قال ابن الجوزي : 

«والقرية الصالحة هلاكها بالموت» والعاصية بالعذاب»“. 

وقد كر اين جدوق القولية ةوقال عن القرك اة الاه 
بالهلاك: الموت والفناء: بأنَّ ذلك معلوم لا يُفتقر إلى الإخبار به . 
وفي هذا نظر؛ فقد أخبر الله عن حقائق معلومة في القرآن كقوله كيك : 


)١(‏ ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني (ص155)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
(صة 85). 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي /٥(‏ ۳۷). (۳) مفاتيح الغيب (008/51. 

)٤(‏ زاد المسير (71//5). (5) التسهيل لعلوم التنزيل (ص۷۸"). 


ون الجا erek‏ 
هإِنَّكَ ميت وم ميد [الزمر: ١]ء‏ وقوله: م لک بعد ذلك لود 
[المؤمنون: .]٠١‏ وغير ذلك؛ فإخبار الله عن ذلك لبيان أن ذلك مكتوب في 
اللوح المحفوظ› وفي هذا إثبات للقدر» ورد على منكريه. 
٠‏ الترجيح 

إن القول: بان المراد بحمو القرئ. ضوهن القرى الكافرة قول 
محتمل فى الآية؛ للاشتراك اللفظى لكلمة (الهلاك) بين معنى الموت» 
ومعنى الات لمك اللنض إذا لم يكن من أحرف التضاد جاز 
ج عل تي لك والله أعلم. 

© © © 


« الآية الرابعة: 

و قوله تعالی: وما مَنَمَ الاس أن يبويثا إذ جم لهد إل أن الوا 
أبعت اله بسا رسوا [الاسراء: 00 

قال الشوكاني : 

«وقيل: المراد أهل مكة على الخصوص”") 

إن ظاهر العموم في الآية يقتضي: أنَّ السبب في منع جميع الناس 
عن الإيمان بالله هو: كون الرسول من البشر؛ وهذا غير مراد؛ بل المراد 
خصوص أهل مكة؛ لأنه قد جد في الحس أقوامٌ منعهم من الإيمان 
بالله كك أسباتٌ أخرى غير هذه الشّبهة من: كبرء وحَسّدء وجهل» وغير 
ذلك؛ فلأجل ذلك كان القول: بان المراد ب«النّاس» فى الآية خصوص 
أهل مكة. ۰ 

وقيل: إِنَّ المراد ب#آنَّاسَ» العموم في كل الاس" وقد 


)١(‏ ينظر: فصول في أصول التفسيرء د. الطيار (ص54). 
(؟) فتح القدير (۴۷۲/۳). (۳) المصدر السابق. 


ل اا وا ان ارذ ني الم جر 


ك0 لهذا - 
أخبر الله ك عن قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمودء والذين جاؤوا من 
بعدهم قولهم لأنبيائهم: «مَالوا إن اسر لا بسي مِدْلنا ترود أن دوا 
2 عي 00 اوتا تا سان مي 6 [إبراهيم .]٠‏ ور كذلك 

2 اس 7و0‎ 5 5 ٤ 
عن الین كفروا من قبل نينا 5 بقوله: وار بای با ادن كفا من قَبَلُ‎ 
انو ل مره وَكَدِ اب م 9 لك بات کات بي م يُشُلهر بِآلِيتِ مَقَالوا‎ 
.]5 ا 2 و وَأسْسَفْقٌّ و وَأللَهُ عى َي 5 [التغاين ع: ه28‎ 

- 00 ررم رر ف ار 1 1 

001 ا ن فصل تس ولك كاه کک 


م2 م ےی 


مَمِعَمًا دا ف باينا 4 [المؤمنون: .]٤‏ 

وأخبر كذلك عن قوم ثمود قولهم : 8 أت إل سر من وَعْلَنَا اٿ عَابةٍ 
إن كب من الصدقت» [الشعراء: 184]. 0 ذلك قائلين: قفالا 
م د ا 


و و طف 23 


إلا بشر مثلنا وإن نظنك : ت الکن [الشعراء: .]۱۸١‏ 


وأخبر عن أصحاب القرية قولّهم للمرسلين إليهم: قال ما أَسْرَ | 
بسر ملكا وما انر لمن من سىء إن اسر إلا تكن [يس: .]٠١‏ 


6 


۹ 
0 


وأخبر كذلك عن قوم فرعون قولهم في موسى 4# وأخيه 
هارون نلا : َالو ين لبر و ا نلا وقومهمًا 5 لا عليدون» [المؤمنون: ]٤١‏ 
وغير ذلك. 

إن التاظر في هذه الآيات يجد أن العلة في عدم إيمانهم بأنبيائهم 
هي: كونهم من البشر؛ ولكنْ إن كان هذا في هذه الأقوام التي 
الله » فليس کل الاس 2 من الإيمان ا كه كونه من 


اليهود من الإيمان بالرسول ي وهم يؤمنون بأنبيائهم وهم بشر؟ 

لقد أخبر الله أنَّ من قال ذلك ليسوا كل أهل مكة؛ بل الذين ظلموا 
منهم» وهم قطعًا ليسوا كل الاس قال تعالى: «لاهتة وهم وأسروأ 
لتَجوى الین عدوا حل هنذا إلا بر متم أفأوت ليحر ر 
برو [الأنيياء: ۳] . 


ه الترجيح: 

وعلى كل حال فإنَّ المراد من العموم في قوله: ظأنَّاسَ»م 
[الإسراء: 44] الخصوص: إمًا بالأقوام الذين ذكر الله عنهم ذلك» أو 
بالذين ظلموا من أهل مكة. وذلك؛ لأنَّ القرينة الصارفة لهذا العموم 
صحيحة. والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر العموم في الآية وبين ما وُجد في 
الحس والعقل من أقوام منعهم من الإيمان بالل أسبابٌ أخرى غير 
ما ذكرّتٍ الآية. 


03 KARAS 
ليزن تیان ارذ فى انير‎ 


: الآية الأولى‎ ٠ 
هت قولة تعالى: إلا جََلنَا ما ل الأرض رة ها إتبوم أ عن‎ 
.]۷ عَمَلا [الكهف:‎ 
: قال أبو حيان الأندلسي‎ 
. «وقيل: المراد ب(ما) هنا: خصوص ما لا يعقل"''‎ 
إنَّ في المراد ب (ما) في هذه الآبة قولين:‎ 
الأول: إِنَّ (ما) على بابها في العموم» فكل ما عليها من شيء زينة‎ 
لها؛ وهو قول مجاهد.‎ 
الثاني : إِنَّ (ما) مراد بها شيءٌ مخصوص» واختلفوا في هذا المراد‎ 
فقيل: الرجال والعلماء؛ وهو قول ابن عباس وف" وقيل :* النبات‎ 
. والشجر؛ وهو قول مقاتل"‎ 
إل القرينة الصارفة لهذا العموم  على هذا القول  هي: أنَنَا نرى‎ 
بعض ما على الأرض سمجاء وليس بزينة؛ وعليه فيكون المراد من‎ 
. العموم الخصوص‎ 


(1) البحر المحيط (945/5). 

(۲) قال الحافظ الرسعني في تفسيره رموز الكنوز 5/5 افرضي الله عن ابن عباس » 
فلقد كان والله زينة هذه الزينة» ولقد صدق في تأويله». 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي (7//0). 


اۋال كنز __ rt‏ 


قال ابن الجوزي مجيبًا عن ذلك: 

«فالجواب: إا إن قلنا: إن المراد به شيء مخصوص. فالمعنى: 
إِنا جعلنا بعض ما على الأرض لهاء فخرج مخرج العموم. ومعناه 
الخصوص» وإن قلنا: هم الرجالء أو العلماء؛ فلعبادتهم» أو لدلالتهم 
على خالقهم. وإن قلنا: النبات والشجر؛ فلأنّه زينة لها تجري مجرى 
الكسوة» والخلية7. 
o‏ الترجيح: 

إن القول بان المراد من عموم (ما) خصوص ما لا يعقل قول 
مرجوح؛ لعدم صحة القرينة الصارفة» والقول بأن ذلك على العموم 
أرجح ؛ قال القرطبي : 

«والقول بالعموم أولى» وأنَّ كل ما على الأرض فيه زينةٌ من جهة 
خا وصنعه» ا والله أعلم . 
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ه الآية الثانية : 
© قوله تعالى: لوَعْرصُوا لی ریف صفا لقد مِحْْمُوًا كما حلفت أو مم 
بل زنر ان َل لكر مَوْعِدّا [الكهف: .]٤۸‏ 
قال الطبري : 
«وهذا الكلام خرج مخرج الخبر عن خطاب الله به الجميع»› 
والمراد منه الخصوص)” . 


.074 /5( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲٠۷/۱۳( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. تحقيق: التركي‎ .)۲۸۳ /۱١( جامع البيان‎ (۳) 


قال ابن الجوزي: 

«وقوله: هوبل 7-5 رر [الكهف: ]٤۸‏ خطاتٌ للكفاز اة 

وفي بيان وجه القول بالخصوص يقول الطبري : 

فوذلك أنه قد يزد القيامة لق من الأنبياء: والرسل. والمؤمتين :ا 
ورسله وبالبعث» ومعلوم أنه له يقال يومئذ لمن وردها من أهل التصديق 
بوعد الله في الدنياء وأهل اليقين فيها بقيام الساعة: بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم البعثّ بعد الممات» والحشر إلى القيامة موعدّاء وأنَّ ذلك 
إنما يقال لمن كان في الدنيا مكذّبا بالبعث» وقيام الساعة»”9) 
٠‏ الترجيح: 

إن القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قول صحيح؛ لصحة 
القرينة» وعدم المعارض. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على الكفار. 

© © 

© الآية الثالثة: 

ه قوله تعالى: وون تَدْمْهُمْ لل الْهُدَئ فلن تدوأ إِذَا ابدام 
[الكهف: .]٥۷‏ 

قال ابن عطية : 

«وهذا يخرج على أحد تأويلين: أحدهما: أنْ يكون هذا اللفظ 
العام يراد به الخاص ممن حتم الله عليه أنه له يؤمن» ولا يهتدي أبدّاء 


.)٠١١/١( زاد المسير‎ )١( 
تحقيق: التركي.‎ .)۲۸۳/٠١( جامع البيان‎ )۲( 


©3898 _ لس و 


ويخرج عن العموم كل من قضى الله بدا . 


لقد ذكر ابن عطية توجيهًا آخر لعموم هذه الآية حيث يقول: 

«والآخر: أن يريد: وإِنْ 0 إلى الهدى جميعًا؛ فلن يؤمنوا 
جميعًا أبدًا؛ أي: إِنَّهم ربما آمن منهم الأفراد»”" . 

ن القرينة الصارفة لظاهر هذا العموم هو: أنه قد آمن منهم كثيرٌء 

قال 0 

«ويضطرّنا إلى أحد هذين التأويلين أنّا نجد المخبّر عنهم بهذا الخبر 
قد آمن منهم› واهتدى كي . 

لقد سبق الحديث عن موضوع الآية فيما سبق بما أغنى عن 
إعادتي©) 
أثره في التفسير: 

سبق ذكره في (ص”2)077. وخلاصته: دفع توهم التعارض. 

© © © 

« الآية الرابعة: 

ت قوله تعالى: «أمَّا السَفيتة هَكَنَنْ لسك بَعَمَنُونَ في لسر كردت أن 
اع وکن وام ملك ياخد کڪ سَفِينََ عصبًا [الكهف: 08]. 

قال ابن عطية : 

اعموم معناه الخصوص في الجياد منها الصّحاح المارّة به“ 


0 

وبعة ابن جري + 
)١(‏ المحرر الوجيز .)٥١١/۳(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. )٤(‏ ينظر: (ص‌۲۳٥).‏ 


(5) المحرر الوجيز (070/5). (3) التسهيل لعلوم التنزيل (ص۳۹۹). 


جنا وان كرفي التقتينير 


كك دنا 

قال الطبري : 

«فيقول القائل : فما أغنى حرق هذا العالم السفينةً التي ركبها عن 
أهلهاء إذ الذي كان من أجله خرقها يأخذ السفن كلّهاء مَعِيبها وغير 
معيبها؟ وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنّهِ خرقها؛ لأنَّ وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبًا؟ 

قيل: إِنَّ معنى ذلك أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصبّاء ويدع منها 
كل معيبة» لا أنه كان يأخذ صحاحهاء وغير صحاحها. 

فإن قال: وما الدليل على أنَّ ذلك كذلك؟ 

قيل: قوله: كردت أَنْ اما [الكهف: 4/] فأبانَ بذلك أنّه إنّما 
غابها؟ لان المغينة مها لا رن لها فاك بذلك من أن يقال ركان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبّاء على أنَّ ذلك في بعض 
القراءة كذلك)0"' . 

إن هذه القرينة التي ذكرها الطبري صحيحةء والقراءة التي أشار 
إليها الطبري هي قراءة عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وأبي بن 
كعب» وعبد الله بن عباس وي" وهي قراءة صحيحة السندء ولها وجه 
ني ا و ا رس ا ی نالك قراءة شاف 
والقراءة الشاذة إذا صح سندها يُعمل بها تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد"» 
وكذلك و ال ات يتن ا من سبق تن أن 
المراد من العموم في القراءة المتواترة خصوص السّفْن الصّالحة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سام : 

«فأمًّا ما جاء من هذه الحروف التي لم يُؤخذ علمها إلا بالإسنادء 
)١(‏ جامع البيان /1١6(‏ 500). 


(۲) ينظر في تخريج القراءات: (ص47١).‏ (۴) قواعد التفسير» د. السبت .)40/1١(‏ 
(5) المصدر السابق. 


سوا الكييل erk‏ 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوامٌ الناس» فإِنَّما أراد 
أهل العلم منها أنْ يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه» وعلم وجوهه... وأدنى ما يُستنبط من علم 
هذه الحروف: معرفة صحة التأويل» على أنّها من العلم الذي لا تعرف 
العامة فضلّه إِنّما يعرف ذلك العلماء”'" . 
٠‏ الترجيح: 

إن القول بان المراد من العموم في الآية خصوص السفن الصالحة 
الجياد قول صحيح ؛ لصحة القرينة الصارفة» ولعدم المعارض . والله 


أعلم . 


أثره في التفسير: 
قصر دلالة المعنى على السفن الصالحة الجياد. 


© © © 

الآية الخامسة: 

ه قوله تعالى: إا مَكَنَا 
[الكهف: 85]. 

قال ابن عطية: 

«وقوله: ول سیر عمو معناه الخصوص في كَل ما يمكن أن 
يعلمه» ويحتاج إليه”" . 

إن العموم في الآية يقتضي أنَّ الله آناه سبب كل شيء من الأشياءء 
وهذا غير مراد؛ بل المراد خصوص ما يحتاج إليه في الملك. 

وقد احتجّ كعب الأحبار على معاوية بن أبي سفيان وي بظاهر 


- 


2 ا gle‏ 0 0 م 
لمر ف الارض وءائينه من ک شو سيا 


.)٥۳۸/۳( فضائل القرآن لأبي عبيد (ص75”*). (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 


مز ر وین اکر ن التتينير 


eek 
العموم في الآية على ما ذهب إليه في قوله: إِنَّ ذا القرنين كان يربط خيله‎ 
. في الثرياء فأنكر معاوية عليه ذلك"‎ 

قال ابن كثير: 

«وهذا الذي أنكره معاوية ونه على كعب الأحبار هو الصواب» 
والحق مع معاوية في الإنكار. . . وتأويل كعب قول الله: «#وءَانينَهُ من كَل 
ىو سا [الكهف: 84] واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من 
لكان ريل يله بالحزيا شير ميدي برلا ا الليقير 
إلى شيءٍ من ذلك, ولا إلى الترقي في أسباب السموات» وقد قال الله 
فى حق بلقيس: روت من ڪل سو [النمل: ۲۳]؛ أي: مما يُؤتى 
مثلها من الملوكء وهكذا ذو القرنين يسَّر الله له الأسباب؛ أي: الطرق» 
والوسائل إلى فتح الأقاليم» والرّسَاتيقء والبلادء والأراضي» وكسر 
الأعداء. وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك» قد أوتي من كل 
شيءٍ مما يحتاج إليه مله سيبان”" . 


٠‏ الترجيح: 
إل القول: بأنَّ المراد من العموم في الآية خصوص ما يحتاج إليه 
قول صحيح ؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره فى التفسير: 

قصر دلالة المعنى على ما يحتاج إليه؛ لدفع توهم التعارض بين 
ظاهر الآية» وبين ما علم في العقل ضرورة من عدم إيتائه كل شيء. 


.)١714/( ينظر القصة في: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١54/١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


a 
1 
8 3 
f 


: الآية الأولى‎ ٠ 

0 قوله تعالى: وقول الإننٌ أودا مَا مت لسَوْفَ أَحْرَمٌُ حا [مريم: .]١١‏ 

قال ابن عاشور: 

«وحملها على الاستغراق أبعد إلا أنْ يراد الاستغراق العُرفي» 

إن ابن عاشور هنا استبعد حمل الآية على العموم؛ لأنَّ ليس كل 
جنس الإنسان ينكرون البعث» ولا يؤمنون بهء فلا بد من القول: بان 
الألف واللام في الآية للعهد. وذلك أن الآية نزلت في إنسانٍ قال ذلك 
ل المفسرون في تعيينه» فقيل: أبي بن خلف”"'. وقيل: 
الوك الو 57 وق الخاض ن ا 

قال ابن عاشور في جمعه لهذه الأقوال: 

«ولعلّ ذلك تكرّر مراتء تولّى کل واحدٍ من هؤلاء بعضّها»©. 

نه وبقطع النظر عن صحة سبب النزول» فاته لا يمكن حمل الآية 
على العموم» وهل تُحمل على أن المراد بها خصوص أولئك؟ 


(00) 


.)۷٤/۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي (545) وقد عزاه للكلبي. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤۸١ /١7(‏ وقد عزاه لابن عباس . 
)٤(‏ الدر المنثور للسيوطي (577/0) وقد عزاه لابن جريج. 

(5) التحرير والتنوير (۷۳/۲۳). 


زر رن اکر ن سییر 


Ok 

قال ابن عاشور: «وليس مثلٌ هذا المقام من مواقعه»؛ لأنَّ الآية 

تحكي واقعة سبب النزول فانصرف التعريف في لفظة إن [مريم: 11] 
للعهدء وهذا أولى من حمل الآية على المجاز. والله أعلم. 


اد اد اد 
وت 2 3 


)۱( التحرير والتنوير 1/5 ). 


o‏ قوله تعالى: وَل اتآ إل مويق أن انر یبای ضرت هم 
طَرِيعًا في لر سا لا حن در ولا نى [طه: ۷۷]. 

قال ابن عاشور: 

«وهو عامٌ مراد به الخصوص؛ أي: لا تخشى شيئًا مما يخشى من 
العدوّء ولا من الغرق»'. 

إن إيجاز الحذف في الآية يُشعر بالتّعميم'"'؛ فيقتضي ذلك عموم 
الّهي عن الخشية من كل شيء» وهذا العموم غير مراد؛ بل مرادٌ منه 
خصوصض ا دقر 
٠‏ الترجيح: 

إل القول بالعام المراد به الخصوص في الآية قول صحيح؛ لصحة 
القرينة» ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

دفع توهم التعارض بين ظاهر العموم في الآية وبين أمر الله عباده 
بأن يخشوه ويخافوه» وكذلك: أثر بلاغي؛ فإِنَّ موسى 82 أمره الله بعدم 
الخشية؛ ليبثّ في نفس موسى ## قوة اليقين به بعدم الخوف من أي 


(۱( التحرير والتنوير كم الا ؟). )۲( ينظر : (ص١5١١).‏ 


2 و‎ 17 3 AIR 
الجزنا وان سر في لير‎ 


كن نذا 


حل؟ فيكون النهي عن الخشية من العدو من باب أولى» وقوة مہ“ 
موسى بهلاك العدو أقوى. ش 3 


ا 


9 
| سو اء ظ 


الآية الأولى : 
ل e‏ اموت ولوكم الك وار فة 
وتا موي [الأنبياء: ه 
قال ابن عطية : 
اعمومٌ يراد به الخصوصء والمراد كل نفس مخلوقة»“ 
إِنَّ الأخذ بظاهر العموم عند ابن عطية يقتضي أنَّ هذا العموم يشمل 
كل ما يطلق عليه لفظ (النفس)» وقد جاء إثبات لفظة (النفس) له سبحانه في 
e‏ صلم اق ی وا علد ما ف یه 
أن م آلب [السائدة: +0111 وقوله: وزی آله کتسد 0ك روث 
[آل عمران: »]۳١‏ وهذا غير مراد قطعًا؛ لقرينة الشرع» والعقل؛ 
ولهذا يُحمل العموم في الآية على إرادة خصوص التّفس المخلوقة . 
إن المراد ب (النفس) في الآية: الرّوح» وهذا ما يكون في كل ما 
تخلق الله ما المزاف: بالتّفس المضافة إلى الله تعالى قى ذاق وفرق 
م هذا ولك افر بين الخال والمتعار ق رل :إن الت ا 
جار في التفس المخلوقة أصلاء لا أن ذلك يشمل كل ما يطلق عليه لفظة 
(النفس). 


(1) المحرر الوجيز .)8١/5(‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص818). 


زل ران ترذن التتينير 


or k— 
الترجيح:‎ ٠ 

إن القول: بأنَّ المراد بالعموم في الآية خصوصٌ النفس المخلوقة 
قول مرجوح؛ لعدم صحة القرينة الصارفة. والله أعلم. 

© © © 

ه الآية الثاني : 

© قوله تعالى: #ومآ أَرسَلْسَنلَكَ سلشك إلا ا لی [الأنبياء : .]9١19/‏ 

قال ابن عطية : 

«قالت فرقة: عم (العالمين) وهو يريد مَنْ آمن فقط)""' . 

وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم'" . 

إن ظاهر العموم في (العالمين) يشمل المؤمن به والكافر؛ ولكنْ 
هذا العموم غير مراد؛ لأنْ الكفار لم يُرحموا به بقرينة الحس فوجب 
حمل الآية على إرادة الخصوصء على هذا القول. 

أما القول الثاني في الآية: إن ذلك على العموم في المؤمن 
والكافرء وهو قول ابن عباس وي" . 

فإ قيل: رحمته للمؤمن به واضحةٌء فكيف يُرحم به الكافر؟ 

قال ابن جزي: 

«فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّْهم كانوا مُعرضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا 
الرحمة بعد تعريضها لهم. 


.)١١١/٤( المحرر الوجيز‎ )١( 
تحقيق: التركي.‎ 2251٠ /١١( جامع البيان للطبري‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )9( 


م لياه 
ا ل دو 2 
الكفار المتقدّمون من الطوفان» والصيحة» وشبه ذلك»'. 

وقد رجّح العموم الطبري”"» والشوكاني””" 

قال الرازي لما كان جوابه عن السؤال بالوجه الأول الذي ذكره 
ابن جزي : 

«قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: والقولان يرجعان إلى معنى 
واحد؛ لما بَيِّئَا أنه كان رحمةً للكل لو تدبروا في آيات الله وآيات 
زرا فاا من أعرض واستكبر» فإنّما وقع في المحنة من قِبَل نفسِه 
كما قال: وشو عََيْهِمَ عى [فصلت: .»]٤٤‏ 
٠‏ الترجيح: 
مرجوح؛ لعدم صحة القرينة الصارفة. ولأن اس يبقى على عمومه 
حتى يأتي ما يخصصه »› ولم يأت ما يدل على إرادة ڌ تخصيص العموم . 
والله أعلم. 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (ص٩۳٤).‏ 

(؟) جامع البيان »)٤٤١/١١(‏ تحقيق: التركي. 
(9) فتح القدير (517/5). 

)٠٠٠/۲۲( مفاتيح الغيب‎ )٤( 

.)٥۹۹/۲( قواعد التفسيرء د. السبت‎ )٥( 


8 ل وان ارذ ف )لله س 4 


ظ 2 ظ 
بولا . 0 
ه الآية الأولى: 
و ل" ا وء عه و سك در عم ع ج 
0 قو لى: «وهو الزى آخياڪم ثم ب ثم بمجيحم إن 


ورور 


لسن فور [الحج: 15]. 

قال ابن عاشور: 

«أو وىك د (الإنسان) خصوص الك 

لقد مرٌ الحديث عن موضوع الآية فيما سبق بما أغنى عن 
إعادته" وخلاصته: أن الآية للعموم. وأن القول بإرادة الخصوص قول 
مرجوح. والله أعلم. 


(1) التحرير والتنوير (۳۲۹/۱۷). 
زفق ينظر: (ص009). 


ه الآية الأولى: 

0 قوله تعالى: ورال ل ا لاع عن ير اله وم الصَلَوة 

وَل الرگوة اف يوا لَب فيه القأومف والأبصصري [النور: ۳۷]. 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«فاختمل أنْ تكون ية من إطلاق العام ويراد به الخاص» 
فأراد بالتّجارة الشراءء ولذلك قابله بالبيع» اف يواد تجا الا 

إِنَّ الذي ألجأ إلى هذا الاحتمال هو: عطف التجارة على البيع› 
وهذا العطف يدل على المغايرة فيكون معنى التجارة: الشراء؛ لأنه يقابل 
البيع؛ وعليه فيكون المراد من عموم التجارة خصوص الشراء. 

ويحتمل وجه آخر وهو: إِنَّ ذكر الخاص بعد العام يدل على مزية 
لهذا الخاض: 

قال الزمخشري: 

ثم خصٌ البيع؛ لأنّه في الإلهاء أذخل من قِبَّل أنَّ الاجر إذا 
انّجهت له بيعةٌ رابحة» وهي ظلِبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه 
شراءٌ شيءٍ يتوقع فيه ا في الوقت الثاني؛ لأنَّ هذا يقين» وذاك 
مظنون» . 


.)۷۳١ص( البحر المحيط (477/5). (؟) الكشاف‎ )١( 


ا N‏ 
انحط ونان كر في التصيئير 


]هه 


00 
التجا ن 
إن ١‏ ل ١‏ 1 
محتمل فى الاية. والله أعلم 


ع 
1 
ع 
0 
3 
ا 


ه الآية الأولى : 

ت قوله تعالى: «وَإِنَّه لتى رَبْر لاون [الشعراء: .]۱۹١‏ 

قال الطبري : 

«يعني : في كتب الأولين» وخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص. 
وإنما هو: وإن هذا القرآن لفي بعض زبر الأوّلِين؛ يعني: إن ذكره وخبره 
في بعض ما نزل من الكتب على بعض رسله'" . 

إن ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ ذكرٌ القرآن وخبره موجود في 
جميع كتب الأنبياءء وهذا ما يدل عليه العموم» وهذا ما قاله جَمْعٌ من 
المفسري:”. 

وقد قيل: إن وجود القرآن فى كتب الأولين عبارةٌ عمًّا اشتمل 
غلية من اجكام أجمعت جلها شرا الانيا وقيل» إن وجو عبار 
عن وجودٍ ذكره فيها فقط دون ما أجمعت عليه شرائع الأنبياء من 
أحكام”” . 


)١(‏ جامع البيان (۷١/٤٤1)ء‏ تحقيق: التركي. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ .)٠٠١‏ دار الكتب العلمية» التسهيل لعلوم 
التنزيل (ص447)» رموز الكنوز للرسعني (518/0).» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(25/17)). الكشاف للزمخشري (ص٠۷۷)ء‏ معالم التنزيل للبغوي (؟/ .)٤١١‏ 

(۳) فتح القدير .)١158/5(‏ 


نا ونان ترذن اتير 


oe 


قال الشوكانى: 

e «والأول‎ 

ويمكن الجمع بين القولين: بأنَّ وجوده يشمل الوجهين السابقين إذ 
لا دليل على التخصيص من قرآن» وسئّة. 

إل القول: 1 المراد من العموم في الآية خصوص بعض زبر 
الأولين لا قرينة تدل عليه من حس» ولا عقل» ولا شرع؛ فيبقى العمومُ 
علق باه ولانه لا «طريق مرف ذلك إلا ا ی کا 
فان ما ذكر من كتبٍ لم تكن لجميع الأنبياء؛ بل لبعضهم؛ 
هذا إضافةً إ إلى أن الله لم يَقُصص لنا خبرٌ جميع الأنبياء فكيف لنا بالعلم 
E‏ إن إن المراد بذلك الخصوص؟ فلم يبق لنا سوى الأخذ 
بظاهر ما أخبر الله به: بأنَّ القرآن في جميع زبر الأولين. 
© الترجيح: 

إن القول E‏ المراد من عموم زیر الارن [الشعراء: ]١195‏ 
خصوص بعضها قول لا يصح؛ لعدم وجود القرينة الصارفة. والله أعلم. 


4 9 4 
2 


.)158/4( فتح القدير‎ )١( 


الآبة الأولى : 


ت 5 5 ےم ت 01 - رمه غ42 مه حورص م رص مك * 
0 قوله تعالى: ووت سلیمن داويد وال يتأيها الاس عمتا منطقَ الطير 
مړ م صاصم 


اوتا من كل سىء إِنَّ هلدا هو لقصل امن [النمل: .]1١‏ 
قال أبو حيان الأندلسي : 
«ظاهره العموم. والمراد الخصوص؛ أي : من كل شيءِ يصلح لناء 


ونتمتًاه». 

ب ا 

إن العموم في الآية يقتضي أنه أوتي كل شيء» وهذا غير مراد 
حِسّاء فإنّ هناك أشياء لم يُؤْنّها سليمان ##؛ بل المراد خصوص ما 
يحتاج إليه من «العلمء والتيوقة والحكمة. والمال» وتسحير الجن 
والإنسء والطيرء والرياح. والوحش» والدّواب» وکل ما بين السماء 


والأرض»". 

لقد سبق الحديث عن موضوع هذه الآية فيما سبق بما أغنى عن 
إعادته . 
)00 البحر المحيط (/08/90). (۲) ات لتسهيل لعلوم التنزيل (ص”607). 


(۳) فتح القدير للشوكاني )٤( .)١186 /٤(‏ ينظر: (ص047). 


oe 
أثره في التفسير:‎ 

سبق ذكره في (ص044). وخلاصته: قصر دلالة المعنى» ودفع 
توهم التعارض . 

© © © 

ه الآية الثانية: 

0 قوله تعالى: ي وَيَدتُ آنه تنيڪهُم وين ين ڪل تو و 
عرس عَظيدٌ © [النمل: ]. 

قال ابن جزي: 

«عمومٌ يراد به الخصوص فيما يحتاجه المُلْك». 

إن الكلام عن هذه الآية كالكلام عن سابقتها؛ ولكن بقيت مسألة 
في الآية» وهي القول: بأن المراد من العموم خصوص زمانها. 

قال القرطبي : 

فول المي ارت من كلاش فى راا حلت 
المفعول؛ لأنَّ الكلام دلَّ علي . 

إن القول بهذا يعارضه أنَّ سليمان ع8 كان في زمانهاء ولم تؤت 
ملكه؛ فالقول بهذا قول فيه نظر؛ ولكنّ الصواب أنْ يقال: إنَّ المراد من 
العموم: خصوص ما تحتاجه من المُلك؛ لأن القول به صحيح؛ لصحة 
القرينة» ولعدم المعارض . والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

سبق ذكره في (ص557). وخلاصته: قصر دلالة المعنى» ودفع 
توهم التعارض . 


.)١79/١15( التسهيل لعلوم التنزيل (ص609). (۲) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


و Iz‏ 
ه الآية الثالثة: 

و قوله تعالى: فل لا يَمَلَدٌ من في السَمْوتٍ والْأَرض ليب إلا أله وم 
نعود يان بِبَعَتُويت» [النمل: 56]. 

قال ابن عاشور: 

وهو عام مراد به الخصوص» أعني: خصوص الكهان» وة 
بيوت الأصنام»”"". 

قال البغوي : 

«نزلت في المشركين حيث سألوا النبيّ يكل عن وقت قيام 
الساعة»"'. 

إنّما سأل المشركون عن ذلك «لجحد النبوءة» إن لم يُعيّن لهم وقتّ 
السّاعة؛ فأبطلت الآيةُ هذه المزاعم إبطالا عامًا معياره الاستثناء»”". 

إن ظاهر العموم في قوله: ضمن في السَّمْوتِ وَالأرضٍ» يشمل 
المخلوقات التي في السماوات» والأرض؛ ولكن هذا العموم ‏ على هذا 
القول ‏ غيرٌ مراد؛ لأنّه لم يدع علمَ الغيب غيرٌ الكُهّان» وسَدَنَةٍ بيوت 
الأصنام؛ فانصرف هذا العموم إلى إرادة خصوص أولئك. 

إنَّ القول بإرادة الخصوص غير مكَّجو؛ لأنّه إن صح في أهل 
الأرض» فكيف هو القول في أهل السماوات» والكهنة ليسوا منهم؟ 

فإ قيل: العموم في أهل السماوات على بابه» وإِنَّما المراد من 
عموم أهل الأرض خصوص الكهنة» وسَدَنَّة بيوت الأصنام. 

فيقال: إنَّ هذا الجواب يرد عليه إشكالٌ وهو: إذا كان المراد من 
عموم أهل الأرض خصوص الكهنة. وسدنة بيوت الأصنام؛ فإِنّ هذا 
)۱( التحرير والتنوير (۹/۲۰). )۲( معالم التنزيل ١‏ ١!ة).‏ 
)۳( التحرير والتنوير (۱۹/۲۰). 


زوع وان تر في لیر 


كك لكف 
بعني: إن غيرهم من أهل الأرض ليسوا مرادين من حكم الآية؛ لقصر 
دلالة العام على الكهنة» وسدنة بيوت الأصنام» وهذا معنى باطل. 
٠‏ الترجيح: 

إن القول: بان المراد من عموم من في الأرض خصوص الكهنة 
قول مرجوح؛ لعدم صحة القرينة الصارفة؛ ولوجود المعارض. والله 


أعلم . 


ظ كفن ظ 


© الآية الأولى : 


0 قوله تعالى: إن 4 فرعو 
م دمح ۾ يَسْتَضعِفٌ طَابقَة ة منهج بر e‏ ج اهم 2 فسا 


ا 5]. 


مص 


2 
6 


في الْأَرضٍِ وَل أمْلها سْيَمًا 
هم نہ كرت من الْمْفِيِدِنَ» 

قال ابن عاشور : 

«فإطلاق «آلأرض كإطلاق الاستغراق العرفي”" . 

إن اعتبار (أل) في قوله: ظالْأَرْضِع للجنس؛ يقتضي عمو 
الأرض» وهذا غيرٌ مراد لقرينة الحس؛ فإِنْ فرعون لم يملك جميمٌ 

قال ابن عطية: 

«يريد في أرض مصر› وموضع ملکه» ومتى جاءت «الارض »> 
هكذا عامةًء فإِنّما يراد بها الأرض التي تشبه قصة القول المشوق؛ لأن 
الأشياء التي تعمٌ الأرض كلها قليلةٌء والأكثرٌ ما ذكرناه" . 


)2غ( التحرير والتنوير 6/١‏ . 

زفق المحرر الوجيز (71757/5). 
إن هذا الذي ذكره ابن عطية من كليات الألفاظ في التفسيرء وهي كليةٌ أغلبية لم أجد 
من تحدّث عنها ممن ألف في كليات الألفاظ . 


اننا وین اکر ف یلیر 


wk 
أثره في التفسير:‎ 

أثر بلاغي حيث عبر سبحانه عن علو فساد فرعون في أرض مصر 
بالعموم في الأرض مبالغة في وصف علو فرعون بالفساد؛ فكأنَ فساده 
عم جميع الأرض» وكذلك: قصر دلالة المعنى على أرض مصر. 


واد واد اد 
23 03 7 
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ه الآية الأولى : 

ه قوله تعالى: وم من في الوت وَالأرْسَ ڪل لد فَجِون» 
[الروم: "؟]. 

قال الطبري: 

«كلامٌ مخرجه مخرج العموم» والمراد به الخصوص"'"' . 

وتبعه ابن عطية"" . 

نقد نالحد عو هك الا نما ا ع تعن عافن : 
وخلاصته: أن القول بأنَّ ذلك للعموم أولى من القول بان ذلك مراد به 
الخصوص؛ لأنَّ طاعة المؤمن ظاهرةء أمّا طاعة الكافر فبظهور صنعة الله 
فیه» وبسجود ظلّه لله وهو كاره. 


٥‏ قوله تعالى: اق وَجَهَكَ إِلْنِ حَنِينًا فِطْرَتَ لَه التي فطر التاس 
ا لا ید للق او للك الث لبم وتكرى كر ألتاس لا 
وو لا 


يعلمون#» [الروم: .]7٠‏ 


)١(‏ جامع البيان (14/ ١۸٤)ء‏ تحقيق: التركي. 
(Y)‏ المحرر الوجيز .)۳۳١ /٤(‏ )۳( ينظر : (ص۷٤۱)»‏ (ص۳۷۳) . 


کار وان ارذ ف النقتينير 


م الاو 

قال ابن عطية : 

«ومنها قول بعضهم في الفطرة: الملّة» على أله قد قيل في الفطرة: 
الدّين» وتأوّل قوله: وفطر اللاي [الروم: ]۳١‏ على الخصوص؛ أي : 
ا 

قال ابن عاشور: 

«فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاصٌ بالوصف» لا نفيّ 
وقوع جنس التّبديل» فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة»”". 

إنَّ في الآية عمومين: الأول: في | لفظة (الناس)ء والثاني: في نفي 
الجنس» ولقد اختلف العلماء في ب الك في الآية على أقوال 
كثيرة”" : أشهرها: القول بأنَّ المراد من معنى الفطرة: الإسلام. 

قال الشوكاني : 

«والقول: بأنَّ المراد بالفطرة هنا: الإسلام» هو مذهب جمهور 
السلف)20 , 

وقال ابن عبد البر (ت457ه)””': 

«وهو المعروف عند عامة السلف:2"0؛ بل نقل بعض العلماء إجماع 
أهل العلم بالتأويل على ذلك" . 

وقيل: إِنَّ المراد بالفطرة في الآية: البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء 


.)۹۳/۲١( التحرير والتنوير‎ )۲( .)۳۳۷ /٤( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)۲٤۸/۳(‏ (4) فتح القدير (:/0719. 

)0( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد التَّمَري القرطبى: ولد سنة ثمان وستين 
وثلاتمائة )وساد آهل الرمان فى الحفظ والإتقان» صاحب التصائيف الفائقة» كان 
ظاهريّاء ثم تحول مالكيًا مع ميل بيّن إلى فقه الشافعي في مسائل. تذكرة الحفاظ 
(۲۱۷/۳)» سير أعلام النبلاء (16/18). 

(5) التمهيد (۷۲/۱۸). 

(۷) ينظر: فتح الباري (۸/۳٤۲)ء‏ التمهيد لابن عبد البر .)۷۲/٠۸(‏ 


:1ن 1 
فإنّه ابتدأهم للحياة» والموت» والسعادة» والشقاوة" . 

قال الشوكاني: 

«وهذا مصيرٌ من القائلين به إلى معنى الفطرة لغةء وإهمال معناها 
شرعًاء والمعنى الشرعي مقدّمٌ على المعنى اللغوي باتفاق أهل الشرع» 
ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب» أو السّنّةَ في بعض المواضع 
مرادًا بها المعنى اللغوي»" . 

إنَّ سبب خلاف العلماء في تفسير الفطرة هو ما ذهب إليه أهلٌ 
القدر من أن الكفر والمعاصي ليسا بقضاء الله؛ بل مما ابتدأ الناس 
إحداثه؛ لذلك فشّروا الفطرة بالإسلام؛ ليوافق مذهبهم في ذلك» فحاول 
جماعة من العلماء تفسير الفطرة بغير ما فسّره به أهلّ القدر خشية فى 
الوقوع في موافقة مذهبهم””. كما فعل بعضهم في مسألة المجاز. ` 

إِنَّ ظاهر العموم الأول في الآية يقتضي - على قول ابن عطية -: 
أن جميع الناس مفطورون على الإسلام» وهذا غير مراد؛ بل المراد به 
خصوص المؤمنين؛ لقرينة الحس حيث إِنَّ المشرك غيرٌ مفطور على 
الإسلام“» وقد ثبت أنه حل للثّار أقوامّاء وأخرج من صلب آدم :ا 
ذرية بيضاء وسوداءء والغلامٌ الذي قتله الخضرٌ طبع يوم طبع كافرًا” . 

إن المراد من معنى الإسلام ليس الإسلام الشرعي؛ بل الإسلام 
الفطري» وهو الإقرار بالربوبية جاء ذلك في قوله: وة أَحَدّ ريك من بق 


رر 5 هجوم معو مر ٍ 4 © lé‏ 2 ر 
ادم ين ظهورهر ماشہ عل اشيم الست ركم الوا بل 


رمم ور م 


فووا يوم ألميمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هدا عملي [الأعراف: 177]. 


ھن أن 


.)٤١۳/۱١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)۳۱۹/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
. نقلا عن ابن القيم‎ .)٠٠١ /۳( فتح الباري‎ )۳( 
.)۳۱۸/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 
.)474/١1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )4( 


الاجر رین لكرنن ایر 


uk 

قال البغوي : 

«ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنّما يعتبر 
الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة» والفعل»'. 

إذا تقرر ذلك؛ فإنَّ القول: بأنَّ المراد من عموم الناس خصوص 
المؤمنين قول لا مُوجب له؛ لأن المشركء والغلام» ومن حُلق للتار 
كلهم قد أخذ الله عليهم الميثاق . 

قال الشوكاني : 

«والأؤلى حمل الاس [الروم: ]۳١‏ على العموم من غير فرق بين 
مسلمهم»ء وكافرهم» وأنّهم جميعًا مفطورون على ذلك لولا عوارضَ 
تَعرض لهمء فيبْقَون بسببها على الكفر»”". 

أما العموم الثاني في قوله: طلا بي للق أله [الروم: 0] فإِنً 
ظاهر النفي في الآية يفيد نفي جميع أنواع التبديل لخلق الله. وهذا غير 
مراد - على قول ابن عاشور ‏ بل المراد: نفي نوع خاص من التبديل؛ 
لقرينة الحس؛ فإنَّ كثيرًا ممن خلقه الله على الفطرة قد بُدّلت فطرته إلى 
يهودية» أو نصرانية» أو مجوسية. 

إِنَّ هذه الجملة لها تعلّق بما قبلها: فإذا حملنا الفطرة على معنى 
الإسلام والدّين؛ فيكون توجيه عموم النّفي في الآية على وجهين: 

الأول: إن هذه الفطرة التى فطر الله الناسَ عليها «لا تبديل لها 
من جهة الخالق» ولا يجيء ال على خلاف هذا بوجه؛ أي: لا يَشْقَى 
من خَلّقه سعيدًاء ولا يَسعدٌ من حَلّقه شقبًا»". فاللفظ على هذا 


»ت 


حقيقه . 


.)٤۹٥ /۳( معالم التنزيل‎ )١( 
.)۳١۸/٤( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)470/١5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )*( 


الثاني : بما قاله ابن الجوزي: 

«الفظه لفظ النّيء ومعناه النّهي» والتقدير: لا تبدّلوا حَلّْق الله 
وفيه قولان: 

أحدهما : أله خِصاءٌ البهائم؛ قاله عمر بن الخطاب دنه . 

والثاني : دين الله؛ قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» والنخعي 
في آخرين"'' . فاللفظ على هذا مجاز. 

وعلى كلا الوجهين فالقول ‏ هنا بالعام المراد به الخصوص قول 
مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الموجبة لصرف ظاهر العموم إلى إرادة 
الخصوص . والله أعلم. 


© © © 


الآية الثالثة : 


عم ر 


ت قوله تعالى : «وَإدًآ أَدَفْصا الاس رة فعا بها وإن مُبْهُمْ سين يما 
دمت لديم إا هم يقنطودً [الروم: 5"]. 

قال ابن عاشور: 

«ف الاس مرادٌ به خصوص المشركين”"' . 

إِنَّ ظاهر العموم في الآية يقتضي أن ذلك يشمل جميع الناس 
مؤمنهم» وكافرهم؛ ولكن هذا العموم غير مراد؛ بل المراد: خصوص 
المشركين ؛ لان هذا خلاف«وصف المومن؟: فإنه يشكر عد التعمة 
وير جو عند الشدة. 

إل القرينة الصارفة لظاهر العموم غير موجبة؛ فن الفرح عند حصول 
الرتحكة 4 والقتوط عند حضول"السكة لا يختضان «المركين» فإن ذلك كها 
يقع فيه المشركون فإنه قد يقع من المسلمء قال القرطبي : 


.)١96١/5( زاد المسير‎ )١( 


قرا وان ترذن انير 


ak 

«وكثيرٌ ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة”"' . 

لقد ذكر ابن عاشور أنَّ قرينة صرف ظاهر العموم في الآية هي 
قرينة السياق حيث قال: 

ابقرية أن الآية ختمت بقوله: إن في ذلك ليت قوم شّ4 
[الروم: Perv‏ . 

فيقال له: إِنَّ الآية لم تُختم بهذه الخاتمة؛ بل وردت هذه الخاتمة 


E orl 


في الآية التي بعدها وهي: اوم روأ أن أله يبظ الَرْقَ لمن بسا ويفير 
[الروم: ۳۷]؛ وعليه فلا تُحَنّ تلك قرينة صارفة. 

ومما يدل على أنَّ ذلك على العموم صنيع الطبري عند تفسيره لهذه 
الآية؛ حيث قال: 

«يقول تعالى ذكره: إذا أصاب النّاس منا خخضبٌ» ورخاءء وعافية 
في الأبدان» والأموال» فرحوا بذلك» وإِنْ تصبهم منا شدّةٌ من جَدْبٍء 
وّخطء وبلاءِ في الأموال. والأبدان «يما مَدَّمْتْ َم إا [الروم: 51]؛ 
يقول: بما أسلفوا من سيئ الأعمال بينهم وبين الله» وركبوا من المعاصي 
لإا هُمْ يَقْنَطُونَ؟ [الروم: ١۳]؛‏ يقول: إذا هم ييأسون من الفرج»"» فعَمَّ 
ولم يرد تخصيص أحد. 


a“, 


ورج 
إن القرل: بان المراد من عمرم النامن خصوصض المشركين قرل 
مرجوح ؛ لعدم وجود القرينة الصارفة الموجبة. والله أعلم . 


.)١٠١١/7١( التحرير والتنوير‎ )۲( .)٤١١ /15( الجامع للقرطبي‎ )١( 
جامع البيان (001/14)». تحقيق: التركي.‎ )۳( 


ا 
ل 


ل لا يَهَدِى من هر كِب صقار [الزمر: ۳]. 

قال ابن عطية: 

«وإمًا أن يكون لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن ختم الله 
عليه بالكفر» وقضى في الأزل آنه لا يؤمن أبدًا»“. 

أما التوجيه الآخر فقوله: «هذه الآية إما أن يكون معناها أن الله 
لا يهدي الكاذب الكفار في حال كذبه وكفره»!"". 

لقد سبق الحديث عن هذه الآية وأمثالها بما أغنى عن إعادته" . 
© © © 


: الآية الثانية‎ ٠ 


قال ابن عطية: 
«فقالت فرقة: الرضى بمعنى الإرادة. والكلام ظاهره العموم ومعناه 


)١(‏ المحرر الوجيز (018/5). (۲) المصدر السابق. 
(۳) ينظر: (ص59٠١5).‏ 


كك نهدا 


الخصوص فيمن قضى الله له بالإيمان» وحتّمه له) 

لقد مضى الحديث عن هذه الآية بتوسّع فيما سبق"» وخلاصة 
القول فيها: إن القول الصواب أنْ يقال: إن الآية على عمومها في جميع 
العباد» وإن إرادة الله للكفر هي إرادة كونية قدرية يقع فيها ما يحبٌ وما 
لا ةر لمت إرادة شبرعية لا يكوة نينا إلا نا نيت و فلك 
لا يرضى من عباده إتيان الكفرء ويرضى منهم إتيان الطاعة» وفي عدم 
القول بذلك وقوع في محظورين: 

الأول: محظورٌ نفي خلق الله لأفعال العباد» وبالتالي نفي 
صفات الله» ومنها: صفة الرّضى ؛ وهو ما وقع فيه المعتزلة. 

الثاني: محظور نفي صفة الرُضى» وجعلها بمعنى الإرادة» أو 
محظور تأويل صفة الرّضى» وجعلها بمعنى بعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات؛ وهو ما وقع فيه الأشاعرة. 


2 


اد اد اد 
2 72 ا 


.)07١/5( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١158ص( ينظر:‎ )۲( 


n: 


1 پډ 


ه الآية الأولى: 

و قوله تعالى: تاد الوت بطر من 7 والتليكة سن 
بحْمْدِ ريم عفرو لمن فى الْأَرَضٍ ألا إن الله هو الْمَفُور يي [الشوری: ه [. 

قال ابن جزي : 

«عموم يراد به اصوصن أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من 
أهل الأرض)”''. 

قال ابن الجوزي: 

«فيه قولان: 

أحدهما: أنه أراد المؤمنين؛ قاله قتادة» والسدي. 

والثاني: أنّهم كانوا يستغفرون للمؤمنين» فلما ابْثُلي هاروت 
وماروت استغفروا لمن في الأرض»" 

إن الاستفار :يعي ظلت المغفرة» وهذا مجه على :اقول الأول 
أمّا على القول الثاني فلا يتجه ذلك؛ الأنّهم انما ايتعففرون لوعي 
دون الكفارء فلفظ هذه الآية عام» ومعناها خاص» ويدل على 
التخصيص قوله: «وَستَعَفونَ لِزَدنَ ءَامَْا» [غافر: 7]؛ لأن الكافر 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (ص500). 
(؟) زاد المسير (۷۲/۷). 


١‏ 1 و 
امن بیان رذ في لیر 


rk 
لا ب يستحق أن يسْتَغْمّر له»‎ 

ومن نفيس الكلام في هذه الآية ما ذكره الحافظ الرسعني 
( ت۱٦٦‏ ه) فی تفسيره حيث قال : 

«والذي يقتضيه البحث الصحيح: أنّه من العام الذي یراد به 
الخصوص» وأن استغفارهم للمؤمنين خاصة؛ بدليل قوله تعالى في موضع 
آخر : «#وَسَتَعْفونَ للَذِينَ ءَامَنُوأ» [غافر: ۷]» وقوله تعالى حاكيًا عنهم : «تأغفر 
لِلَدبنَ تاا واا سباك » [غافر: ۷]» ثم إن الله تعالى قد أخبر أنَّ الملائكة 
يلعنون الكفار في قوله: اولك ڪلم مه أله وَلْمَلَتَكةَ [البقرة: »]15١‏ 
فكيف تتوارد اللعنة والاستغفار على محل واحد؟. Ci‏ 

ثم قال بعد أنْ ذكرَّ القولٌ الآخر في الآية: «والتفسير المج 
ما ذكرته لك ولا فاعتمد عليهء فإِنْ كتاب الله تعالى يصدق بعضه 
ل 


2000 


٠‏ الترجيح: 
إن القول أن المراد من العموم في الآية حصوص المؤمنين قول 
صحيح ؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض. والله أعلم. 


أثره في التفسير: 
أثر بلاغى؛ لما كانت الغاية من خلق الجن والإنس هى العبادة» 


.)۷۲/۷( زاد المسير‎ )١( 

(۲) عر الدين عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكرء أبو محمدء الرَسْعَنِي نسبة إلى بلدة 
رأس عين في ديار بكرء قريبًا من مدينة القامشلي في سوريا اليوم» الحنبلي: رحل في 
طلب العلمء تفقه على كبار العلماء كالموفق ابن قدامة» وله تلاميذ مشهورين كابن 
دقيق العيد» وله مؤلفات عدة» توفي في سنجار. شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
(ه/ »)۳٠١‏ الأعلام للزركلي (۲۹۲/۳)ء المقصد الأرشد لابن مفلح (۱۳۲/۲)ء 
طبقات المفسرين للسيوطي (ص5060). 

(۳) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)٥١/۷(‏ 


ولم يكن ممن امتثل هذه الغاية غير المؤمنين فكأئهم هم الخلق وغيرهم 
من الكفار لا شيء؛ فلما كانوا بهذا الاعتبار عبّر عنهم بالعموم؛ للدّلالة 


لزنا وان شرفي اتير 


: الآية الأولى‎ ٠ 
.]۷ قوله تعالی : وما ينيهم يّن نَبِيَ إلا انوأ پو سروك [الزخرف:‎ 0 
: قال ابن عطية‎ 
«ظاهره العموم والمراد به الخصوص فيمن استهزأ؛ وإلا فقد كان‎ 
.  »ئزهتسي في؛ الأولين هن لم‎ 
إل ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ جميع من أرسل إل من‎ 
الأولين كان من فعلهم بأنبيائهم الاستهزاءء وهذا غير مراد» فإن الحس‎ 
يصرف هذا العموم إلى إرادة الخصوص: فيمن استهزأ؛ لأن منهم من‎ 
آمن» ومنهم من لم يستهزئ؛ وٳِن لم يُؤمن.‎ 
الترجيح:‎ ٠ 
إل القول بإرادة الخصوص قول صحيح؛ لصحة القرينة؛ ولعدم‎ 
المعارض . والله أعلم.‎ 
أثره في التفسير:‎ 
دفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين ما وجد في الحس من‎ 
. عدم استهزاء بعض من لم يؤمن» ومن إيمان بعضهم‎ 


ه الآية الأولى: 

.]۳۲ قوله تعالى: وقد أَحَترتهم 5 اي عل الاين [الدخان:‎ ٥ 

قال أبو حيان الأندلسي : 

«أي: عالّمي زمانهم؛ لأنَّ أمة محمد بي مفضّلة عليه . 

لقد مرّ الحديث عن موضوع هذه الآية بما أغنى عن إعادته""» 
وقد قيل: إِنَّ العموم على بابه» وإنَّ المراد من تفضيلهم: «بأنْ جعلنا 
الأنبياء منهم» وأكرمناهم بإنزال المنٌ والسَّلوى» وتظليل الغمام عليهم»› 
وغير ذلك من الآيات العظام» والعجائب المختصة بهم . 
أثره في التفسير: 

سبق ذكره في (ص‌۳۱۸) . 


.)۳۸/۸( البحر المحيط‎ )١( 


(۲) ينظر: (ص706). 
(۳) رموز الكنوز (۱۷۳/۷). 


ert 


OHA 2‏ کے 
1 0 2 
أ نك 1 ع 03 0 1 e‏ 0 
و 8 8 
5 2 0 0 د r‏ 
تسح ت ب و بي ينيب يسيس و 


ه الآية الأولى : 

ه قوله تعالى: اندر کل میم مر ریا اصبځوا 
كَدَلِكَ زى الْقَومَ الْمجرِمِينَ# [الأحقاف: .]۲١‏ 

قال ابن عطية : 

«ظاهره العموم ومعناه الخصوص""") 

وتبعه ابن جزي على ذلك . 

والخصوص المراد: رجالٌ عادٍ وأموالها”". أمّا عدم جعل 
المساكن من الخصوص المراد فهذا صحيح؛ لأن الاستثناء بعد ذلك 
أخرج ما كان بعده مما كان قبله» فهو على هذا من العام المخصوص 
بدليل الاستثناء» لا من العام المراد به الخصوص 

إِنَّ القرينة الصارفة لهذا العموم هي قرينة الحس؛ لأنَّ هودًا ومن 
كان محمعتن انوبا كان من تيح أن لی فليم كلم ي وقد 
دخلوا في العموم بصيغة (كل)» ومع ذلك فليسوا مرادين من هذا العموم. 

قال الطبري: 


اا عنى بقوله: دير کل ىء مر ريا مما أدشلت بيلاكة؛ 


4 


ِل ا 


)١(‏ المحرر الوجيز .)1١7/6(‏ (۲) التسهيل لعلوم التنزيل (ص184). 


(۳) معالم التنزيل للبغوي .)١57/4(‏ 


لأنّها لم تدمّر هودّاء ومن كان آمن ا 


أثره في التفسير: 
أثر بلاغي للدلالة على شدة التدمير الذي لحق بقوم عاد. 


)1( جامع البيان »)٠١۸/۲١(‏ تحقيق: التركي . 


لجا وبين اکر نالسر 


: الآية الأولى‎ ٠ 

ه قوله تعالى: یام آلب ءامنا لا يكوأ وی رت الى 
ولا هروا لم اقول كجهر ميم يعض أن خبط أعملكم وسر لا 
عرو [الحجرات: ؟]. 

قال ابن عاشور: 

زخو أن جاه ف نافال فلك أنه عام مراد به 
ا 

إن ظاهر العموم في الآية يعني : أن مجزد رقع الصوت على صوت 
النبي يلل موجبٌ لأنْ يحبّط عمل الإنسان كله» وهذا غير مراد؛ بل 
المراد من عموم الأعمال خصوص بعضها لا يعلم مقدار ذلك إلا الله. 

إن القرينة الدّالة على هذا الخصوص هي قرينة الإجماع على أنه 
اا عل اة كلد ف ت ا 

قال القرطبي : 

«وليس قوله: «آن تبط اعم وَأَسْرْ لا عرد بموجب أن يكفرَ 
الانسان وهو لا يعلم. فكما لذ يكون الكاف مما إلا:باخشاره الإيمان 
على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى الكفرء 


)١(‏ التحرير والتنوير (7/175؟5). 


2- ع س س م 55 
ولا يختاره بإجماع» كذلك لا يكون الكافر كافرًا من حيث لا يعلم)”" . 
إنَّ سبب نزول هذه الآية: ما أخرجه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: 
«كاد الخيّران أنْ يهلكا: أبو بكر وعمرء لما قدم على النبي ية وفدٌ بني 
تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مُجاشع» وأشار 
الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إنما أردتٌ خلافي» فقال عمر: ما أردثٌ 
خلافك»› a RT‏ فنزلت: يما الب ءامن لا 


ع 8 يود سے 


م وق صَوْتٍ التي إلى قوله: #عَظِيمٌ» [الحجرات: ۲ء .]١‏ 


قال ابن أبي مُلَيْكّة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعدٌ ‏ ولم يذكر 
ذلك عن أبيه؛ يعني: أبا بكر إذا حدّث النبي ية بحديث. حدَّئه كأخي 
السّرار؛ لم يسمعه حتى يستفهمّه»”"'. 

لقد ظنَّ ثابثُ بن قيس بن شماس ضيه أنَّ ظاهر العموم في الآية 
على بابه: في فيعم الإحباظ جميعَ العمل بمجرد رفع الضوت» فبشيرزه 
النبيئ كَل 0 من أهل الجنة”"؛ لأنَّ المراد من النهي في الآية: تعظيم 
رسول الله بي وتوقيره“» وهذا المعنى متحقق في نفوس الصحابة قن » 
ولأنّ الصوت المنهي عن رفعه ليس المقصود منه ما كان للاستهانة 
والاستخفاف بالرسول ككلِِ؛ لأنَّ ذلك كفر بحد ذاته» والمخاطبون في 
الآية المؤمنون؛ وإنما هو مجرد رفع الصوت دون ذلك المعنى”'؛ ويدل 
على هذا ما جاء عن بعض الصحابة و في رفع أصواتهم عند 


,)75717/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّة» باب ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم (5/ 20757 برقم .)۷۳١۲(‏ 

(۳) ينظر القصة بتمامها: صحيح البخاري (۳/ )۲۹١‏ برقم (4845)» ومسند الإمام أحمد 
(57/19)» برقم .)١15180(‏ 

.)۳١١/١۹( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(5) المصدر السابق .)"777/١19(‏ 


oar k— 
الرسول ية دون إنكار منه"“؛ لأنَّ ذلك مما لا يتأذَّى منه الرسول باة؛‎ 
فدلٌ ذلك على أنَّ عموم النهي عن رفع الصوت في الآية المراد منه ما‎ 
اا يد‎ 0 
: الفاعلين‎ 
الأول: إن كانت الآية فى من يفعل ذلك استخفافًا واستهانة؛‎ 
فالحبط في الآية على حقيقته» ويشمل ذلك جميع الأعمال.‎ 
الثاني : إن كانت الآية في من يفعل ذلك غافلًا أو جريًا على طبعه‎ 
من المؤمنين  وهذا أرجح لدلالة السياق ”" فالحَبْطٌ في الآية يحتمل‎ 
: معنيين‎ 
أحدهما: أنَّ المراد من العموم خصوص العمل المعَدٌ لتوقير‎ 
رسول الله ية وتعظيمهء الذي لم يفعله بجارحته لو أنه فعله"؛ فيحبط‎ 
على هذا أجرٌ النية في ذلك؛ ويكون معنى الاحباط: نقص المَنزلةء‎ 
. لا إسقاظ العمل من أصله كما يسقط بالكفر‎ 
الغاني: أنَّ فعل ذلك سببٌ في الوقوع في الكفر تدريجيًا فيكون‎ 
. المعنى: لئلا تحبط أعمالكم وتؤول لذلك؛ فالحَبُط على هذا حقيقة‎ 
قال أبو جعفر النحاس عن هذا:‎ 
من ذلك: رفع العباس بن عبد المطلب صوته يوم حنين لما كان مع الرسول كي‎ (۱) 
ورفع عائشة وزينب وهه أصواتهما في حضرته ككِ؛ فما زاد على أن تيشم من صنيع‎ 
. عائشة بها.‎ 


(؟) المحرر الوجيز لابن عطية (0/ .)١508‏ 


(8) زاد المسير لابن الجوزي .)٤٥۷/۷(‏ 
)٠(‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)١506 /٥(‏ 


«وهذا قول ضعيف» إذا تُدبر غلم أنه خطأ»” . 
« الترجيح: 
صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض . والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على بعض الأعمالء وأيضًا: أثر بلاغي وهو: 
المبالغة في التهديد بمساس جناب النبي ية وذلك بالتعبير عن إحباط 
بعض الأعمال بأنّه إحباط للعمل كله. 


)١(‏ إعراب القرآن (ص”857). 


۰ اا و يان لكر في النقينير 


الآية الأولى : 

© قوله تعالى: «بًا بط من قول إلا لَدَيْهِ رقب عد [ق: 1۸]. 

«والأظهر أنَّ هذا العموم مراد به الخصوص بقرينة قوله: إلا أدب 
ِب عَتِيدُ#؛ لأنَّ المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خيرء أو شرّ؛ 
ليكون عليه الجزاءء فلا يكتب الحَمَطَهُ إلا ما يتعلق به صلاح الإنسا ن أو 
قا آذ لا حكمة فى كفانة ذلك نايك ما رنب عله 
الجذاء»7) 

قال ابن الجوزي: 

«واختلفوا هل يكتّبان جميع أفعاله وأقواله» على قولين: 

أحدهما: انیا يكتّبان عليه كلّ شيءٍ حتى أنيئّه في مرضه؛ قاله 
مجاهد. 

والثاني : أنهها لذ يكتبان إلا ما يؤجر علية؛ أو يُوْرّر): قالة عكر : 

إن التكرة في سياق النفي من صيغ العموم. وزيادة (مِنْ) للتنصيص 
على الاستغراق”" الذي تفيده النكرة؛ هذا هو ظاهر العموم في الآية 


ak 


.)۱۹۳/۷( (؟) زاد المسير‎ .)۳٠۰۳/۲١( التحرير والتنوير‎ )١( 
التحرير والتنوير افا‎ (۳) 


س و 
الق 1 2 


ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل يفيد التخصيص؛ ولهذا قال 
ابن عطية : 

«وهذا هو ظاهر الآية»» وصرَّب القول بالعموم. 

إل القرينة الصارفة لظاهر العموم في الآية قرينة محتملة؛ إذ إن الله 

قد جعل الحساب على عمل الإنسان» والقصد من عمل الملكين هي كتابة 
الحبنات و السات لأ ذلك منااترتنك عليه ال [ما وول اة 
أو بدخول النارء وما كان خلاف ذلك مما يتلفظ به الإنسان مما لا يترتب 
عليه الجزاء لا فائدة من كتابته؛ لانتفاء الحكمة عنهء ولله الحكمة البالغة. 

لكو :از فة أن واف لاد ةو يكلو أ فكو 
را أو شرا وات لا ترط أخد ين هان الحا حت قال معقنا 
على مقولة الرجل لبعيره: حل قال: 


«وهذه اللفظة إذا اعتبرت فهى بحسّب مَشْيه ببعيره» فإن كان فى 


طاعةٍ فْرحَلَ) حسنة» وإِنْ كان في معصية فهي سيّئة» والمتوسّط بين 
هذين عسير الوجود. ولا بد أنْ يقترن بكل أحوال المرء قرائنُ تخلصها 
للخير» أو لخلافه»" . 
ه الترجيح: 

إن القول: بأنْ المراد من عموم اللفظ ما يترتب عليه الجزاء قولٌ 
يخصص هذا العموم؛ فيبقى على عمومه» ولأنَّ القرينة الصارفة غير 
موجبة في القول بإرادة الخصوص . والله أعلم. 


.)٠١١ /٠٥( (؟) المصدر السابق‎ .)١5١ /0( المحرر الوجيز‎ )١( 


« الآية الأولى: 


0 قوله تعالى: ما ڌر من سىء أت عليه مه إل جَعلتَهُ كارميره 
[الذاريات: .]٤١‏ 


قال ابن جزي : 

«والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن للريح أنْ تُهلكه»0"' . 

لقد سبّق الحديثُ عن ريح عادٍ بما أغنى عن إعادته". وخلاصته: 
أن القول: بان المراد من العموم خصوص ما أذنت الريح بإهلاكه وهو: 
رجال عاد ويدخل فيهم النساء ‏ وأموالها قول صحيح؛ لصحة القرينة 
الموجبة» ولعدم المعارض. والله أعلم. 


أثره في التفسير: 
© © © 
الآية الثانية : 
و قوله تعالى: وما حلفت لَلْنَّ والإنى إل لمبْدُونِ» [الذاريات: 51]. 


)۱( التسهيل لعلوم التنزيل (ص6١١/9).‏ 
(۲) ينظر: .)٥۷١(‏ 


قال القرطبي : 

«إِنَّ هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ 
العموم» ومعناه الخصوص»' . 

وهذا قول الضحاك» والفرّاءء وابن قتيبة» وزيد بن أسلم» وسفيان 
الثوري» واختاره القاضي أبو يعلى . 

إن ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ جميع الإنس والجن عابدٌ لله 
تعالى» وهذا العموم يردّه الحس» والعقل» والشرع؛ فان هناك من الجن 
والإنس كفار لا يعبدون الله ولا يطيعونه» فانصرف العموم لأجل هذا إلى 
إرادة خصوص المؤمنين ممن سبق في علم الله أنه يعبده. 

لقد مثّل ابن قتيبة في معرض حديثه عن العام a‏ 
بقوله: وما َلَقَتَ لقت لن ولإ ر يعون [الذاريات: 05] قال : 
المؤمنين منهم › لاف على ذلك قوله في موضع رة ولد دران 0 
كيرا مى لَلْنَ والانين» [الأعراف: ۱۷۹]؛ أي : : لقن“ . 

إن مما يدل على صحة هذا التأويل ما جاء فى قراءة ابن عباس» 
وأ ايق ك وان عر وما لفك الجن والانس من المؤمنين إا 
ليعيدون)49 , 

إنَّ في الآية أقوالا أخرى غير ما ذُكر: 

أحدهما: ما خلقت الجن والإنس إلا لآمُرَهم بالعبادة؛ وهو قول 


.)0505/19( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٤٤٤/۲۲( (؟) زاد المسير لابن الجوزي (7/ ٤٠۲)ء جامع البيان للطبري‎ 
تأويل مشكل القرآن (ص۲۸۲).‎ )۳( 
«(Yo /4) شق تجار في شواذ القراءات لابن خالويه (ص55١)2 معالم التنزيل للبغوي‎ 
ولم أقف لها‎ .۰ /٥( فتح القدير للشوكاني‎ .)۲٠٤ /٥( تفسير القرآن للسمعاني‎ 
على سند لتعلم صحتها من عدمه؛ لان القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الآحاد إذا صح‎ 
سندهاء وهنا لم أعثر لها على سند. والله أعلم.‎ 


زز وان تردن التتيير 


ok— 


علي بن أبي طالب وهب واختاره الزجاح؛ وعليه فيكون العموم في 
بابه» فإِن الله أَمَر بعبادته جميعٌَ الجن والإنس» قال تعالى: 
مآ يرا إل عدوا إلنها وجداي التوبة: ١‏ 

0 3 ل ا اقرا أذ الان والشياف الله ا اا 
بالعبادة قطعّاء وهم من الإنس" 

الثاني: ما خلقت الجن والإنس إلا ليُقرُوا بالعبادة طوعًا وكرمًا؛ 
وهو قول ابن عباس «ق#اء ومجاهد بنحوه» فأمًا الإقرار طوعًا فمن 
المؤمنين» وأما الإقرار كرمًا فمن الكافرين ويكون: بظهور أثر الصنعة 

قال الثعلبي عن قول مجاهد: 

«ولقد أحسن في هذا القول؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده 
وتوحيده»””) 

ولق زود على هذا الو لها ووذ هلق القول الا ی برا هاه ا 
الإقرار بالله ومعرفته ليست الغاية من خلق الجن والإنس؛ وإلا فإنَّ إبليس 
مقر بوجود الله ومعرفته» وكثير من الكقّار كذلك» ومع ذلك لم تشفع لهم 
عبادتهم هذه عند اللهء أمّا القول بأن معنی ذلك: ظهورٌ الصّئْعة بهم 
فما اين الغابة من لق لار والعانة من تلق الان ماه 
0 أن الأول مكلّف بالعبادة» والآخر غير مكلف ففي هذا القول: 
تسوية بين المختلفات؛ وهذا لا يصع 


وممًا يرد على هذا: إن القول بان الغاية من < خلق الجن 


.)7١15/7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (220//19» زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)08/6( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)207/١19(‏ زاد المسير لابن الجوزي .)7١15/17(‏ 
(5) زاد المسير لابن الجوزي .)۲٠٤/۷(‏ 

(4) الكشف والبيان (9/ .)١٠١‏ 


ا يي 2100 


والونس هى : الإقرار» والمعرفة» ففي هذا وقوع في قول المرجئة ی 


إن الإيمان - وهو عبادةٌ - على درجة واحدة لا يتفاضل فيه أهله» 
ويكون إيمان أبى بكر ولي كإيمان أفسق المسلمين؛ وهذا لا شك 
باطل . ۰ 

قال ابن تيمية عمّن فسّر العبادة بالمعرفة: 

«هذا قولٌ ضعيف»7"'. 

الثالث: ما خلقت الجن والإنس إلا ليخضعوا إليّ ويتذللواء وهذا 
مذهب جماعة من أهل المعاني”” 2 وكون الخضوع والتذلّل من المؤمن 
حقيقة» أما من الكافر فيكون الخضوع والتذلل بجريان قضاء الله عليه؛ 
وعليه فيكون العموم في الآية على بابه» فالمؤمن على هذا والكافر 
لا يملك خروبجًا عن قضاء الله وقدره“ . 

ولكن يرد على هذا: أنه لا مزيّة لتخصيص الجن والإنس بذلك» 
إن غير الجن والإنس من المخلوقات كذلك خاضعٌ لقضاء الله» وتدبيره» 
فالتسوية بين الغاية من خلق النَّْلّين والغاية من خلق غيرهما تسويةٌ بين 
مختلفين؛ وهذا لا يصح . 

إن اللام في الآية هي لام التعليل؛ وليسك للعاقبة واتشيزورة: 
وهي : : متقدّمة في العلم والإرادة» متأخرة في الوجود والحصولء وهذه 
العلّة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل ظحَلَفَتٌ6”*' [الذاريات: .]٠١‏ 

إن في القول: بأنَّ المراد من الإرادة في الآية الإرادة الكونية؛ 
لا الإرادة الشرعية؛ وقوعًا في إشكالٍ ‏ هو القرينة الصارفة للقول إلى 
إرادة الخصوص - وهو: أن ذلك يقتضي أن يعبده جميع الجن والإنس؛ 
() ينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .)71/١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۷). ) زاد المسير لابن الجوزي (715/17). 
)٤(‏ المصدر السابق. )٥(‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۷). 


ال وان اسر ف التسينير 


ههه ]2 
وهذا غير واقع؛ فكان القول: بأنَّ ذلك مرادٌ به خصوص من سبق في 
علم الله أنه يعبده. هو الجواب عن هذا الإشكال. 

أمّا قول علي بن أبي طالب نه : أنه أمره بالعبادة» فالإرادة تكون 
في هذه الآية: إرادة شرعيةء والإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد؛ 
ولكنها ملازمة للؤرادة الكونية في حق المؤمن من الجن والإنس» وليست 
ملازمة للإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي» وهذا ما ربجحه 
ابن تيمية"'؛ أمّا المجانين» والأطفال. والبُلّه فلم يرد الله منهم العبادة 
لا كوناء ولا شرعًاء فليسوا مرادين أصلًا من الأمر بالعبادة في الآية 
- على هذا القول ‏ فزال بذلك الإشكال. 


© الترجيح: 

إن القول: بان المراد من العموم في الآية خصوص المؤمنين من 
الجن والإنس قولٌ مرجوح في الآية؛ لأنَّ القرينة الصارفة للعموم في 
الآية غير موجبة؛ لأنَّه يمكن الإجابة عنها بالقول: بأنَّ إرادة الله من خلق 
الجن والإنس للعبادة هي إرادة شرعية قد تقع فيعبده المؤمنون منهم 
فتكون ملازمة للإرادة الكونية» وقد لا تقع فيكون هناك كمار من الجن 
والإنس؛ لأنَّ في القول بذلك أخدًا بظاهر العموم في الآية؛ وتقدمًا 
للحقيقة على المجاز» وهذا أولى. والله أعلم. 


.)۱۸۷ /۸( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٤١/۲( (؟) ينظر: قواعد الترجيح؛ د. الحربي‎ 


ه الآية الأولى: 

© قوله تعالى: ورل سن نو فلو في الزبّر» [القمر: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور : 

(وعموم وکل سي فلو مراد به خصوص ما كان من الأفعال 
عليه مؤاخذة في الآخر 

قال ابن الجوزي: 

«وفي «ألربّرِ» قولان: 


7ت ووو 


أحدهما : أنه كنب الحفّظة. 

والثاني : اللّوح المحفوظ . 

إذا قلنا: بالقول الأول؛ فقد مضى الحديث عن هذه المسألة بما 
أغنى عن إعادته'”"'. وخلاصته: أن القول بالعموم أولى. 

أمّا على القول الثاني: فإن العموم على بابه فلا يعمل الإنسان من 
عمل صغير أو كبيرء يترتب عليه جزاءء أو لا يترتب عليه إلا وهو 
مكتوب في اللوح المحفوظ . 


% * د 


.)٠٥۲/۷( التحرير والتنوير (۲۲۳/۲۷). (۲) زاد المسير‎ )١( 
.)٥۸۲ص( زفرف ينظر:‎ 


| اح بوك الجر 


ه الآية الأولى : 

د قوله تعالى: ور أن وألاض إن سْتَطعَثم أن 
َلسَّمْوتِ والأرض اندو لا شفذوت إل لطن [الرحمن: 7"]. 

قال ابن عاشور: 

«وهو ترويع للضّالين والمضلّين من الجن والإنس بما يترقبهم من 
الجزاء السيّىئ؛ لأن 0 هذا لا يقال لجمع مختلط إلا والمقصود أهل 
الجناية منهم فقوله: طيَمَعْسَرٌَ لطن لاض عام مراد به الخصوص "0" . 

إن للمفسرين في . معنى الآية ثلاثة أقوال» قال ابن الجوزي: 

«أحدها: إن استطعتم أن تعلّموا ما في السموات» والأرض 
فاعلموا؛ قاله ابن عباس. 

والثاني: إن استطعتم أن تهرّبوا من الموت بالخروج من أقطا 
السموات والأرضء فاهرّبوا واخرّجوا منهاء والمراد: أنكم حيثما كنتم 
أدرككم الموت؛ هذا قول الضحاك» ومقاتل في آخرين. 

والثالث: إن استطعتم أن تَجُوزوا أطراف السموات والأرض» 
فتُعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم» فجوزوا؛ وإنما يقال لهم هذا يوم 
القيامة؛ ذكره ابن جرير e‏ 


ء2 


.)۲۹۲/۷( (؟) زاد المسير‎ .)۲٥۸/۲۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


اۋار 
E o‏ 


إن القرينة التي جعلت ابن عاشور يقول بإرادة الخصوص في الآية 
هي قرينة السياق حيث قال: «عامٌ مراد به الخصوص بقرينة قوله بعده: 
يسل عا شو [الرحمن: ١٠ء‏ وهذا لا يكون إلا لأهل الجناية 
منهم. 

قال الطبري : 

«يقول تعالى ذكره: بل كا أيّها النّقَلان يوم القيامة «شاظ 
ين تار [الرحمٰن: 10 وهو لهبها من حيث تشتعل وتؤجج» بغير دخان 
كان فيه)”"' . 

إل ما ذُكر يصح إذا كان المراد من الآية هو الوعيد للثقلين يوم 
القيامة؛ فيكون المراد من عموم الثقلين خصوص أهل الجناية منهم؛ فإذا 
قيل: إذا كان ذلك كذلك» وكان المعنى من تكرار قوله: ياي الله 
ركنا تكرب [الرحلن: 18] تعداد التعم» واقتضاء الشكر عليها؛ فاي 
نعمةٍ في إرسال الشّواظ من الثّارء والتُحاس؟ 

قال الزركشي : 

«إِنّ نعم الله فيما أنذر به» وحذدّر من عقوباته على معاصيه؛ 
ليحذروها فيرتدعوا عنها نظيرٌ أنعُمه على ما وعده وبشّر من ثوابه على 
طاعته؛ ليرغبوا فيها ويحرصوا عليهاء وإنما تتحقق معرفة الشيء بأن 
تعتبره بضده» والوعد والوعيد وإِنْ تقابلا في ذواتهما فإِنّهما متقاربان في 
موضع النعم» بالتوقيت على يلاك الأمر منها»”". 

ويصح أيضًا: أن يكون معنى الآية هو إظهار عجز الثقلين» قال 
ابن عطية: 


للف التحرير والتنوير 08/710 ؟). 
(۲( جامع الييان 20/7 تحقيق : التركي . 


(*) البرهان في علوم القرآن (/77). 


ل کی کی وين أكرنن ایر 

اومعنى الآية: مستمر في تعجيز الجن والإنس؛ أي: أنتما بحال 
من يُرسل عليه هذا فلا ينتصر» . 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ عموم الجن والإنس في ذلك سواء: 
أهل الجناية منهم» وغير أهل الجناية» فإن النفوذ من أقطار السموات 
والأرض لا يستطيعونه» ولو استطاعوه؛ لأزْسل عليهم شواظ النارء 
والنحاس» فكان معنى الآية: زيادة إظهار عجزهم عن ذلك ولبيان عجز 
الثقلين عن النفوذ من أقطار السموات أورد هذا المثل: 

«إِنّنَا لو أردنا الوصول إلى الشمس» وهي أقرب النجوم إلى 
الأرقن»"واستحتهنا قطانا مق فط الك البعديدية: وجعلتاه سين 
بسرعة ٠١‏ كيلو مترًا في الساعة ليلا ونهارًا بدون انقطاع؛ لوصل إليها 
بعد ٠٠١‏ سنة» فما بالك بمدة الزمن اللازم للوصول إلى نجم يبعد عن 
الأرض بألف سنة ضوثية؟» . 

إِنَّ القول: بأنَّ المراد من عموم الثقلين خصوص أهل الجناية منهم 
قولٌ محتمل؛ لأنَّ القرينة الصارفة عن ظاهر العموم قرينة محتملة» كما 
أن القول: بأنَّ المراد من الثقلين العموم قول محتمل. والله أعلم. 


6 6 *% 


.)71/60( المحرر الوجيز‎ )١( 
القرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل إبراهيم (ص©76).‎ )۲( 


۴ 
i 8 ذ‎ 


| ES ظ‎ 


٠‏ الآية الأولى: 
ه قوله تعالى: إا لوی مِنّ تبن لحرت لذبن ءامنا ولس 


بارهم سا إل بدن أله ول لَه فوكي الْمُؤْمبون» [المجادلة: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: 

«ويجوز أن يكون عموم سا مرادًا به الخصوص؛ أي: ليس 
بضارهم شيئًا مما يوهمه تناجي المنافقين» من هزيمة أو قتل» إلا 
بتقدير الله حصول هزيمة أو قتل»"" . 

إل النكرة في سياق النفي تفيد العموم ‏ كما هو معلوم ‏ فيكون 
المعتى أنه لا يضرم الشيطانء أو الحزن”" ‏ والأول أرجح "" أيّ 
شيءٍ من الأشياء إلا بقضاء الله وقدره"“ وهذا العموم في نفي الضرر 
غير مراد؛ بل المراد: خصوص ما يوهمه تناجي المنافقين من هزيمة» أو 
قتل» والقرينة الصارفة لهذا العموم هي قرينة السياق. 

قال ابن عاشور: 

«وفى قوله: نيوا عن لجو [المجادلة: ۸] وقوله: «أومَعْصِيتِ 
الرسوله الاك : 4] دلالة على أنهم منافقون لذ ريده لان النبي َل 
)١(‏ التحرير والتنوير (/؟075/15). (۲) الكشاف للزمخشري (ص84١١).‏ 


)€( جامع البيان للطبري .)٤۷٦/۲۲(‏ 


Kk 
ما كان ينهّى اليهود عن أحوالهم» وهذا يرد قول من تأوّل الآية على‎ 
اليهود؛ وهو قول مجاهد» وقتادة؛ بل الحق ما في ابن عطية عن‎ 
ابن عباس أنها نزلت في المنافقين».‎ 

إِنَّ القاعدة المشهورة التي تقول: بأنَّ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ترد هذا القول. فسواء نزلت في المنافقين» أو في 
غيرهم فليس ذلك بموجب في قصر دلالة العموم في الآية على ما ذكر؛ 
ولو قلنا - تنزلا - بأنَّ العبرة بخصوص السبب» فإنَّ ذلك من قبيل العام 
المخصوص لا من قبيل العام المراد به الخصوص . 
© الترجيح: 

إن القول: بأن المراد من عموم النفي في الآية خصوص ما يوهمه 
تناجي المنافقين قولٌ غير صحيح؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب؛ ولأنَّ ذلك لو صح - تنزلًا - فإِلّه من قبيل العام المخصوص 
لا من قبيل العام المراد به الخصوص . والله أعلم. 


)١(‏ التحرير والتنوير (۲۸/ ١۳)ء‏ ولمناقشة سبب نزول الآية» وبيان الراجح ينظر: المحرر 
في أسباب النزول» د. المزيني .)4٦٤/۲(‏ 


231 9 أ 


٠‏ الآية الأولى: 
٥‏ قوله تعالى: «لنعلما ان ائه ڪل کل ميو فيي وان أله قد أحاط يکل 
قال ابن عطية : 
«عموم معناه الخصوص في المقدورات». 
لقد سبق الحديث عن هذه الآية بما أغنى عن إا" , 
وخلاصته: أن قدرة الله لا تدخل فيها صفائه أصلا؛ لأنّها منهء 
وكذلك فإ قدرته لا تتعلق بالمحالات؛ لأنّها ليست بشيء» فلا يعقل 
وجودها البتة فلا يقال إِذًا: إنها داخلة في مسمى العموم. 
3 34 


1ت 7 


.07958/6( المحرر الوجيز‎ )١( 
ينظر: (ص57”).‎ (0,0 


3 کا ونس يان كر في اللتيينير 


« الآية الأولى: 

ذ تتو له الى ا 1 خفن قات ميد كارا ا كد وذ 
لفان [المزمل 

قال ابن عاشور: 

«والوجه: أنْ يكون الخطاب في قوله: عضو وما بعده موجهًا 
إلى المسلمين الذين كانوا يقومون الليل: إما على طريقة الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب بعد قوله: اة ين م أن مم وإمّا على طريقة 
العام المراد به الخصوص؛ بقرينة أنَّ النبي بل لا يُظنٌ تعذّرٌ الإحصاء 
عليه» وبقرينة قوله: #أن سیون یک ت . 

إن الفعل في سياق النفي يفيد العموم» وهذا العموم في الآية غير 
مراد؛ بل المراد به: ون المؤمنين الذين كانوا يقومون الليل مع 
النبي ية؛ للقرينة التي ذُكرت أعلاه. 

وهناك توجيه آخر ذكره ابن عاشور وهو: أنَّ الخطاب على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب». وهذا محتمل. 

إن في معنى قوله: حم أن ل عضو قولين : 


قال ابن الجوزي : 
«أحدهما: لن تطيقوا قيام لني الليل» ولا ثلث الليل› ولا نصف 
الليل ؛ قاله. مقاتل : ١‏ 


.)۲۸۳/۲۹( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا 


)0 
لثانى 0 مراء) . 
0 اللتين ذكرهما ابن عاشور في توجيه الخطاب في 
إن يقتي . 
محتملتان . والله أعلم . 


۱). 
)١(‏ زاد المسير (۱۸/۸ 


ه الآية الأولى: 
© قوله تعالى: وک تقين سا كيت ره [المدثر: ۳۸]. 


قال ابن عاشور: 

اوبهذا يكون قوله: کل نی مرادًا به خصوص أنفس المندّرين 
من البشرء فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة؛ أي: قرينة ما 
تعطيه مادة (رهينة) من معنى الخبس» والأش'. 

إن العموم في الآية يقتضي أنَّ جميع ما يُطلق عليه (نفس) 
مرتهن بعمله» وهذا غير مراد؛ بل المراد: خصوص أنفس البشر 
المنذرين. 

إن الحبس والأسر بالعمل لا يكون إ 0 لأنّ الله تعالى 
لا 5 أحدًا دون إنذاره؛ كما أخبر تعالى عن نفسه حيث قال: وما 
کا و عق تدك ا 

5 الارتهان بالعمل لا يختص بالبشر فحسب؛ بل الجن كذلك 
مُرتهنون بأعمالهم؛ لاشتراكهم مع البشر في التكليف. 

إن تخصيص أصحاب اليمين من عموم الأنفس قد اسْتُفيد من 
المخصّص المنفصل بعد هذه الآية؛ فهو عام مخصوصء. أما أنفس البشر 


.)9714/79( التحرير والتنوير‎ )١( 


صتمت ek‏ 
المندّرين فقد استّفيد من قرينةٍ عقلية فهو عام مراد به الخصوص» وفرق 
لامرن 

إنَّ في الآية أقوالًا ثلائة» قال ابن الجوزي: 

«أحدها: کل نفس بالغةٍ مُرتَهنةٌ بعملها؛ لتُحاسّبٍ عليه. .؛ قاله 
علي» واختاره الفرّاء . 

والثاني: كل نفس من أهل النار مُرتَهنةٌ في النار..؛ قاله 


الضحاك. 
والثالث: كل نفس مرتينة بعملها؛ لتحاسب عليه..؛ قاله 
وھ 

ابن چرچ 


إن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ» والعقل» فأمًًا من كان صغيرًا أو 
مجنوتا فلا يُحبس بعمله؛ أي: لا يؤاخذ عليه» وأا م كات كلما انه 
مؤاخذ بعمله. 

قال الشوكاني: 

«أي: مأخوذة بعملها ومُرتَهَنة به إِمّا خلّصهاء وإمّا أوبقّها”". 

إن العموم في الآية يعم النفس المرتهنة› EY‏ بالكسب دليل 
على أنّها مكلّفة. ولا تكون مكلّفة حتى تكون بالغة عاقلة» فدلٌ العمومُ 
على هذه الأوصاف حقيقة؛ ولكنْ بقيت صفة أخرى. وهي : المتدرة؛ دل 
عليها العمومُ بطريق المجاز؛ فصار العموم في الآية مرادًا به خصوص 
ألفنين المكتدرين. 
٠‏ الترجيح: 

إن القؤل# يان الخزاة شن العموع خصومن امس الجن ارين 
قول صحيح لولا تقييده بالبشر؛ فهذا غير مانع؛ لورود ما يعارضهء 


.)٤٤١/٥( زاد المسير (۱۲۹/۸). (۲) فتح القدير‎ )١( 


اام سان رفي یلیر 


Rk 
فان الجن أيضًا أنفسٌ مُنْدَرة؛ ولأجل ذلك فإنَّ القول: بأنَّ المراد من‎ 
العموم خصوص أنفس المندّرين قول صحيح؛ لصحَحة القرينة الصارفة؛‎ 
ولعدم المعارض. والله أعلم.‎ 
أثره في التفسير:‎ 

قصر دلالة المعنى على الأنفس المنذرة. 


« الآية الأولى: 

ت قوله تعالى: فل الإ مآ ارس [عبس: 17]. 

قال ابن عاشور: 

«ويسمى العام المرادَ به الخصوص في اصطلاح علماء الأصول» 
والقرينة هنا ما بين به كفر الإنسان من قوله: هين أي كى عمد إلى 
قوله: م إا سه شر [عبس: 18 -۲۲]ء فيكون المراد من قوله: 
لاسن المشركين المنكرين البعث. وعلى ذلك جملة المفسرين» فإنَّ 
معظم العرب يومئذ كافرون بالبعث»"" . 

قال ابن عباس : 

«کل شيء في القرآن (قتِل) فهو : ل 

إنَّ ظاهر العموم في الآية يقتضي أنَّ جميع جنس الإنسان ملعون» 
أو مدعو عليه بالهلاك» وهذا غير مراد؛ بل المراد من العموم: خصوص 
المشركين المنكرين للبعث بقرينة الشرعء والعقل. 

إن مادة (قُتِل) كليةٌ مطردة في القرآن؛ وبما أنّها وردت في معرض 


0 
ل 
. 


5 2 7 5 2 )۳( 
الذم» وجاءت في سورة من سور المفصل ؛ فهي بمعنى : اللعن 5 


.)۲۰۷/۱٤( جامع البيان للطبري‎ )۲( .)٠١١/۳١( التحرير والتنوير‎ )١١ 
.)٤۷١ - ٤11/١( كليات الألفاظ في التفسيرء د. بريك القرني‎ )۳( 


زلا ونارذن سییر 


0 أنقلم * 

قال محاهد: 

«ما كان في القرآن ف الْإننٌُ» [عبس: 17] إِنّما عُنى به الكاف“ 

والعلة في قصر معناها على الكافر هي : أذ اوا ا 
لا يجوز أن يراد بحقيقته المؤمن. 

قال ابن عطية: 

«دعاءٌ على اسم الجنس» وهو عموم يراد به الخصوص» والمعنى: 
قتل الإنسان الكافر» . 

إل اختلاف المفسرين ليس في معنى اللفظة؛ بل في بيان نوع 
الكلام الذي وردت فيه اللفظة هل هو خبرٌ أو إنشاء (دعاء)؟ فمن 3 
ال ر فال إن مى اللفظة: ين ومن جعلها إنشاءً قال: 
لادا عا ا و E‏ 
وعلى كل فالمراد من عموم جنس الانسان خصوص المشركين المنكرين 
للبعث؛ لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على الإنسان المشرك المنكر للبعث لدفع توهم 
التعارض بين ظاهر الآية في الدعاء على جنس الإنسان وبين عدم جواز 
لعن المؤمن. وكذلك: أثر بلاغي؛ حيث عبّر عن المشرك المنكر للبعث 
بعموم الإنسان؛ للدلالة على أن الغالب على الإنسان الكفر والشرك. 


0 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطي )٤۱۹/۸(‏ وقد عزاه لابن المنذرء وجاء في جامع البيان 
للطبري (75/ 02١١١‏ تحقيق: التركي بزيادة: «أو قُعل بالإنسان). 

(۲) المحرر الوجيز (578/60). 

(۳) جامع البيان للطبري (75/ .)٠٠١‏ زاد المسير لابن الجوزي (8/ ۱۸۳)ء معالم التنزيل 
للبغوي (000/5). 

(4) الكشاف للزمخشري (ص١8١220).‏ المحرر الوجيز لابن عطية .)٤۳۸/١(‏ التسهيل 
لابن جزي (ص8575). 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص7170). 


ازاز ظ 


: الآية الأولى‎ ٠ 

0 قوله تعالى: اا لشن ما غَرَّكَ برَيْكَ ارد [الانفطار: .]٦‏ 

قال ابن عاشور: 

«فالمعنى: يا أيّها الإنسان الذي أنكر البعث» ولا يكون منكر 
البعث إلا مشركًا؛ لأنَّ إنكار البعث والشرك مُتلازمان يومئذء فهو من 
العام المراد به الخصوص بالقرينة» أو من الاستغراق العرفي؛ لأنَّ 
جمهور المخاطبين في ابتداء الدعوة الإسلامية هم المشركون»” . 

إن عموم (الإنسان) يقتضي: أن يعمّ ذلك جميع جنسهء وهذا غير 
مراد ‏ على هذا القول ‏ بل المراد به: خصوص المشركين؛ للقرينة التى 
ذكرها ابن عاشور. ۰ 

إن القرينة التي ذكرها ابن عاشور لا أراها موجبة للقول بإرادة 
الخصوص؛ لأنّه وإن خاطبت الآيةٌ من نزلت عليهم» وجمهورهم يومئذ 
مشركون فليس ذلك بموجب لقصر دلالة العام عليهم؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب؛ أمّا إن كانت القرينة هى قرينة عقلية دل عليها 
الباق يانه ا ا له و م 

ومما يدل على أن المراد بها عموم جنس الإنسان صنيع السلف 


a 
5 1 0 0 
للج ونارذن التتينير‎ 


k= 
فقد اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية على ثلاثة أقوال» قال‎ 
ابن الجوزي:‎ 

«أحدها: أنه عُنِيَ به أبو الأشدين» وكان كافرّاء قاله ابن عباس» 
ومقاتل. . 

والثاني: أنه الوليد بن المغيرة» قاله عطاء. 

والثالث: أَبِيَ بن خلف» قاله عكرمةا"» ومع ذلك فقد جاء عنهم 
ما يدل على أن المؤمن أيضًا مراد من هذا السؤال. 

قال ابن مسعود: 

«ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم 
ما غرّك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت 
اوسن 7 

وقيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرّك 
بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة . 

قال ابن جزي: 

«جياما لْإِشن» [الانفطار: 5] خطابٌ لجنس بني آدم هما غَرَّكَ ريك 
لر [الانفطار: ]٦‏ هذا توبيخٌ وعتابٌ معناه: أي شيء غرّك بربك حتى 
كفْرْتَ به» أو عصيته. أو غفلتَ عنه. فدخل فى العتاب الكفارٌء وعصاة 
المؤمنين» ومن يغفل عن الله في 0 OAR‏ 


.)١195/4( زاد المسير‎ )١( 
.)558/5( معالم التنزيل للبغوي‎ )۲( 


.)87”٠ص( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


أ 9 5 


٠‏ الآية الأولى: 

ت قوله تعالى: لطر إن مِم حن [الطارق: .]١‏ 

قال ابن عاشور: 

«وطالْإشنُ» مرادٌ به خصوص منكر البعث»”". 

وقد خصّصّه الطبري بذلك”". 

إن القرينة الصارفة ‏ على هذا القول - هى أله لا يستريب إنسان فى 
البعث إلا الإنسان المنكر للبعث المكدّب به؛ فلهذا أمر بالنظر في مبداً 
خلقه؛ ليستدل به على حقيقة بعثه. ١‏ 

إن الأمر بالنْظر في مبدأ خلق الإنسان لا يختص بالمنكر للبعث» 
تكبا :أن السك العف يدل يذلك: على فة العثه .كذلك المرب 
يزيد بالنظر في مبدأ الخلق يفيه بحقيقة البعث» وما قصّة إبراهيم» والذي 
مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها عنًا ببعيد. 

قال القرطبي : 

«قوله تعالى: ر الإنَن»؛ أي: ابن آدم يم خد . 

وجه الاتصال بما قبله: توصية الإنسان بالنظر في أول أمره» وسئته 
الأولى» حتى يعلمٌ أنَّ من أنشأه قادرٌ على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم 


)١(‏ التحرير والتنوير (717/90؟). (؟) جامع البيان (5؟/197). 


0 3 0 ر ع سے سے سد ر 
e‏ ا ۹ و 2 

IEA‏ ا و 

EU 0‏ الما من وان شرفي التسينير 

س ل ل او ا کے 
aaa xa ——‏ 


]د 
الإعادة والجزاءء ولا يُمْلى على حافظه إلا ما يسرّه فى عاقبة أمره . 
© الترجيح: 

إنَّ القول: بِأنَّ المراد من عموم الإنسان خصوص المنكر للبعث 
قزل مرجوح؛ لعدم وجود القرينة الصارفة؛ ولوجود المعارض. والله 


أعلم . 


اد اد اد 
Xf Xs 3‏ 


.)٠١٠/۲۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ت قوله تعالى: 5 إنَّ الإنّنَ لَطيَ» [العلق: 5]. 

قال ابن عاشور: 

«والتعريف في «الإنئنَ» للجنس؛ أي: من طبع الإنسان أن يطغى 
إذا أحسٌ من نفسه الاستغناءء واللام مفيدة الاستغراق العرفي؛ أي: 
أغلب الناس في ذلك الزمان إلا من عصمه حلقهء أو دينه""'. 

إن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل لما نهى النبيّ يلل عن 
الصلاة”"'؛ وعلى هذا إجماع المفسرين””»: ولكنْ العبرة ن اللفظ 
لا بخصوص السبب» كما هي القاعدة المعروفة؛ ولهذا قال السعدي: 

«وهذا عامٌ لكل ناه عن الخير ومنهي عنهء وإنْ كانت نازلة في شأن 
أبي جهل حين نهى رسول الله ية عن الصلاة» وعبث به» وآذاه 2 . 

إن القرينة الصارفة لهذا العموم ‏ على قول ابن عاشور ‏ هي قرينة 
الحس» فليس كل إنسان استغنى سوف يطغى» بل المراد من عموم 
الإنسان خصوص أغلب الناس في ذلك الزمان. 


.)545 /*( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أسباب نزول القرآن للواحدي (ص۷۲۷). 

(۳) المحرر في أسباب النزول للمزيني .)1١87/1(‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص0٠47).‏ 


نينا وتان مره في یلیر 


A= 


ل e‏ 8 
إن ارا 90 
E‏ ا Ss‏ 
اا سقيس ا شاي د أنّ القرآن إنما کک 

وعموماته ‏ أصلا بلا دليل - مَنْ نزل عليهم القرآن» وهذا باطلٌ لا يقول 
به أحد من علماء الا 
« الترجيح: 

إن القول: تان المراد من العموم في الآية الخصوص قول صحيح ؛ 
لصحة القرينة الصارفة؛ ولعدم المعارض؛ ولكنّ تعيين المراد بالخصوص 
بأنّه: أغلب النَّاس في ذلك الزمان قولٌ لا يصح؛ لما ذكرته آنقّاء وإنّما 
يصح إذا قلنا: أن المراد من عموم الإنسان خصوص من لم يعصمه دينه 
أو خلقه؛ ليستقيم به معنى الآية. والله أعلم. 
أثره في التفسير: 

إن له ثلائة آثار: قصر دلالة المعنى على من لم يعصمه دينه أو 
خلقه عن الطغيان؛ فيدخل في ذلك المؤمن والكافر» ودفع توهم 
التعارض بين ظاهر الآية وبين ما جد في الحس من عدم طغيان بعض 
من استغنى » والأثر البلاغي؛ حيث عبّر عمّن لم يعصمه دينه أو خلقه 
بالعموم للدلالة على أنَّ الغالب في الإنسان الطغيان إذا استغنى. 


)١(‏ ينظر: (ص۱۹۱). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳۹۳/۱۳)ء» شرح مقدمة أصول التفسير للطيار 
(ص۱۲۲). 


24 - 
لك ص 5 


« الآية الأولى : 

© قوله تعالى: فل أ الككفرون# [الكافرون: .]١‏ 

قال القرطبي : 

«والألف واللام ترجع إلى معنى المعهود» وإِن كانت للجنس من 
حيث إِنَّهها كانت صفة لأيٌ؛ لأنّها مخاظبة لمن سبق في علم الله تعالى 
أله سيموت على كفره» فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم»"" . 

أمّا القرينة الصارفة لهذا العموم فيقول القرطبي عنها: 

«وعنى بالكافرين قومًا معيّنين لا جميع الكافرين؛ لأنَّ منهم من 
آمن» فعبد الله» ومنهم من مات أو قتل على كفره» وهم المخاطبون بهذا 
القول» وهم المذكورون»”"' . 
الكافرون الذين خاطبهم النبئ يو كان منهم من أسلمء وآمن ؛ لذا فإن 
قرينة الحس أوجبت صرف ظاهر العموم في الآية إلى إرادة الخصوص 
فيمن سبق في علم الله أنه سيموت على كفره» فهو المراد من هذا 


.)٠٥١٤/۲۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


زک وین رفي اشير 


E 


قال الطبري : 

«وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأن الخطاب من الله كان لرسول الله با 
في أشخاص بأعيانهم من المشركين» قد علم أنهم لا يؤمنون أبدّاء وسبق 
لهم ذلك في السابق من علمهء فأمر نبيّه ية أن يُؤيسَهم من الذي طمعوا 
فيه» وحدّثوا به أنفسَهم. وأن ذلك غيرٌ كائن منه ولا منهم في وقت من 
الأوقات» وآيس نبيّ الله لك من الطمع في إيمانهم. ومن أن يفلحوا 
أبرّاء فكانوا كذلك لم يُفلحواء ولم يُنُجحواء إلى أن قُتل بعضُهم يوم 
بدر بالسيف» وهلك بعضٌ قبل ذلك كافرًا»". 


© الترجيح: 

إن القول: بأنْ المراد من عموم الكافرين خصوص من سبق في 
علم الله أنه سيموت على كفره قول صحيح؛ لصحة القرينة الصارفة؛ 
ولعدم المعارض. والله أعلم . 
أثره في التفسير: 

قصر دلالة المعنى على من سبق في علم الله أنه سيموت على 
كفره؛ وذلك لدفع توهم التعارض بين ظاهر الآية وبين من وجد الحس 
ممن خوطب بهذه الآية وأسلم. 


عا اد د 
af‏ د د 


. تحقيق: التركي‎ .)7١7/75( جامع البيان‎ )١( 


ملحق 


لكلا 5 


تصنيف الآيات التي نص عليها المفسرون 
بأنها عامة مراد بها الخصوص 


بعد الدراسة للآيات التي نصصّ عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها 


الخصوص تين نها على خمس حالات: 


الحالة الأولى: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد 
بها الخصوصء وبيّنت الدراسة رجحان أو صحة ذلك» وقد بلغت اثنتين 


وستين آية» وهي قوله تعالى : 
< ليت کنا سر 


تا اهْبطُوأ ينا جنا نّا 


يو َأندَرتهُمْ آم لم نرم لا | اكم يق هُدَى؟ [البقرة 


يو5 [البقرة: ]١‏ 


رئا يما لا ری قنش عن وبق من كسب سيت ولتقلت ورات 


OS 2 


لي سا ولا يِقْبَلُ ما سفاعة 
ولا يُوْحَدْ منها عَدْلٌ ولا م 
يُنصَرُون؟» [البقرة: ]٤۸‏ 

E2‏ أت 0 ووأ الكتبٌ 


HE‏ ر وما أَنتَ 


يه حَطِيكََر [البقرة: ]۸١‏ 


ولات ضِصنَ أوْلدَهُنّ حولي ونا طفشو ن ٤‏ 
يع لمن A‏ 8 ب و 


TT‏ ع 


الرضاعة» [البقرة: «77] 


بع | إا لَه امح مادم وما 
إِبَرهِيمَ وال عرد 
امین [آل عمران: ۴۳] 


لس 5 اتکی 
عل شَىْء را لتر ليست 
هود عل سَىْءِ [البقرة: 117] 


EEE 
[YYA : له ردو ا‎ 


| قال وَمَا كنآ آلا َيِل في 
سیل أ وقد از من 
يدر اتا [البقرة: ]۲٤١‏ 
وال | «#قتادته المليكة وهو ابم سل 
في الْمِحرَابٍ [آل عمران: 9*] 


ضرمي 4“ 


و مون 7 وقد حلت سند 
لأر [الحجر: *1] 
تارك [الحجر: ]٤١‏ 
ولف آل لا بوت اي | وما مح الاس أن بويا إآ 
لَه لا یم آله وَلَهُمْ عَدَابٌ | جام الهُدَئ إل أن الوا سك 
يم [التحل: ]٠١4‏ اھ شرا رسوا [الإسراء: 44] | رر ألّن َل لكر نويدا 
[الكهف: ]٤۸‏ 
وون تَدَمْهُمَ إلى ألْهُدَئ فلن | اكا السَفيتة كات | إا مکنا لد فى الس وات 
سدوا إذًا أبدا» [الكهف: 7ه] با | من کل ىو سيا [الكهف: ]۸٤‏ 
ان وشم مك يْحْدُ کل سيين 
عَصَّبّا [الكهف: ۷۹] 
في لحر | ویرت سایمن داد ال انها | إن نَت نة 


O 


e2 لم‎ 


ولا تى | الاش متا متيل اير ووي | ووت من ڪل عو وا عرش 


ين كل سىء إِنَّ هلدا هو ألفَضْلُ | عَظِِيمٌ» [النمل: ]۲١‏ 
لني [النمل: ]١١‏ 
والمتيكةٌ مَبَحْنَ حَنْدِ م | رما ينهم ين تب إلا كوا 
وَيََتَعْفْونَ لمن فى الْأَرضٍ آلا | بو بزو [الزخرف: ۷] 
إن لله خر التق اب 
[الشورى: 6] 
وقد لخْرَتَهُمْ عل لھ مل | ندید کل توم يمر ريا | طلا رعا اصوتگم َو صَوْتٍ 
العام [الدخان: ]٣۲‏ َأسبَحُوا لا برخ إلا منم | آي ولا هرا لم قول 
[الأحقاف: ]۲١‏ کجھر وڪم لبعض أن ڪب 
عملم اث ا شه 
[الحجرات: نه 
وا بر من توه آت ی إلا ل تی ينا كنت ریه | وی الما ال [عبس: 17] 
جَعَلَنَهُ امير [الذاريات: 47] | [المدثر: ۲۸] 
5 إن ای ی [العلق: )١‏ | جف باي الكيروة» 


]١ [الكافرون:‎ 


حرا ا 1 ع 0 ١ Es,‏ 7 وس کان اکر 
8 59 
E Nk‏ للك سنن سد 


الحالة الثانية: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد 
بها الخصوصء وبيّنت الدراسة أنّها من العام الباقي على عمومه» وقد 
بلغت اثنتين وستين آية» وهي قوله تعالى: 


ا انار ای 2 
ا [البقرة: ]۲١‏ 


ادوا 
ا وَأَلصَِعِيتَ مَنْ ءام الله | هر © [البقرة: ]٠٠١‏ 
الوم آلآخر [البقرة: 0 
ره اشر لغرب ايتا ولوا بل لھ ما في لسوت والايض 1 ادبن مروا وما رھ كن 
َنَم وه أو [البقرة: 611١‏ | کل ل منود [البقرة: 61١7‏ | أُوْلَيكَ علوم لقن مه الله وَالْمَلَمكَد 
والا أَجْمَعِينَ» [البقرة: E‏ 
| اھا لذ اموا لوا | ووا سالک عبادى عن اني 
من لبت ما ذا رفک واوا يه رٽ [البقرة: 185] 
إن كدر 9 سَبدُوت » 
[البقرة: ]1۷١‏ 
«إرى ائه لدو صَضْلٍ عَلَ | دوَلولا َف ال الاس 
ديد ولك أا اتا | بهم يجني لتكت 
[البقرة: /181] لا تكد [البقرة: 614 | الْأَرْض » [البقرة: ]۲٠١‏ 
ودی كتروا ازام | وان لا يى ألم لطَليِينَ» | وله لا يى لوم 
الوت يُحْرِجُوكهُم يِب الور | [البقرة: ]۲٠۸‏ ألكفرن# [البقرة: ]۲٠١‏ 
إل ال د ر [Yov‏ 
ش َ تاا لذن اموا إن يعوا 
كك ل كرا بعد ايند را ن آي أو التب 
[آل عمران: ۱۲] أَنَّ اسول حي 32 روم ب بد میک كفن 


ر 
رمرم و 


للت [آل عمران: ]۸٦‏ آل عمران: 1۰۰[ 


لوي دست ڪشم ر د45 [آل عمران: ۱۸۹] 
[آل عمران: ]١١١‏ 


لس 


ا مسيم ألصَّلوءَ تدصرو | ياه ڪب لا نلوا فى | چوس لر کہ يمآ أَرْلَ أنه 
آله فنا شو وَعَلَ | وييڪم ولا فووا عل لله للا | تأؤتهق هُمْ گت 
جرب ڪي [النساء: ]1٠١*‏ ال [النساء: ]1۷١‏ [المائدة: ]٤٤‏ 
وس عل اریت مها وَعَِها| اه لا ہیی لقم الست | چیا ج3121 الت ومون 
للحت جح فِيمَا طَصِمُوَأ إا ما | [المائدة: ايتا قل ملم 4 
اوا اغا ويا لصحت [الأنعام: 04] 
ثم انوأ ماما م 4 ا ا واا 
[المائدة: 97] 

وزد أم الفرى ومن حو 
ايبن مون اة بون 
يش [الأنعام: ۹۲] 
وإ لرن ادوا الِْجَلَ سام 
َب ين من دَّيْهِمْ م وذ فى َرَو 
اتا [الأعراف : [Nor‏ 


[1۰۸ 


ررر 


او ل عن يف ولي عزو أجات ما وصثرت کج ا 
¢ [الأنعام: [1۰١۱‏ اشر بدي [الأنعام: 


راہ لا ہی ی لزنه 


]۸٠و‎ ۲٤ [التوبة:‎ 


الت بلمزؤرت لْمطَوَعِينَ 


وات لا يشر إلا 
7 ا [v4‏ 


2 


و ت الد معنا | لئ اله لا بم لتاس كبا 


ا لتاس أ اشم يظلِمونَ» | وزر 


م 0 3 0 E‏ 
افدر راصال €8 [الرعد: 16] 
:“| و 1 7 كت 0 لاض 
رن فين إن ين عو إلا م 
دده [الإسراء: ]٤٤‏ 


ڪل ما ص عدم 


و 
وَإِنَ سدوا نعمت لَه لا ا 
كت لاضن س لن الوم حناد»ه 


[ré 2 [إبر‎ 


مأل الوه أ لحن م 


ووا أيسَتلك إلا رة 
تا | ملي [الأنبياء: ]1١/‏ 


رمم م 


نرحعون 


[Yo : E ¢ 


I 


وو لى 
[الشعراء: 114١‏ 


ور 


زر 


«فِطربَ َه الى فصر لتاس 


ا لا بل لحل اله دیل 
ليث ألْمَيم» [الروم: ٠١‏ 


ول کیا کے أله کی کک 


وآ ری لَعِيَادِهِ الك وإن 8 


GS‏ رص 
وکل سیو فَمَلُوهُ في ا 
[القمر: ]٥١‏ 


Ad 


واا ان ما غك بيك 
ألكَرِ» [الانفطار: 1] 


لای | ول لا ينلد 


من 01 لسَّمُوَاتِ 
وَالْأرضٍ ب إا ا عن 
يان عور [النمل: 10] 
7 ا الاس َة فرحو 
ون نهم ره 6 4 


سيدئة يما دمت 
يدعم إ6 هم م تل [الروم: 


قب | «ومَا حلفت لِلْنَّ والإنى إلا 


ا [الذاريات: 01] 


a‏ أن انه ڪل کي شن 
رر وان 2 أكه كد ا ل ر 
أا [الطلاق : [1Y‏ 


آلإننن يم خد 


الحالة الثالثة: الآيات التي نصّ عليها المفسرون بأنّها عامة مراد 
بها الخصوص› ونث الدراسة أنها من العام المخصوص. وقد بلغت 
إحدى الع وهى قوله - 


[mı ال‎ a 


لا إناء فى الي هد ب وريم 

رسد مِنَ 1 4 اتر [Yo‏ 

0 0 و‎ 
[A [المائدة:‎ e 

راطما أَنَمَا ع 


E 
]14١ [الأنفال:‎ 


ر 0 10 E‏ ولم 
ا (r‏ 


SETAE 

له سیا [آل عمران : ]٩۷‏ 
یا الین اموا بلول اه 
م أَلصَيْدِ تالت اریگ 3 


تیو ين 
وماس [المائدة: 44] 9 [الأنفال: ۳۹] 


وار : يروا لل ما لق اسه ين 
ىر يََفَمَوأ يَنَفََوَاُ طلم عن این 
السا لقَمابل ا له وهر هر درون 


[التحل: 44] 


يم 


اسح ل س ا س 

الحالة ال اة الآيات الي عد عليه التسزون بانها عامة مواد 
بها الخصوص» وينت الدراسة أن القول بذلك محتمل» وقد بلغت سبع 
آیات» وهی قوله تعالى: 


نة دين الو يست ف | «واليت يكروت الذَّهَبَ وَالْيِضَة ول 
are‏ 7 يي ا2ر ¢ ق ص 1 
لسَّمُوتِ وَالْأرضٍ فرعا وككرَها وليو | فقوتا في سيل آله مَبَرَهُم بعذاب أيٍِي 
ييْجَمُو رك [آل عمران: ۸۳] [التوبة: 4"] 

ليب e2‏ يفوك | 4 2 م اند افوص ل ق ود e‏ مه 
وولا يزنك فولهم إِنَّ الْهِرَّهَ لله ييا هو | وين يِن َي إلا نحن مُهْلِكيهًا فل بور 
َلسّمِيعٌ ألَْلِيمُ [يونس: 15] لْقِِسَسَةٍ أو مُعَدْبِوِمَا عدبا سَدِيدًا كان ذلك في 
الكت سَطْورا؟ [الإسراء: 08] 
نكر کن لا إن تتتم ان ثرا من 
3-4 021 رم 4 ٤‏ م ت 4 
قار التَموتٍ والأرض ادوا لا تفذوت إلا 


سلطن» [الرحمن: ”7] 


الحالة الخامسة: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد 
بها الخصوص› وسنت الدراسة أنه لا عموم فيهاء وقد بلغت ائنتي عشرة 
آية وهي قوله تعالى : 


و عقوا نكم يَنْ بم كلك هيديع الوت لأر لدا ولذ ال إبتمط رت امل مدا 
لم ترود [البقرة: ]٥۲‏ | قم آنا انما بول لم كن | بنا ايا دازف هلم م ِي 
يكرد [البقرة: /1117] [البقرة: ]١١١‏ 
لماي عن الاس واه يب | «ولقد كم مون المت ين 
لْمُمينيرت» [آل عمران: ]۱۳١‏ | قَبلٍ أن كلوه قد رَأَيَسُمُوهُ وام ر 
نظرود [آل عمران: ]۱٤۳‏ 


جم إل بور الْتِيسَةَ لا «وَآهِدُرا لم تا اشتطتثر ین ووا كنت المؤيئون يفوأ 


ريب فيد»ه [الأنعام: 1۲[ قفوو وين باط اللي حانَد » [التوبة: ؟7١1]‏ 


ته 


رك ممع ا ص مس مم 1 رمء ‏ . كه رسام ماه ص د م م o2‏ 
أو برا إل ما حَلقَ آل ين نوو | ایض لهسا جح الئل من | وقول الان وا ما ِت لسو 
یمیا لله عن الببين دَلشَمكل| الخد [الاسراء: ٠٤‏ أنْحَجٌ ا مریم: ١‏ 


رع مير 
2 


سجدا ل وهر دروك [النحل : 4۸] 


ْ 
So‏ س۹2 2 
إرجزنا وان أسر في امير 


at 


امه هو 
اة 
الحمد لله وكفى» وصلاةً وسلاما على النبيّ المصطفى اة . وبعد: 
فيحسن بعد الانتهاء من هذه الدراسة المستفيضة أن أنبّه على أهم 
النتائج والتوصيات التي توصّلت إليها في هذا البحث. 


النتائج : 


الأولى: إنَّ تعريف العام المراد به الخصوص هو: الذي لفظه 
عام من حيث الوضع؛ ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض 
مدلوله اللغوي. 

الثانية: إِنَّ للعام المراد به الخصوص عوامل عيّنت وحددت 
القول به؛ منها: غريب القرآن» وأسباب النزول» وتعيين المبهمات» 
وإيجاز الحذف. 

الثالثة: إِنَّ غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص 
يثمر تبريرات باطلةء وأحيانا خاطئة أو مرجوحة. 

الرابعة: إن الراجح من أقوال العلماء في وقوع العام المراد به 
الخصوص أنه : واقع في القرآن الكريم كما هو في اللغة العربية» وهو واقع 
في الآيات الخبرية» وكذلك في آيات الأمر والنّهي» وأنَّ ذلك من أساليب 
العرب في الكلام» وهو من المجاز المرسل الذي لا بدَّ له من قرينة . 

الخامسة: إِنَّ للعام المراد به الخصوص قرائنَ تؤدي إلى معرفته» 
وهي : النص» والإجماع. والحسء والعقل. 


ع ج ااا 1ف ت 


السادسة: إنَّ الفرق بين كون النص مخصّصًا للعام» وبين كونه 
قرينة في إرادة التخصيص هو: وجود القرينة الدّالة على إرادة التخصيص 
قبل التلفظ بالعموم. 

السابعة: إِنَّ للعام المراد به الخصوص شروطًا لا بد من تحققها 
حتى يصح القول به وهي: كون اللفظ من ألفاظ العمومء وإرادة 
التخصيص قبل التلفظ بالعموم» ووجود القرينة الدالة على إرادة 
الخصوص» وسلامة دلالة العام المراد به الخصوص من معارض شرعي . 

الثامنة: إنَّ في القول بالعام المراد به الخصوص أثرًا في 
التفسير» ويتلخّص هذا الأثر فيما يلي: قصر دلالة المعنى» ودفع توهم 
التعارض بين الآيات» وإبراز الأثر البلاغي للآية» وهذه الثلاثة أكثر 
الآثار وضوحًا في التفسيرء وقصر دلالة الحكم» وتوجيه أقوال 
السلف» وتعدد المعنى للآية» وأخيرًا التوجيه الكلي للآيات. 

التاسعة: إن الآياتِ التي دخلت تحت الدراسة بعد التمحيص› 
والتدقيق بلغت مئةٌ وأربعًا وخمسين آية» وقد تبيّن بعد الدراسة التطبيقية 
للآيات أنَّ الأقوال الراجحة والصحيحة في العام المراد به الخصوص 
بلغت اثنتين وستين آية» والأقوال المرجوحة على ثلاث حالات: 
الأولى : ما كان من قبيل العام الباقي على عمومه وعددها : اثنتان وستون آية» 
الثانية: ما كان من قبيل العام المخصوص وعددها: إحدى عشرة اية» 
والثالشة: ما بينت الدراسة أله لا عموم فيها وبلغت: اثنتي عشرة آية» أما 
الأقوال المحتملة لتساوي دلالة الأقوال فى الآية فبلغت سبعة أقوال. 
والله أعلم. ۰ 
التوصيات : 

الأولى : ضرورة التوسع في موضوع البحث ليشمل مواضيع أصول 
الفقه المختلفة ومدى تأثيرها على تفسير كتاب الله تعالى؛ كموضوع 


R=‏ الوا 


الآيات المطلقة والمقيدة فى كتاب الله تعالى وتأثيرها على التفسير. . . 

الثانية: خدمة مصدر التشريع الثاني ألا وهي السّنّة بموضوع 
البحث؛ فأقترح على المتخصصين في مجال السَّنَّةَ دراسة الأحاديث 
العامة المراد بها الخصوص فكم فيها من الفوائد المتعددة؟ 

الثالشة: حث طلاب العلم عمومًاء وطلاب علوم القرآن خصوصًا 
في الجامعات على الاستفادة من طرح الأصوليين في مواضيع علوم القرآن 
المشتركة مع أصول الفقه؛ لما في ذلك من تأصيل دقيق لمسائل علوم 
القرآن» وفائدة عظيمة يجنيها الطالب من التمرس على كتب أصول الفقه. 
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فِهْرسٌالمصَادِ رواجم" 


آداب البحث والمناظرة» لمحمد الأمين الشنقيطى (ت1197١ه)»‏ تحقيق: سعود 
العريفي» دار عالم الفوائدء طا ١۴اه ٠‏ 

الإبانة عن أصول الديانةء لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت٠٣ه)ء‏ 
تشقيق نن محمد عون فة المزيد اياف ي ٣اا‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول. لتقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي (ت٣۷۰ه)‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكى (ت١لالاه)»‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» 
طا ١101١ه.‏ 

الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي (ت١11ه).‏ تحقيق: مركز 
الدراسات القرانية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 557١ه.‏ 
الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي (ت١11ه).‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان» طا لا٠8١اه.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل» لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(ت1187ه)ء تحقيق: حسين بن أحمد السياغى وحسن محمد مقبولى الأهدلء 
طاء 1981م. ١‏ ۰ 

الإجماع في التفسيرء لمحمد بن عبد العزيز الخضيري» دار الوطن للنشر. 
الإجماع. ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء ط۱ 4794١ه.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (ت7١٠/اه)ء.‏ تعليق: محمد 
منير آغا الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


۰ أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)‏ جمعه: الإمام البيهقي» 


للق 


تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰ هش 


لم يُذكر في بعض المراجع سنة الطبعء ولا الطابع؛ وذلك لعدم وجودها على 
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الإحكام في أصول الأحكام» 5 الحسن علي بن محمد الآمدي (ت۳۱“ه) 
تحقيق : سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 1505١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت١٥٤ه)ء‏ دار 
الحديث القاهرة» ط١اء‏ 104١اه.‏ 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمريء دار عالم 
الكتب» بيروت» 500١ه.‏ 

اختلاف الحديث» لمحمد بن إدريس الشافعى (ت5١٠ه)ء‏ تحقيق: عامر أحمد 
تسد وة الك الا فة »رزوت غ 0 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» لسعود بن عبد الله الفنيسان» دار إشبيلياء ط ١ء‏ 
۸ ھه. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق. لابن الشاط أبي القاسم الأنصاري» مطبوع 
بهامش كتاب الفروق للقرافي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» 
4١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي 
أبو السعودء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠15١١ه)ء‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» ط۱ 519١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» ط5. ١١٠٠٤٠ه.‏ 

أساس البلاغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٠ه)ء‏ تحقيق: 
محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 9١41١اه.‏ 

أسباب نزول القرآن. لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي (ت478ه)» تحقيق: 
اهر اتن الل كان الان 7 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري (ت577ه)ء تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» 
دار الكتب العلميةء ١٠٠5م.‏ 

الاسرائيليات في التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» طه» 


٥‏ هھھ. 
الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»› لمحمد أبو شهبة» دار الجيل» 
66ه. 


أسرار البلاغة؛ لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت١۷٤ه)»‏ 
قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكرء دار المدنى» جدة . 
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الأشاعرة عرض ونقدء لسفر بن عبد الرحمن الحوالي» مجلة البيان» ١١٤٠ه.‏ 
الأشباه والنظائرء لتاج الدين السبكي» دار الكتب العلمية» طاء ١١5١ه.‏ 
الإصابة فى تمييز الصحابةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت807ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء ط1اء ۹١٤١ه.‏ 

أصول السرخسى. لأبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤۹۰٩‏ ه)ء 
تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» بیروت» طا 414١ه.‏ 

أصول الشاشي» لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي (ت145ه) وبهامشه: عمدة 
الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طا 7/١٠1١اه.‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهء لعياض بن نامي السلميء دار التدمرية» 
الرياض» ط”. 1794١ه.‏ 

أصول في التفسير» لمحمد بن صالح العثيمين» مكتبة السداوي القاهرة» ط4» 
۳ هھ. 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي (ت1711ه), 
تحقيق: عبد الحسين [!] الفتلي» مؤسسة الرسالة» طل. 

أصول مذهب الشيعة الامامية الاثني عشرية عرض ونقدء لناصر بن عبد الله القفاري . 
الأصول من علم الأصول» لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أبو إسحاق 
أشرف بن صالح العشريء دار الإيمان الإسكندرية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳٠ه)ء‏ 
دار الفكرء بيروت» 60١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين الشنقيطي (ت۹۳١١ه)»‏ 
دار عالم الفوائد» طا 5477١ه.‏ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
(ت٠۳۷ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتية الخانجي» 
القاهرة. ط1اء. ١١51١اه.‏ 

إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت۳۸۸ه)ء 
تحقيق: زهير غازي زاهد» عالم الكتب» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط٥»‏ ٠198م.‏ 
الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابرء دار الفكر» بيروت» ط۲. 
الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارهاء لعبد الرحمن بن صالح 
الدهش» مجلة الحكمة» بريطانياء طاء ١١٤٠ه.‏ 
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الإكسير في علم التفسيرء لسليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي 
(ت8" الاه)ء تحقيق: عبد القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة. 

الإكليل في استنباط التنزيل؛ لجلال الدين السيوطي (ت١91ه)»‏ تحقيق: 
سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط". 578١ه.‏ 
الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)ء‏ دار المعرفة» ۹۳١٠ه.‏ 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
لعلاء الدين المرداوي (ت585ه).ء دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 19١5١ه.‏ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» دار الجيل . 
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» لمساعد بن سليمان الطيارء دار 
ابن الجوزي. ط۲ 177اه. 

الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني» دار الكتب العلمية. 

بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي» مؤسسة الوفاء. بيروت. 

بحر العلوم. لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي» تحقيق: محمود 
مطرجي» دار الفکر» بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ 
تحقيق : محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ١517١ه.‏ 

البحر المحيط. لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرينء دار الكتب العلمية» ط١.‏ ؟577١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 15ام. 

بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد بن إبراهيم الزغلي» دار 
المعالى» عَمّان» طا ١57١اه.‏ 

نذاية المصحهد ر نهان المقتصدء لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد 
(ت546ه). تحقيق: محمد صبحي حلاق» مكتبة ابن تيميةق» طا 516١اه.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠65١١ه)ء‏ 
وضع حواشيه: خليل منصور»› دار الكتب العلمية» بيروت» طا 8١5١اه.‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لسراج الدين 
عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت54١8ه)ء‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرين» دار الهجرة. ط١ا.‏ 570١ه.‏ 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةء لعبد الفتاح عبد الغني القاضي› 
دار السلام» ط٣‏ ١١٤١ه.‏ 
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البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية؛ ط١1ء‏ 715اه. 
البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: 
عبد العظيم محمد الديب» دار الوفاءء ط٤»‏ 54148١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ 
تحقيق: زكي محمد أبو سريع» دار الحضارة» ط١اء‏ 5171اه. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت48117ه)» تحقيق: محمد علي النجار» المكتب العلمية» 
بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي› تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء ط۲» ۹۹١١ه.‏ 

البلاغة الواضحة., لعلي الجارم ومصطفى أمين» دار المعارف» لبنان» ط١”ء‏ 
۹ ه. 

البلبل في أصول الفقه أو مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي الصرصري 
الطوفي (ت٣١۷ه)»‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط2.7 5١5١ه.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت۷١۸ه)»‏ تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» 
الکویت» طا ۷١١١٠ه. ١‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم. مطبعة الحكومة» مكة المكرمةء ط۱» ۹۲١١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي› 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة؛ الكويت» ١۳۸١ه.‏ 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» طلك ۷١١٤١۱ه.‏ 

تاريخ بغداد. لآب بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر (ت۷۱٥ه)»‏ تحقيق: علي شيري» دار الفكرء طاء 
۸ م. 

تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي» 
دار الفاق الجديدة» بيروت» طه. ١١٤٠ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق : 
السيد أحمد صقرء دار الكتب العلميةء ط٣»ء‏ ١50١اه.‏ 
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التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي» 
تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكرء طا 7١5١اه.‏ 

التبيان في أيمان القرآن. لابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ تحقيق: عبد الله سالم 
البطاطي» دار عالم الفوائد.» ط١.‏ 579١ه.‏ 

التبيان في تفسير القرآن. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيعي)ء 
تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي» مكتب الإعلام الإسلامي» طاء 704١ه.‏ 
التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم 
المصري» تحقيق: فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة؛ طنطاء ط١اء‏ 191947م. 
تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لعطية محمد سالم» ط۲ ١٠4١ه.‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي» لأبي الحسن علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي (ت886ه).» تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وعوض بن 
محمد القرني وأحمد بن محمد السراج» مكتبة الرشدء طا ١47١ه.‏ 

التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور (ت”797١ه).‏ دار سحنون» تونس» 
/1ام. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي (ت45لاه)» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
الإسلامي. ط5ء 10١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»› لجلال الدين السيوطي» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة. 

التدمرية لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان.» ط". 
اه 

تذكرة الحفاظ. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: زكريا 
سيراك دار الكتب العلمية ا مروت طا 1514 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى البستى (ت044ه)» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف 
والغؤوت الإبلاسة بالمتلكة البغرية ‏ اه 

التسهيل لعلوم التنزيلء لابن جزي الكلبي (ت١1لاه)ء‏ تحقيق: محمد سالم 
هاشم» دار الكتب العلمية»ء طا 516١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۳١٤۱هھ.‏ 

التعريفات. للشريف على بن محمد بن على الجرجانى (ت5١481ه)2‏ تحقيق : 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» طا 406١ه.‏ 
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تفسير ابن أبي حاتم» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية؛ صيدا. 

تفسير ابن عرفة المالكي» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
(ت١8ه)ء‏ تحقيق: حسن المناعي» مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس» 
طا 1985م. ١‏ 

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أبى زمنين (ت ۳۹۹ه)» تحقيق: أبى عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن 
مصطفى الكتن داز القازؤق الحديئة للطباغة والنقر» ط ١ء٣۳١٤‏ هة 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»ء‏ تحقيق: سامي محمد 
سلامةء دار طيبة» ط۲» ١57١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء لابن كثير الدمشقي (ت/الاه)ء دار الكتب العلمية؛ 


طا 5٠١:١اه.‏ 
تفسير القرآن الكريم» لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» طا 
اها 


تفسير القرآن. لأبى المظفر منصور بن محمد السمعانی (ت۹٩۸٤ه)ء‏ تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض» طا 1418١ه.‏ 
تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه)»,‏ تحقيق: مصطفى 
مسلم محمد» مكتبة الرشده ١٠5١ه.‏ 

التفسير اللغوي للقرآن الكريمء لمساعد بن سليمان الطيارء دار ابن الجوزي» 


طا ۲۲٤۱ه.‏ 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» لمحمد أديب صالح» المكتب الإسلامي» 
ط٤‏ ۳١٤١۱ه.‏ 


۰ _ تفسير آیات أشكلت ثير من العلماء حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسي 
بفسير من حتى لا يوجد في من كتب 


فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأء لابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
تحميق : عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتية الرشد» طكف /7١اة١اه.‏ 


2-١‏ تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي 


الإعلام والتكميل» لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي (ت ۷۸۲ه)» تحقيق: 
عبد الله عبد الكريم محمدء دار الغرب الإسلامى. طا ١١5١اه.‏ 


٢١‏ -_ تفسير مقاتل بن سليمان» لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 


البلخى» تحقيق: أحمد فريد»ء دار الكتب العلميةء ط١‏ 475١ه.‏ 


۳ _ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 


الكتب العلمية» ط”. 516١ه.‏ 
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علي الجهاني. 


- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» لابن حزم 


الظاهري (ت١٥٠٠٤ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار مكتبة الحياة» بيروت» ط١‏ 
۰ م. 


- تقرير الشربيني على جمع الجوامعء لعبد الرحمن الشربيني» مطبوع بهامش 


حاشية العطار على شرح الجلالء دار الكتب العلمية» بيروت. 


2 التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج الحنبلي (ت۸۷۹ه)» تحفيق : عبد الله محمود 


محمد عمر» دار الكتب العلميةء بيروت» طا ۹١١٤١ه.‏ 


- التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج الحنبلي (ت۸۷۹ه)ء دار الفكرء ۷١١٤١ه.‏ 
- التلخيص في أصول الفقهء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 


الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت». /ا١51١ه.‏ 


الدمشقي (ت١5/اه)»‏ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. دار الأرقم» 
بیروت» طاء 5118١ه.‏ 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» 
تحقيق: محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالةء بيروت. طا ٠6٠5١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي (ت4177ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب» ۱۳۸۷ھ. 

- تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد المعتزلى 
(ت416ه)ء المكتبة الأزهرية للتراث» ط١ء‏ 5١٠٠م.‏ ۰ 

- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى (ت8567ه).ء دار الفكرء طا 
€ ھ. 

- تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي (ت517ه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تهذيب اللغة. لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۳۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء‏ ١١١7م.‏ 

- توضيح المشتبهء لابن ناصر الدين الدمشقي (ت8475ه)»2 تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤمسة الرسالة. 
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توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» لأبي محمد بدر الدين 
حسن بن قاسم المرادي المالكي (ت14لاه). تحقيق: عبد الرحمن علي 
سليمان» دار الفكر العربي» طاء 558١اه.‏ 

التوضيح في حل غوامض التنقيح. لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري 
الحنفي (ت9 الاه)ء تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» 5١41١ه.‏ 


١7١‏ - التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 


١1١١‏ د 


-_ ۲ 


۱۲٤ 


و 


محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروت. 

تيسير التحرير في أصول الفقه. لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت۹۷۲ه)ء 
دار الفكر. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت1775ه)» تحقيق : عبد الرحمن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طا 5177اه. 
- التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحيي الدين محمد بن سليمان الكافيجي 
(ت۸۷۹ه)ء تحقيق: أنور محمود المرسي» دار الصحابة طنطاء طا 
۸ هھهھ. 


5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠١7ه)2‏ تحقيق: 


أحمد شاكر ومحمود شاكر» دار المعارف. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لمحمد بن جرير الطبري (ت۰٣۳ه)»‏ تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار عالم الكتب الرياض» ط١.‏ 575١ه.‏ 


جا الرسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا » دار العطاء الرياض› 
8 بن بیمیه» تحميق ص 


١77 


-_- ۸ 


-_ ۹ 


ت 


طا 177١اه.‏ 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ية وسننه وأبامه» لا عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت1065ه). قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه: 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء طا ٠٠5١ه.‏ 

الجامع الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت۱٣۲ه)»‏ بيت الأفكار الدولية» 519١اه.‏ 

الجامع الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(«ت١151ه)ء‏ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

الجامع الكبير› اش عيسى محمد بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق: بشار 
عواد معروف. دار الغرب الإسلامي»› ط۲ 00 

- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السّنّة وآي الفرقان. لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط1ك. ۷١٤١ه.‏ 


re‏ رر وياد لترنن یبر 

۲ 8 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. جمعه ووضع فهارسه : 
محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمران»ء دار عالم الفوائدء ط١اء‏ ١547١ه.‏ 

۴ - الحجة في القراءات السبع. لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني 
(ت۷٠۳ه)ء‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» طا ١417١ه.‏ 

٠‏ _ جمع الجوامع في أصول الفقه» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١لالاه‏ > علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم؛ دار الكتب 
العلمية» ط؟. 5754١ه.‏ 

6 _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لمحيى الدين أبى محمد عبد القادر بن 
محمد بن أبي ا القرشي الحنفي (تهلالاه)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجرء ط٣‏ ۳١١٤١ه.‏ 

7 _ حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷ - حاشية العلامة البناني على شرح الجلال على متن جمع الجوامع. دار الفكر. 

۸ _ حاشية سعد الدين التفتازاني (ت41/اه) على شرح مختصر المنتهى الأصولي» 
لعضد الدين الإأيجي (ت۹٥۷ه)»‏ مطبوع بحاشية شرح مختصر المنتهى 
الأصولي» دار الكتب العلميةء طا 474١ه.‏ 

۹ _ حاشية عمر فاروق الطباع على السلم في علم المنطق» للصدر الأخضري»› مكتبة 
المعارف» بيروت» طا ١57١ه.‏ 

٠‏ - حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي» المطبعة السلطانية 
بدار الخلافة العلية» 87١١هء‏ تصوير: دار إحياء التراث العربي. 

١‏ 2 الحاوي الكبيرء لأبي الحسن الماوردي الشافعيء دار الفكرء بيروت. 

۲ _ ححية العام المخصوص › حمد بن حمدي الصاعديء معهد البحوث العلمية» 
جامعة أم القرى مكة المكرمةء طا ١١٤٠ه.‏ 

١147‏ - الحقيقة والمجاز في الكتاب والسْنّة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية» لحسام الدين 
موسى عفانة» رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
أم القری» ١50١ه‏ 107١اه.‏ 

٠‏ _ الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. لعبد الرحمن بن صالح المحمودء دار 
طيبة» طا ١٠5١اه.‏ 

65 _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار 
الكتاب العربى» ط؛. 5086١ه.‏ 

5 خوانة الات ولي الات قان الغرية» لد القادز ين عدر الخاد ك اء 
تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجيء» القاهرة. ط٤»‏ 518١اه.‏ 
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۷ - خصائص التراكيب» لمحمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة؛ طلاء ۲۷٤٠١ه.‏ 
4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي أحمد بن يوسف 
(ت5ملاه)ء تحقيق: أحمد الخراطء دار القلم» دمشق» ط١اء‏ ١١١٠ه.‏ 

64 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وآخرونء. دار هجرء طاء 575١ه.‏ 

١‏ - الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الفكر بیروت» 19497م. 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8607ه).» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» مجلس دائرة المعارف 
العثمائية حيدر آبادء الهندء ط۲› ۳۹۲١ه.‏ 

١‏ - دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي عبد رب النبي بن 
عبد رب الرسول الأحمد نكري» تحقيق: حسن هانى حفص. دار الكتب 
الخلا روخ اف : 

۳ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد الأمين الشنقيطي» اعتنى به: 
عمر عبد السلام السلامي» مؤسسة التاريخ العربي» طن ١٠5١اه.‏ 

4 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» طا 508١ه.‏ 

6 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن نور الدين 
المعروف بابن فرحون المالكي (ت۷۹۹ه)ء تحقيق: مأمون بن محيي الدين 
الجنانء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١١٤١ه.‏ 

7 - ديوان امرؤ القيس» اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفةء ط”اء 


۵ ھ. 

۷ - ديوان ذي الرمة؛ اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفةء طا 
۷ ھ. 

۸ - ديوان طرفة بن العبدء اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفةء طا 
۴ ھ. 


8 ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
(ت١۸٤ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورةء ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ - الذيل على طبقات الحنابلةء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه)ء 
تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان. ط اء 576١اه.‏ 

,)ه14١ت( الرد على الجهمية والزنادقةء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل‎ ١ 
.ها١1575 تحقيق: صبري سلامة شاهين.ء دار الثبات»› طا‎ 
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الرسالةء لمحمد بن إدريس الشافعى (ت5١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة 
الل ١‏ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي (ت۷۷۱ه)» 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» عالم الكتب» بيروت» 
طا 9١51١اه.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» ط"”ء ؟117١ه.‏ 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء لعز الدين عبد الرزاق بن رزق الله 
الرسعنى الحنبلى (ت١511ه)».‏ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
الأسدي. طاء ۲۹١٠ه.‏ 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» لمحمد بن علي الصابوني» مكتبة 
الغزالي دمشق» ط۳ ٠٠5١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لأبي الفضل شهاب الدين 
محمود الآلوسى البغدادي (ت0١177ه)».‏ تحقيق: إدارة الطباعة المنيرية» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

روضة الطالبين» للنووي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار عالم 
الكتب» طبعة خاصة» 577اه. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لابن قدامة المقدسي الحنبلي 
(ت570ه)ء مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. طا 474١اه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزي (ت5917ه)؛ المكتب 
الإسلامي. ط۳ 4104١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزي (ت0591ه)» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله دار الفكرء طا 501١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء» ط۳ 1477اه. 

الزيادة والاحسان في علوم القرآن. لجمال الدين محمد بن عقيلة المكي 
(«ت١٠6١١ها)ء‏ مركز البحوث والدراسات» جامعة الشارقةء طاء ا535١اه.‏ 

سر صناعة الاعراب» بي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: حسن هنداوي» دار 
القلمء دمشق. ط۱» 6ام. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لمحمد بن ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف الرياض» 416١ه.‏ 
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ناصر الدين الألبانىء مكتبة المعارف. الرياض» ط١اء‏ 577١اه.‏ 

السّنّة لعيذ ا شين عن بد ان تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية طذ١.‏ 8٠5١اه.‏ 

سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(ت۲۷۳ه)»ء بيت الأفكار الدولية. 

سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت11760ه)» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» ط۲. 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (ت165ه)ء 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني. ط١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت408ه)» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية حيدر آبادء الهندء 144ه. 

السنن الكبرى. لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت۰۳٠۳ه)»‏ تحقيق: 
عن يع عد العف هاي موس رها 1ه 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق: مجموعة من الأساتذة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت»› ط٩۰‏ 7١11١ه.‏ 

السيرة النبويةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق : مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار القلم» دمشق. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي 
الدمشقى المعروف بابن العماد (ت894١١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط 
وعد القاخر الا ر ارط دان این كت دم 1135 

شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائى (ت۱۸٤ه)ء‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي. دار طيبة» ط٤‏ 1415ه. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازانى الشافعى (ت۷۹۳ه)»ء تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلسة؛ روت 01ى 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماءء 
المكتب الإسلامي» ط4 508١ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
(ت۹۷۲ه)» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكتبة العبيكان» ط٤›‏ 
۸ هھ. 


rek— 


٠١‏ -_ شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» طا 508١ه.‏ 

١‏ -_ شرح المعلقات العشر المذهبات» لأبي زكريا يحيى بن علي الشيباني المشهور 
بابن الخطيب التبريزي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

۲ _- الشرح الممتع على زاد المستقنع › لمحمد بن صالح العثيمين؛ دار ابن الجوزي» 
طا 575١ه.‏ 

۳ - شرح ديوان الحماسة»ء لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي» نشره أحمد أمين 
وعبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت. طاء ١١15١ه.‏ 

4 _ شرح صحيح البخاري» لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض. 

٠‏ _ شرح مختصر المنتهى الأصولي› لعضد الدين الإيجي (ت05/اه)» تحقيق: 
محمد حسن محمد إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ ١٤١٤٠١ه‏ 

7 - شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» لمساعد بن سليمان الطيار» دار 
ابن الجوزي. ط١1اء.‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

۷ _ شعب الايمان. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١141ه.‏ 

4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل عياض اليحصبي (ت544ه).؛ دار 
الكتب العلمية. 

4 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار 0 بيروت» 
4اه. 

٠١‏ - الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ؛ لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السُنّه لاهور. 

١‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأحمد بن فارس (ت1945ه), 
قام بتصحيحه ونشره: المكتبة السلفية» القاهرة» ۲۸١١ه.‏ 

۲ _ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد بن عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط٤»‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

30 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسى 
(ت۷۳۹ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 5١5١ه.‏ 

_ صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١١7ه)ء‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» ١٠4١ه.‏ 

6- صحيح سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. ط۲» 
١ه‏ 
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° - صحيح سنن الترمذي› لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»› ط؟» 


۲ هھ. 

۷ - صفة الصفوة. لابن الجوزي» تحقيق : حازم القاضي› مكتبة نزار مصطفى الباز» 
ط3 11755اه. 

۸ -_ ضعيف سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألبانىء مكتبة المعارف. ط۲» 
١0ه.‏ 


۹ - طبقات الحنابلةء للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى (ت 07“1ه).» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. ۰ 

٠١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرءط؟. ۳١١٤١ه.‏ 

١‏ طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبة (ت١86ه)ء‏ تحقيق: الحافظ عيد العليم 
خان» عالم الکتب» بیروت» طا 407١اه.‏ 

»)ه٦٤١ت( طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح‎ - ١ 
تحقيق : محيي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ۲ م.‎ 

7١‏ - طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد 
العربي بیروت» ط۱ ۱۹۷۰م. 

٤‏ _ طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكمء طاء ۱۹۹۷م. 

65 طبقات المفسرين» لجلال الدين السيوطى» تحقيق: على محمد عمرء طا 
5ه ١‏ ۰ 

73 العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: فواز أحمد زمرلي؛ 
دار ابن حزم» ط١اء‏ 1477١ه.‏ 

۷ - العدة شرح العمدة. لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» اعتنى بها : 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ط١.‏ ١١١٤١ه.‏ 

۸ “- العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(ت۸۲٦ه)»‏ تحقيق: أحمد الختم عبد اللهء دار الكتبي والمكتبة المكيةء طاء 
ها 

89 العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلميةء طا ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ -غاية الوصول شرح لب الأصول» لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» دار 
الكتب العربية الكبرى لمصطفى البابي الحلبي. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد القمي 
النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» طا 5١51١ه.‏ 
غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب» لمحمد بن عزير السجستانى (ت۰٠۳۴ه)»‏ 
تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران» دار ابن ق 1414 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» قام بإخراجه 
وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء للشوكاني» 
تحقيق : سعيد اللحام» دار الفكرء ط”". 5١5١اه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت586١ه)»‏ تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» دار 
المؤيد. ط۸»› 577١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۲٠۹ه)»ء‏ تحقيق: عبد الكريم بن عبد الله الخضير ومحمد بن عبد الله آل 
فهيد» مكتبة دار المنهاج» الرياض»› ط5. ١١٤٠ه.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
محد البغدادي (ت479ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشتء مكتبة ابن سينا . 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد الكريم اليحيى» دار الفضيلة» طا ١٠47١ه.‏ 

الفروق اللغوية. لأبي هلال العسكري» تنظيم: الشيخ بيت الله بيات» مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم» طا 5١141١ه.‏ 

الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق. لأبى العباس القرافى (ت٤۸٦ه)»ء‏ 
قق غلل المتصور »دان الكت العلمية )د نروت 4 اله 1 

الفِصّل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم الظاهري (ت457ه)) مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

فصول في أصول التفسير» لمساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي. ط"”ء 
۰ هھ. 

الفصول في الأصول. لأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق: 
عجيل بن جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» 
ط۲ 5١5١ه.‏ 

فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٤۲۲ه)»ء‏ تحقيق: مروان 
العطية وآخرون» دار ابن كثيرء ط7”. ١17١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع _ 


5 9 فقه اللغة وأسرار العربيةء لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(ت470ه)ء ضبطه: ياسين الأيوبي» المكتبة العصريةء ط7ء ١57١ه.‏ 1 

١‏ _ الفقيه والمتفقه. لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت؟157ه)ء تحقيق: غدل يوسف العزازي» ذاو ابن الجوزي. ط۳»› 575اه. 

۷ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» طاء 1۹۸۲م. 2 

۸ _ القرائن وأثرها في التفسير» لمحمد بن زيلعي هندي» دار كنوز إشبيلياء طاء 
۳۱ ھهھ. 

۹ _ القرآن وإعجازه العلمي» لمحمد إسماعيل إبراهيمء دار الفكر العربي . 

»)ه٤۸۹ت( قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني‎ _- ٠١ 
.ه١٤١١۸ تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ 

١‏ - قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين بن علي الحربيء دار القاسم» ط۲» 
۹ هھ. 

2-1 قواعد التفسير جمعًا ودراسة» لخالد بن عثمان السبت» دار ابن القيم» ودار 
ابن عفان» طا 5755١اه.‏ 

۳ -_ القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» تحقيق: أحمد بن محمد الخليل» دار 
ابن الجوزي» طا 477١اه.‏ 

٠‏ _ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام الحنبلي 
(ت۳٠۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العصرية» ط؟. ١5417١اه.‏ 

06" كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)»‏ تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي. 

7 الكتاب: كتاب سيبويه. لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت۱۸۰ه)» تحقيق 
وشرح: عبد السلام نحو ارون مكتبة الخانجي. القاهرة» ط"ا2) ۸١١٤٠ه.‏ 

۷ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت578ه). اعتنى به: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» ط؟. 575١ه.‏ 

۸ _ کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي»› لعبد العزيز بن أحمد علاء الدين 
البخاري (ت٠۷۳ه)»‏ تحقيق: عبد الله محمد محمودء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
۸ ھه. 

۹ _ الكشف والبيان. لأبى إسحاق أحمد بن محمد الثعلبى» تحقيق: أبي محمد بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» طا ١١٤اه. ٠ ٠‏ 


527 كرا ونارذن تيدر 

٠١‏ _ كليات الألفاظ فى التفسيرء بريك بن سعد القرنى» الجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه» طا 475١ه.‏ ۰ 

ء)ه٠٠١۹٤( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفوي‎ _ ١ 
.ها١51١9 تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة. ط؟.‎ 

١‏ _ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. 
لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت١8/الاه).‏ تحقيق: محمد حسن عوادء دار 
عمار» 860٠5١ه.‏ 

۳ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. لمحمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث 
القاهرة» ١57١اه.‏ 

4 - لباب التأويل في معاني التنزيلء لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي الشهير 
بالخازن» دار الفکر» بيروت» 799اه. 

06 اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا 14194ه. 1 

١‏ _ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لأبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن 
فهد الهاشمي المكي» دار الكتب العلمية.» ط١اء‏ 194١5١ه.‏ 

۷ _ لسان العرب» لابن منظور» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرونء دار 
المعارف» القاهرة. 

۸ _ لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي› دار صادر» بیروت» ط١.‏ 

948 لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني (ت807ه)., اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 

٠١‏ _ لسان الميزان. لابن حجر العسقلانى (ت807ه). تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية الهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط". 505١ه.‏ 

١‏ اللمع في أصول الفقه. لأبي اسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. طا 8٠5١ه.‏ 

25 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ لمحمد بن أحمد السفارينى الحنبلى» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
طا ۲١٤ھ ٠‏ 

۳ _ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم» لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت٠/الاه)ء‏ تحقيق: ف. 
كرنكوء دار الجیل» ط١اء‏ ١١11١ه.‏ 

.ه١5118 مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالة» طه.‎ _ ٤4 
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- المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» لعبد العظيم إبراهيم 


المطعنى» مكتبة وهبة» ط۳ ١١٤٠١ه.‏ 


- المجاز وأثره في الفقه الإسلامي» لعبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي» مؤسسة 
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قرطبة» ط ا۱ء 577١اه.‏ 
AOE E‏ لعبد الرحمن بن محمد الكليبولي المدعو 
بشيخى زاده (ت۷۸١٠٠ه)»‏ تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» 
8ه 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ 
تحقيق : عبد ال معد الدرويشء دار الفكرء 515١اه.‏ 
مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء ط ۳ء ١١٤٠١ه.‏ 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي (ت047ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب 
العلمية» لبنان» ط١»‏ عدبي 
المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعةء لخالد بن سليمان المزيني» 
دار ابن الجوزي»› طاء ۷١٤٠ه.‏ 
المحصول ف في أصول الفقهء لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي (ت١٤٠ه)ء‏ 
تحقيق ل ايه دار البيارق» الأردن» طا ١١٤٠ه.‏ 
المحصول في علم الأصول. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت505ه) 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» طا ٠٠5١اه.‏ 
المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: عبد الحميد هندواي» دار الكتب العلمية بيروت» ١٠٠٠م.‏ 
المحلى شرح المجلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت545ه).؛ دار 
اا الجديدة» بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» اختصره: 
محمد بن الموصليء دار الندوة الجديدة» بيروت» e‏ 


- مختصر المعاني» لسعد الدين التفتازاني» دار الفكرء ط١اء.‏ ١١51١اه.‏ 
المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل»ء لأبي الحسن 


علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام (ت۸۰۳ه)» تحقيق: محمد مظهر 
بقاء معهد البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى» ط7اء 
١م‏ 
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مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه (ت١77ه)ء‏ تحقيق : 
آرثر جفري» مكتبة المتنبي القاهرة. 

مختصر مقدمات تفسير ابن عاشور. صالح علي عود. دار ابن حزم» ط١.‏ 575١اه.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقی» دار الكتاب العربی» ط۲» 1797اه. 

المدخل إلى اب الإمام أحمد بن عد لعبد القادر بن بدران الدمشقي» 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالةء ط۳ ۷١٤١ه.‏ 
المدخل لعلم تفسير كتاب لله تعالى» لأحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي 
المعروف بالحدادي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم. طا 
۸ ھه. 

مذكرة فى أصول الفقه. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى 
E E‏ ۰ 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. لابن حزم الظاهري 
(ت15ها)ء بعناية: حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم» طاء 419١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بیروت» طاء 1998١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» بإشراف: يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفة» بيروت. 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5005ه)ء 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
۳هھ. 

المستصفى» لأبي حامد الغزالي (ت05١5ه)ء‏ تحقيق: حمزة زهير حافظ . 
المستقصى في أمثال العرب. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
ت078ه).؛ دار الكتب العلمية» بیروت» ط5. 1981م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون» 
مؤسسة الرسالة.» ط؟. 579١ه.‏ 

المسودة لآل ابن تيميةء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المدني 


القاهرة. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة 
العلمية. بيروت . 


المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).,‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الاسلامي» ط ۲ء 1507ه. 
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٥۵‏ _ المصنف› للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة 
(ته175ه)ء تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» 
مكتبة الرشد ناشرون» طلا ه59اه. 

5 - معالم أصول الفقه عند أهل السّنّةَ والجماعةء لمحمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي» ط٥»›‏ 15717اه. 

417 - معالم التنزيل: لمحيي السْنَّة الحسين بن مسعود البغوي (ت7١5ه).؛‏ تحقيق: 
محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان بن مسلم الحرشء دار 
طيبةقء» طا» 577اه. 

۸ “- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت١١۳ه)ء‏ 
تحقيق : عبد الجليل عيده شلبي» عالم الكتب» طا ۸١٤۱ه.‏ 

4 _ معاهد التنصيص شرح قواعد التلخيص» لعبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي» 
المطبعة البهية» مصرء 5١١1اه.‏ 

٠‏ معترك الأقران في إعجاز القرآنء للسيوطي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
الفكر العربي . 

١‏ معتقد أهل السْنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى» لمحمد بن خليفة بن علي 
التميمي. أضواء السلف. طاء 414١ه.‏ 

56 المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلى (:[ت475ه)» تحقيق: محمد حميد الله وآخرون» المعهد العلمى 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 1784١ه.‏ 1 

۴۳ _ معجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت١10ه).‏ تحقيق: صلاح بن 
سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية؛ المدينة المنورة» 14١4١ه.‏ 

“٤‏ - المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠75ه)ء‏ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي». مكتبة ابن تيمية» ط۲. 

0 معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء مكتبة المثنى بيروت دار إحياء التراث 


العربي› بیروت . 
° المعجم الوسيط› لإبراهيم مصطفى وآخرون» تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار 
الدعوة. 


۷“ - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدوليةء ط٤»‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

4 معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت7946ه) اعتنى 
به: محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة محمد أصلانء دار إحياء التراث العربي 
بيروتء» لبنان» ط۱ 5717١اه.‏ 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للإمام الذهبي» تحقيق: بشار عواد 
معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالةء طاء 1ه 
المغني عن حمل الأسفارء لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(ت05١8ه)ء‏ تحقيق: أشرف عبد المقصود»ء مكتبة طبريةء 416١ه.‏ 

المغني» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت170ه).؛ دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 

مفاتيح التفسيرء لأحمد بن سعد الخطيب» دار التدمريةء طا ١١٤١ه.‏ 
مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت505ه).ء دار الفكر 
للطباعة والنشرء لبنانء بيروت» طا ١110اه.‏ 

مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي متك ٦۰‏ ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

مفتاح العلوم. لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت٣۲٦ه)»‏ تحقيق: 
أكرم عثمان يوسف» مطبعة دار الرسالةء بغدادء طا 407١ه.‏ 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» للسيوطي» تصحيح: محمد الصباغ» 
المطبعة الخديوية ببولاق» مصرء 785١ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ت410ه)»؛ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم ط۳ ۲۳٤۱ھ.‏ 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء لمساعد بن سليمان الطيارء 
دار ابن الجوزي. ط۲» 5717١اه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
( تخت محعد نحي الد عد الخسف الك العصرن: 
۹ ھ. 

مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» لمساعد بن سليمان الطيارء دار 
المحدث. ط١.‏ 576١اه.‏ 

مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة؛ لأبي القاسم الراغب 
الأصفهاني» تحقيق: أحمد حسن فرحات» دار الدعوةء الكويت» طا 5105١ه.‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمدء لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
مفلح الحنبلي (ت٤۸۸ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدء 
٠ه‏ 

المكي والمدني في القرآن الكريمء لعبد الرزاق حسين أحمدء دار ابن عفان» 
طا ١٠5١اها.‏ 


فهرس المصادر والمراجع - 


_ الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلانى» دار المعرفة.» 5٠5اه.‏ 

0 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث» لزكريا بن غلام قادر الباكستاني» دار 
الخرازء طا 477١اه.‏ 

5" منار السبيل في شرح الدليلء لإبراهيم بن محمد بن ضويان» مكتبة المعارف» 
طا 6٠5١اه.‏ 

۷ _ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» دار العاصمة» ط”اء 9١4١اه.‏ 

8 مناقب الامام أحمد بن حنبلء لأبي الفرج ابن الجوزي (0917ه). دار الآفاق 
الجديدة» ط۱» ۳۹۳١ه.‏ 

4“_- مناهج العقول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول. لمحمد بن الحسن 
البدخشي» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر. 

“٠‏ - مناهل العرفان في علوم القرآنء لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط۳» 519١اه.‏ 

3١‏ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل » لمحمد محبي الدين عبد الحميد» مطبوع 
بهامش كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار الطلائع. 

١‏ - المنخول» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصر. 


ط۳ 94١51١اه.‏ 
777 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجازء لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية . 


- منهاج الس النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء طا 05٠5١اه.‏ 

2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفةء ط۱۷ ١١٤٠ه.‏ 

ك7 ل منهج الاستنباط من القرآن الكريم› لمحمد بن مبارك الوهبي» مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي» طاء ۸١٤٠ه.‏ 

منهج البحث في الفقه الإسلامي» لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» مكتبة 
الرشدء ط"ا, /ا57١اه.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي (ت0٠4/اه)»‏ شرحه وخرج 
أحاديثه: عبد الله درازء ووضع تراجمه: محمد عبد الله دراز» وخرج آياته 
وفهرس موضوعاته: عبد السلام عيد الشافي محمدء دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» ط۳ 575١اه.‏ 
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المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيلء ط١.‏ ۷م 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلء لأبي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي 
المغربي المعروف بالحطاب الرعينى (ت٤٥۹ه)ء‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار 
عالم التب 14377اه. 1 

الموسوعة القرآنية المتخصصة. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميةء القاهرة» 475١ه.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» دار الندوة العالميةء ط٤ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج ابن الجوزي (ت۹۷١ه)»‏ 
تحقيق : نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» أضواء السلف. ط١اء‏ ۸١٤١ه.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت٤۷۸ه)»‏ تحقيق: علي بن محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسّنن. لأبي عبيد 
القاسم بن سلام الهروي (ت44؟ه). تحقيق: محمد صالح المديفر»ء مكتبة 
الرشدء طاء ١١١١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل 
النحاس (ت۳۳۸ه)» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۲. 

النحو الوافي» لعباس حسن (ت۱۳۹۸ه)» دار المعارف» ط6١.‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج ابن الجوزي» 
تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» مؤسسة الرسالةء طا 4084١ه.‏ 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء 
لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الحنبلى (ت۷٤۳١ه)ء‏ تحقيق: 
تعمد اللمرداقن محمد م كران مضطفى الان ةا ر 
ها 1 

النسخ في القرآن الكريم. لمصطفى زيد. دار اليسرء ط”اء 578١ه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن 
الجزري (ت477ه)ء أشرف على تصحيحه: علي محمد الضباع» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى 
(ت۲٦۷ه)»‏ تحقيق : محمد عوامة» مؤسسة الريان» طا ۸٤۱ھ ٠‏ ْ 


فهرس المصادر والمراجع eek‏ 


۴۳ _ النكت والعيون» لأبى الحسن الماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول»ء لجمال الدين الإسنوي 
(ت "الالاه)ء مطبعة محمد علي صبيح وأولادهء القاهرة. 

05 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد المعروف 
بابن الأثير الجزري (ت5١5ه).‏ دار ابن الجوزي» ط٤»‏ 471١اه.‏ 

5" - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54/اه)» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث العربى» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

۷ - الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعء لعبد الفتاح عبد الغني القاضي» 
مكتية السوادي. جدة» طه. 54١51١اه.‏ 

64 الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبى عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاني (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق: عربي عبد الحميد علي» دار الكتب العلمية. 

4 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 
(ت5:58ه).ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» دار الكتب العلمية» 
طا» 6١51١اه.‏ 

”“٠‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» اج العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (ت۸۱٦ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس دار صادر» بيروت» ط١اء»‏ 
4مم. 


أسباب اختيار الموضوع ب م ل كو AES‏ ا 


أهداف الموضوع ARERR‏ 
الدراسات السابقة ا E‏ 0 


التمهيد» لضن عن EDE SS‏ بوه واو E‏ تدم عم ور و جره وا لت لا ب او ع 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان الرسالة ويشمل على 


المطلب الأول: تعريف العام لغةً واصطلاحًا RS‏ 
المطلب الثاني : تعريف الخاص لغةً واصطلاحًا TEE‏ 
المطلب الثالث: تعريف التفسير لغ واصطلاحًا 0 
المبحث الثاني : أقسام العام في القرآن الكريم ويشمل على 5-6 
المطلب الأول: باعتبار ما فوقه وما تحته AS‏ 
المطلب الثاني : باعتبار المراد منه e Re‏ 
المطلب الثالث : باعتبار تخصيصه NERS SE‏ 
المطلب الرابع : باعتبار معرفة عمومه Ree‏ 
المبحث الثالث : ألفاظ العموم في القرآن الكريم ويشمل على .... 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في صيغ العموم 1006 
المطلب الثاني : دلالة صيغ العموم 00 SE‏ 
المطلب الثالث: صيغ العموم ea‏ 
المبحث الرابع : حجية العام ET E AL‏ 


E: 


ak— 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: الدراسة النظرية 

وفيه: ۹۷ 

الفصل الأول: مفهوم العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم ل 

المبحث الأول: مفهوم العام المراد به الخصوص عند المفسرين e‏ 

المطلب الأول: تعريف العام المراد به الخصوص Anes‏ 

المطلب الثاني : وضوح العام المراد به الخصوص عند المفسرين م 1 


المطلب الثالث: عبارات المفسرين في التعبير عن العام المراد به الخصوص . ١77‏ 


تفاسيرهم سن قي اموق SSSA‏ امراف اجن تر ا NEVES‏ 
المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في تعيين وتحديد القول بالعام المراد به 

الخصوص Rea A aE‏ مم لج ماق م ا EO‏ 
تمهيد AER‏ اوس قن واو فوت برق باه اذا 
المطلب الأول: غريب القرآن 7ل ENERO‏ 
المطلب الثاني: أسباب النزول ERES‏ اذ[ 11 001111 
المطلب الثالث: تعيين المبهمات OO e ROS‏ 
المطلب الرابع: إيجاز الحذف S‏ و ا م1 
المبحث الثالث: أثر غياب المفهوم الصحيح للعام المراد به الخصوص في 

القرآن الكريم م Romel AAA‏ 


الفصل الثاني : الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين المصطلحات ذات العلاقة . ١79‏ 
المبحث الأول: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام الباقي على 


عمومه ل ا 11 
المبحث الثاني : الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين العام المخصوص . ١85‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين تقييد المطلق ..... ١145‏ 
المبحث الرابع: الفرق بين العام المراد به الخصوص وبين الجمع المراد منه 

الواحد ووو لا فماد جار ننه لماشو القن المعو وج اماو و اس لي لك 

الفصل الثالث: وقوع العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم واللغة Vee‏ 
المبحث الأول: العام المراد به الخصوص بين الحقيقة والمجاز 00 
المبحث الثاني : مذاهب العلماء في وقوع العام المراد به الخصوص EN!‏ 
الفصل الرابع : طرق معرفة العام المراد به الخصوص REEDS aN‏ 
تمهيد ا ااا 002121 اا YOO‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: النص 00 E‏ 
المبحث الثاني: الإجماع Re‏ قور ل لبان وو اوم لالطو ا و OTE‏ 
المبحث الثالث: الحس ا OQ‏ 
المبحث الرابع: العقل TOSSES SS RS‏ 
الفصل الخامس : شروط اعتبار العام المراد به الخصوص ا ا 0 
تمهيد ابن بس ارمس و NOLS RASS‏ 
المبحث الأول: كون اللفظ من ألفاظ العموم ل ا A‏ 
المبحث الثاني: إرادة الخصوص قبل التلفظ بالعموم TAVA‏ 
المبحث الثالث: وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص YAD o‏ 
المبحث الرابع: سلامة دلالة العام المراد به الخصوص من عارض شرعي ... ۲۸۸ 
الفصل السادس: أثر العام المراد به الخصوص في التفسير 07 10 
تمهيد اتيت جود ذم لالط طاو ارا ما Vasa‏ 
لمبحث الأول: قصر دلالة المعنى نت لاوقا مال سر و 1 
المبحث الثاني: قصر دلالة الحكم و و اس 
المبحث الثالث: دفع توهم التعارض بين الآيات ا 
المبحث الرابع: توجيه أقوال السلف ل ا 
المبحث الخامس: إبراز الأثر البلاغى زز ز ز ز ز ز ز 00 0 RT‏ 
المبحث السادس: تعدد المعنى للآية ا م ا مر 11 
المبحث السابع: التوجيه الكلي للآيات TIA‏ 
الباب الثانى: الدراسة التطبيقية لللايات العامة 

الفراد بها الخصيوض.فى القران الكريم Yo‏ 

تمهيد NV e ASRS ee‏ 
سورة البقرة Tala ea‏ 
سورة آل عمران SST‏ ا ا CN a‏ 
سورة النساء مطاف EE SAME A ASS a Rea‏ 
سورة المائدة اا و ل لمات فالا مقط ب مه E‏ 
سورة الأنعام TOS SS‏ 1[ ااا 
سورة الأعراف اتوت انج 1ك قشني :ا لد نواد توس ASSES‏ 
سورة الأنفال O O‏ ال N‏ 


الموضوع الصفحة 
سورة التوبة SR e ERS‏ اا EV SE‏ 
سورة يونس م O a TSS as aa‏ 
سورة هود ا 0 1212121 12 1 1 1 1 ا ااا 
سورة الرعد كمف اانا وسو امك اود اد ورلا eS‏ م اا اا كرت واب ON‏ 
سورة إبراهيم N TS O‏ م 
سورة الحجر A i E EEE‏ 
سورة النحل ماعو ب لالط محا او ل وا حو ار مال لوم و قال o EC‏ 
سورة الإسراء لمح اواج جا الال ةمومالا د حب ات لاطا ماقو واد واد OTE RRR‏ 
سورة الكهف Es e eA‏ |[ اا 
سورة مريم اع سن Os SSAA Os SS‏ وو 010 
سورة طه ساو سام ا اما لواو انا ل الست اخطم ا وسسط ا الاقم جو توتو دب GL‏ 
سورة الأنبياء ا E O‏ 
سورة الحج ON ee SERRE as‏ 
سورة النور كوو اطبج ا م ام اود وال طح طح ااسسسو لاط الاك خط لخ اا ا e‏ 
سورة الشعراء OR he‏ تسد مد مه QESE REE SSeS‏ 
سورة النمل QOVARA Re A‏ 
سورة القصص ا Osea E sS‏ 
سورة الروم ERK‏ اا OY Eas‏ 
سورة الزمر Ee EASE eê‏ ا مما ا مم اا OVS‏ 
سورة الشورى A A E‏ 
سورة الزخرف ESO‏ تجاه امج دو أو AES SBOE‏ 97/15 
سورة الدخان ONO Lega Reseed‏ 
سورة الأحقاف OVA CS‏ 
سورة الحجرات 00001001 
سورة ق امن و مارو تبون ساروا AY Sse SR‏ 
سورة الذاريات Saa e‏ جار بكر ملكا ONE ees‏ 
سورة القمر OANA SESS RAA SARs‏ 
سورة الرحمن ااستناى ال EE E O‏ اس a‏ 
سورة المجادلة متم ناس مج كمه خوج قن نا اق ال تافو اند ماج المتقجة وروا ا ةا 551 
سورة الطلاق ا ا م اي 9:57 


الموضوع الصفحة 
سورة المزمل ESAS‏ الوا او الو ONES‏ 
سورة المدثر تلد اه اندم سمو مف تخت و ا م لو و ا او ووو 69 
سورة عبس Eek e AE Eee‏ ومع لقي ماخ مط eRe‏ اي 
سورة الانفطار la AAR Sas‏ م لمعا لاومو لمم و 
سورة الطارق O eo EERE RE NEE‏ 
سورة العلق حو E See Sr‏ ل ا م 1 
سورة الكافرون ا اا 
ملحق: تصنيف الآيات التي نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها الخصوص 
خمس حالات: مايه داوم ام عا تسا دعوو وااو ال اا يا 
الحالة الأولى: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنَّها عامة مراد بها 
االفصوهي نراف رسحان اولك كو ل 
الحالة الثانية: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها 
الخصوص وبينت الدراسة أنها من العام الباقي على عمومه E‏ 
الحالة الثالثة: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها 
الخصوص وبينت الدراسة أنها من العام المخصوص اا O‏ 
الحالة الرابعة: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها 
الخصوص وبينت الدراسة أذ القول يذلك مكيل ا 
الحالة الخامسة: الآيات التى نص عليها المفسرون بأنّها عامة مراد بها 
الخصوص وبينت النزاسة أن له عموم فيها ا سل م وو ال ال TW‏ 
الخاتمة» وتشمل : و لج ا جوت مامد امد وم وام اسن الو افيه مدو اأمقبة ار م ا 
النتائج VA ra Re is See RES oe SS A ao‏ 
التوصيات NI AN EEE‏ 
فهرس المصادر والمراجع ب Na‏ 
فهرس الموضوعات TEV neee xk Aas ea aes‏ 
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ملخص الرسالة 


تتحدث الرسالة عن العام المراد به الخصوص من جانبين: 

الأول: من الجانب النظري: وذلك ببيان مفهوم العام المراد به الخصوص في 
القرآن الكريم. وذلك من خلال: تعريفه عند الأصوليين والمفسرين» وبيان العوامل 
المؤثرة في تعيين القول به في التفسيرء وبيان خطورة استعمال هذا المفهوم في تبرير 
العقائد والأقوال الباطلة فى التفسيرء وكذلك تناولت الدراسة النظرية: بيان الفرق بين 
العام المراد به الخصوص وبين المصطلحات ذات العلاقة؛ وذلك لدقة هذا المفهوم» 
وخفائه على كثير من الدارسين لعلم التفسير» وكذلك تناولت الدراسة: اختلاف 
العلماء في وقوع هذا المفهوم في القرآن الكريم واللغة العربية من جانب: كلد ميم 
في وقوع المجاز عموماء. ومن جانب: اختلافهم في هذا المفهوم خصوصاء وبينت أن 
الاج تومه الاح a‏ ومما تناولته الدراسة كذلك: طرق معرفة هذا المفهوم» 
ونت أنها آريخ النصضن» والإجماع» والحس» والعقل» وكذلك وضعت الدراسة 
شروظًا وضوابط لصحة القول بالعام المراد به الخصوص في تفسير كتاب الله تعالى 
وهي: أن يكون اللفظ من ألفاظ العموم» وأن تكون إرادة الخصوص قبل التلفظ 
بالعموم» ولا بد من وجود القرينة الدالة على إرادة الخصوص» وأن لا يعارض دلالة 
القول بالعام المراد به الخصوص عارض شرعيء» وآخر ما تناولته الدراسة النظرية: أثر 
العام المراد به الخصوص في التفسيرء وأحصت الدراسة سبعة آثار لذلك وهي: قصر 
دلالة المعنى» قصر دلالة الحكم. دفع توهم التعارض بين الآيات» توجيه أقوال 
السلف. إبراز الأثر البلاغي» تعدد المعنى للآية» التوجيه الكلي للآيات. 

الثاني: من الجانب التطبيقي: تناول البحث مئة وأربع وخمسون آية مما نص 
عليها المفسرون» الراجح منها: اثنتان وستون آية» وبيّنت الدراسة أثرها في التفسيرء 
والمرجوح منها على ثلاث حالات: 

الأولى: ما كان من العام الباقي على عمومه وعددها: اثنتان وستون آية. 

والثانية: ما كان من العام المخصوص وعددها: إحدى عشرة آية. 

والثالثة: ما بِيّنت الدراسة أنه لا عموم فيها وعددها: اثنتا عشرة آية. 

أما الآيات المحتملة فبلغت سبع آيات . 

والله الموفق 


ABSTRACT 
ل‎ ٦_۳ ۳ اا‎ 


ABSTRACT 


This dissertation discussed the annum resought of respective in the holy 
Qur'an into two concepts: 

I- Theoretical concept: Declaring annum that resought the respective in holy 
Qur‘an and how the fundamentals and the annotators are defined it, stated the 
effected factors that influence the use of this term in the interpretation of the holy 
Qur‘an in which they used to justify the erroneous ideologies, examined the 
differences between the annum resought of respective and the correlational terms 
and how they are disguised to many studentsof the holy Qur'an interpretaion. The 
dissertation studied the differances between the scholars in the occurrence of this 
concept in the holy Qur‘an and the Arabic language by thier differing in the 
occurrence of the metaphor in the holy Qur‘an in general and of their difference 
to this concept (the annum that resought the respective) particulary. The study 
proved by the perrsuasive evidence that occurring of the annum of resought the 
respective is the prepnderance. And for declaring the ways of knowing this term it 
stated four concepts (sense, rightful evidence, mind and consensus of the 
scholars).This study puts rules and conditions for correct referring of the saying 
that the annum resought of respective occurred in the holy Qur'an and that (the 
pronunciation of the annum must be a general word, the resought of respective 
must be before annum word, there should be a presumption function on the 
annum that resought the respective and not opposed by any rightful evidences). 
The other cite of this study is that the impact of annum resought the respective 
interpretation has seven affects (Restricted of the indicative meaning and 
judgment, repulsed the doubt of the opposition between verses, catch-words of the 
predecessors, highlighting the impact of rhetoric, multitude meaning of the verses 
and the overall commencing of the verse). 

H- Practical concept: The research four handred and fifty_verse which the text 
of the commentators correct them: sixty_two verse and less correct view of the 
three cases: first: McCann the rest of the year on the general meaning and number 
of sixty_two verse and the second: McCann of the year ad hoc and number eleven 
verse and third mapent study in which he does not pan and number twelve verse 
the potential reached seven verses. 


Allah bless all 


